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1 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكري مالسل الآر ل 


شكر وتقدير 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ل: "لا يَشْكْرُ الله من لا يَشْكُرُ الكامنَ"00؛ 
وعملا بمذا الحديث فإني لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكريء وعظيم تقديري إلى من وحدت فيه من 
أحلاق العلماء العاملين» ويقين المتقين الميحلصين» وشيم العغباد الصالحين» أحسبْهُ كذلك» ولا أرَكي علي 
الله أحدّاء فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد علي أحمد مواقبي» أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية 
دار العلوم - جامعة القاهرة؛ لقبوله الإشراف علي هذه الرسالة» التي سدد خطاهاء وسايرها خطوةً خطوة, 
وأفاض عليها الكثير من خلقه» وعلمه» وسعة صدره» ورحاحة عقله؛ وكنت دائما أحد منه حسن اللقاءء 
وسلامة الصدرء فشملبي فضلهء ووسعني معروفه» فقد أسدى لي النصائح برقة الأب» وعطف الوالدء 
وتوحيه الأستاذ أسأل الله العلي العظيم أن يديم عليه الصحة والعافية» وأن يبارك له في أهله وولده» وأن 
يجزيه عني» وعن طلاب العلم خير الحزاء. 

كما أتوحه بخالص شكريء وعظيم تقديري إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد نببيل غفايم, 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة» فإنه لشرف عظيم لي ولهذا البحث أن يقومه 
عالم حليل» وركن ركين» عُرف بالتأصيلء والتحقيق» والتدقيق» مع الأدب الجم, والتقوي» والصلاحء 
والتواضع الشديدء يحب طلبة العلم ويحبونه» فله عظيم الشكر والثناء لتقييم هذا البحثء وإن البحث 
ليشرّف بتعليقاته وتعديلاته التي ثثريه؛ ليكون علي أكمل صورة» فأسأل الله العلي المجيد أن يبارك له في 
أهله وولده إلى يوم الدين. 

كما أتوحه بخالص شكريء وعظيم عرفانيٍ إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود حامد عفّمان أستاذ 
أصول الفقه ووكيل كلية الشريعة- جامعة الأزهر فرع طنطا؛ لقبوله مناقشة هذا البحث» وأحدني أريد أن 
أقول: ما إن ذكر اسم فضيلته بين طلبة العلم وأساتذتنا إلا سمعت أطيب الحديث وأركاه عن فضيلته؛ مما 
جعلني امتلئ شوقًا وما للقائه» والجلوس إليه؛ والنهل من علمه الغزير» وقد عرفته واسع الصدرء عالي 
القدرء كريم الخصال» صاحب العلم اللجمء والقلم الرفيع» والرأي الرشيدء والتوجيه السديد, أسأل الله العلي 
امحيد أن يبارك له في أهله وولده إلى يوم الدين. 


)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود» والبخاري في الأدب المفرد» وابن حبانء والطيالسي» وهو حديث صحيح. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
قرواة لله واسون عمد اعكدة ورور لاجم ار 
«يَتأيّها ألَِّينَ َامَنُوا نوأ آله حَقّ تُقَاتِء وََا َمُوكُنَ إلا وَأَشْم مُسْلِمُونَ ©74. 
توا َه وه حِدَةَ وَكَلَقَ مِنْهَا رَوْجّهَا 


ِ 0 10 م5 بج مي 


وَبَثّ مِْهُمَا رِجَالَا كَثيرًا وَنِسَآءَ وَنقُوأ آللّه اذى تَسَآءَنُونَ به وَالْأَرْحَام إِنَّ أَللّهَ دنَ عَلَيْكُمْ 


هيَتأَيَّا آلَدِينَ ءَامَُوأ نوأ 0ااا0ا0ا0ا0 مم 
وَيَغْفِرُ لَحُمْ ذُْوبَحُمَ ومن يُطِع آللّة وَرسُولةء َقَدَ فار ورا عَظِيمًا 74 

أمّا بعد: 

فإِنْ خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمّدٍ -صل الله عليه وآله» وسلمء وشرٌ 
الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعةٌ» وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكل ضلالة في الثّار. 

وبعك: 

فلقد جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للعباد» وحفظًا وتسهيلًا لأحوالهم ومصالحهم في 
كل زمان ومكان, ودفعًا للمفاسد عنهم» حيث إنها تستوعب ماضيهم وحاضرهم» وترشدهم إلى 
مستقبلهم, ب| يجعلها صاحة للتطبيق في كل ميادين الحياة» وذلك عن طريق أصول وأسس 
ماوق سكي متسدطاي ف لعن 


.)3١7( سورة آل عمرانء آية رقم:‎ )١( 
.)١( سورة النساءء آية رقم:‎ )١( 


م2 سورة الأحزاب. آيتان رقم: بو اماع). 
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ولقد سخر الله لهذا الدين رجالا أشداء يحملون همه ليلا ونماراء كرسوا أوقاتهم 
للاستنباط والتدوين في كل علوم الشريعة الإسلامية» ومنها علم أصول الفقه» الذي لا يستغني 
عنه قارئ ولا باحث في إحدى العلوم الشرعية» وهو علم له علماؤه الذين تميزوا بسعة الفهمء 
والإدراك» والقدرة على الحفظ» والتأليف. والتدوين. 

وكان من هؤلاء العلماء المميزين فضيلة الدكتور الأصولٌِ عبد الكريم بن علي النملة - 
مهد ات: 200014 

فعالمنا الدكتور عبد الكريم النملة من العلماء المحققين الذين آثروا العلم على الإعلام 
والظهورء فاشتغل في تأليف كتب الأصول وتحقيقهاء وشرحهاء وتدريسها في الجامعة؛ وفي 
المسجدء دون الخوض فيا لا طائل منه. 

فقد قام بتأليف العديد من الكتب العلمية في علم أصول الفقه وما يتعلق به. وتحقيقها؛ 
إسهاما منه في إبراز بعض المخطوطات لعلماء أجلاء؛ ليستفاد منها. 


ع واع 


فأحببت أن أقوم بدراسة علمية أصولية في مؤلفات الدكتور عبد الكريم النملة وذلك 
بعنوان: ١‏ المنهح الأصولي ؛ عند الدكتور عبد الكريم النملة ). 


(١)أهمية‏ الموضوع: 
١‏ - الدكتور عبد الكريم النملة من العلماء الأفراد الذين اهتموا بعلم أصول الفقه تحقيقًا 


-١‏ الدكتور النملة من خلال شرحه لكتاب ؛ الرّوض اربع » قام ببناء الفروع على 
الأصولء وهذا مفيد في الجانب التطبيقي العمل في أصول الفقه. 

“- الدكتور النملة له آراء وتقريرات في العديد من المسائل الأصولية» لابد من 
إظهارها. 


5-لم تجر مقارنة بين آراء النملة وآراء غيره من الأصوليين في بحث مستقل. 
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هذه الأسباب المهمة اخترتٌ أن يكون هذا الموضوع هو محل دراستي لنيل درجة 
الملجستير في أصول الفقه. 
(؟) أسباب اختيار الموضوع: 

١‏ - رغبتي الشديدة في أن يكون الموضوع الذي أبحث فيه في مبجال تخصص أصول 
الفقه» وأسأل الله أن يبسر لي ذلك بفضل وعونه. 

-١‏ عدم تطرق الباحثين للنظر في مؤلفاته الأصولية؛ لقرب وفاته. 


- توضيح المآخذ التي أخذت على الدكتورء ومناقشة أدلته في اختياراته الأصولية 


خاصة. 

5 - مققارنة الآراء الأصولية عند الدكتور النملة وغيره من الأصوليين» ومناقشتها. 

4- معرفة المدرسة الآصولية التي كان ينتمي إليها الدكتور النملة» ومن نقل عنهم 
آراءهم. 
(؟)الدراسات السابفة : 


لم يقف الباحث على دراسات سابقة حول المنهج الأصولي عند الدكتور عبد الكريم 
النملة خاصة؛ ولكن هناك دراسة تعرضت لعلماء أصول الفقه في فترة حياة الدكتور عبد الكريم 


في المملكة العربية السعودية وآثارهم في الفترة 1١01‏ - 470اه)١23:‏ 





هدفت الدراسة إلى: 


(1) علماء أصول الفقه في المملكة العربية السعودية وآثارهم في الفترة -١1101(‏ 478 ١ه)‏ : دراسة استقرائية 
تحليلية وصفية» فلاته» شياء بنت عبد الملك بن محمد» رسالة ماجستير» كلية الشر.يعة والدراسات الاسلامية» 


3 
رمو 


جامعة أم القرى» 5٠‏ 5١ه.‏ 
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حصر علماء أصول الفقه ومدوناتهم خلال فترة -176١(‏ 4765١ه).ء‏ مع دراسة 
مناهجهم في التأليف». وتلخيص أبرز سمات المدونات في هذه الفترة» مع إبراز جهود المملكة 
العربية السعودية في إثراء علم أصول الفقه وتنميته. 

وجاءت الدراسة في مقدمة» وفصل تمهيديء وثلاثة فصول. 

وتتاولية ني الفصل التمهيدي: أهمية تدوين جهود العلماء» وتتابع التدوين في هذه 
الفترة» مع إظهار دور المملكة العربية السعودية في إثراء علم أصول الفقه. والفصل الأول من 
الدراسة: فتناول أعلام الأصول ومدوناتهم في الفترة (00-1161٠5١1ه».ء‏ والفصل الثاني: 
تناول أعلام الأصول ومدوناتهم في الفترة -١54٠01(‏ 475 1ه». والفصل الثالث: عرض 
تلخيص لأهم المميزات في الفترة ١4750 -١170١(‏ ه)ء وأوجه الشبه والاختلاف» والسهمات 
العامة لمدونات الأصول في الفترة -1١181١(‏ 5760 ١اه).‏ 

وخلصت إلى أبرز النتائج» منها: اهتمام المملكة العربية السعودية بطباعة ونشر المدونات 
الأصولية» وافتتاح الحلقات العلمية في المساجد, والمعاهد والجامعات» وتركزت أكثر جهود 
العلماء في مكة المكرمة لمكانتها الدينية والمجتمعية؛ كما وجدت بعض المؤلفات المفقودة» واتجه 
التدوين في هذه الفترة إلى خدمة تراث السابقين» وبلغ إجمال عدد المؤلفات حسب ضابط البحث 
ونا وسقي ملفا 
(*)إشكالية الدراسة : 

وهي عبارة عن سؤال رئيس يتفرع منه بعض التساؤلات التي يقوم الباحث بالإجابة 
عنها في دراسته. 

السؤال الرئيس : هل الدكتور عبد الكريم أثر في علم أصول الفقه؟ 

ويتفرع منه: 

١‏ - من هو الدكتور عبد الكريم النملة؟ 

؟١-‏ إلى أي المدارس الأصولية ينتمي الدكتور عبد الكريم النملة؟ 
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*- هل له آراء أصولية خاصة به؟ 


4 - هل يتمذهب الدكتور عبد الكريم النملة بالمذهب الحنبلي أصولًا وفروعًا ؟ 


(0 )منهج الدراسة : 
سأكتب- بإذن الله- في هذا الموضوع ضمن منهج الاستقراء والجمع»؛ وهذا المنهج 


١‏ - استقراء جنيع ما تحصلت عليه من تراث الدكتور عبد الكريم النملة المطبوع 
والمسموع؛ للوقوف على المسائل التي تم تحديها للدراسة» وعددها: إحدى وسبعون )1١(‏ مسألة. 

؟- دراسة كل مسألة من المسائل التي تم تحديد دراستها عند الدكتور عبد الكريم النملة 
- لَك وبيان رأيه فيها؛ سواء أكان مصرحا به. أم مستنبطا من كلامه - فيا يظهر لي - مع 
استقصاء أدلته في المسألة - إن وجد. 

"'- بيان الاتجاه الذي سلكه الدكتور عبد الكريم النملة - رَِمَهَآنَهْ- في تقريره للقواعد 
الأصولية» شأنه في ذلك شأن كل علماء الأصول. 

4 - ذكر بعض اجتهاداته الأصولية» سواء التي انفرد بذكرها عن غيره من الأصوليين 
أو التي خالف فيه جمهور العلماء. 

4- إتباعٌ كل مسألة أصولية بفروع فقهية من فروعه المخرجة على أصوله "بناء الفروع 
على الأصول". وبيان أنه خرج هذا الفرع» أو رجح هذا القول» استنادًا على القاعدة الأصولية 
التق ذكرها: 

أما فيم| يتعلق بضوابط ال منهجية في البحث فسوف أركزها فيما يلي: 

١‏ - بيان مواضع الآيات القرآنية في المصحف. وذلك بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

١‏ - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في ثنايا الرسالة» بذكر اسم الكتاب» ورقم 
الحديث؛» ودرجة صحته إن لم يكن في الصحيحين. 


ع 0 -- 
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*- الترجمة للأعلام الواردة أساؤهم في ثنايا الرسالة تمالم يكن من المشاهيرء فمن كان 
من الصحابة» أو من الآئمة الأربعة» أو من أصحاب الكتب الستة» أو من كان على شاكلتهم 
بحيث يكون مشهورا في فنه وعلمه فسوف أعرض عن ترجمتهم؛ لشهرتهم» وندرة من يجهل 

4 - الالتزام بعلامات الترقيم» وما أنقله عن الدكتور عبد الكريم النملة بنصه أجعله بين 
بين علامتي تنصيصء وأذكر في ال حامش اسم الكتاب؛ دلالة على أنه منقول بنصه. وما أذكره 
بمعناه أو ملخصا لم أجعله بين علامتي تنصيص »ء وأذكر في ال هامش اسم الكتاب مسبوقا بلفظة 
"انظر"؟؛ دلالة على أنه ليبس بنصه. 

1- وضع فهارس علميةٍ في آخر الرسالة؛ تسهيلًا للاستفادة منهاء كما سيأتي في الخطة. 
(")الخطة المفترحة للدراسة : 

اقتضت طبيعة البحث جعله في مقدمة؛ وتمهيد» وخمسة فصولء وخاتمة» وفهارس» 

أولًّا: المقدمة» وهى ما أنا بصددها. 

ثانيًا: التمهيد: تعريف الدكتور عبد الكريم النملة ومؤلفاته الأصولية. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الدكتور عبد الكريم النملة. 


وسأذكر فيه نبذة تعريفية موجزة عن الدكتور عبد الكريم النملة -يَمَآَنَهُ - تتناول ما 


١‏ - اسمه ومولله. 
ارقت تعليمه. 


5 - أعماله ومشاركاته. 
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ه- وفاته» ثناء العلماء عليه» مؤلفاته» وما مواصفات المؤلف. والمحقق. وخطوات 
التحقيق عنده؟ 

الملبحث الثاني: منهج النملة في تعريف أصول الفقه . 

الثًا: فصول البحث. 

الفصل الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأحكام التكليفية. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني المسائل المتعلقة بالوّاجب. 

وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في التفريق بين الفرض والواجب. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات الواجب الموسع. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تقرير الواجب المخير. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في الحكم على الزيادة على أقل الواجب مندوبة. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في تفضيل فرض العين على فرض الكفاية. 

المسألة السادسة: منهج النملة في إيجاب مقدمة الواجب. 

المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني المسائل المتعلقة بالمندوب. 

وفيه تثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في تقرير الأمر بالمندوب. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن المندوب من الأحكام التكليفية. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره عدم لزوم المندوب بالشروع فيه. 

المبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالمباح. 
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وفيه تثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إباحة الأفعال والأعيان المتتفع بها قبل ورود الشر-ع 
بحكمها. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن المباح غير مأمور به. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات أن المباح ليس من جنس الواجب. 

المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالمكروه. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن المكروه منهي عنه حقيقة. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. 

الملبحث الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالحرام. 

وفيه تثلاث مسائل: 

المسألة الآولى: منهج النملة في إثبات جواز أن يكون الواحد بالنوع حرامًا واجبًا. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات جواز أن يكون الواحد بالعين حرامًا واجيًّا من 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات جواز أن يحرم واحد لا بعينه. 

الفصل الثاني : المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأدلة الشرعية المتفق عليها. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالكتاب. 

وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات حجية القراءة الشاذة. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات اشتمال القرآن على المجاز. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تفسير المحكم والمتشابه. 
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المسألة الرابعة: منهج النملة في بيان المشترك اللفظي في نصوص القرآن. 

المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالسنة. 

وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات عدم اشترط عدد محصور في المتواتر. 

المسألة الثانية: منهج النملة في عدم اشترط الإسلام والعدالة في المخبرين. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات إفادة خبر الواحد للظن. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في تقديم خبر الواحد على القياس عند التعارض. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات حجية مراسيل الصحابة. 

المسألة السادسة: منهج النملة في إثبات حجية مراسيل غير الصحابة. 

المبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالنسخ. 

وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في عدم ثُبوتٍِ النسخ في حق من لم يبلغهم الناسخ. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقرير عدم نسخ الإجماع. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تقرير عدم النسخ بالإجماع. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في إثبات جواز نسخ القياس والنسخ به. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات نسخ الفرع بنسخ الأصل. 

المسألة السادسة: منهج النملة في إثبات جواز نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به. 

المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالإجماع . 

وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره عدم اشترط حد المتواتر في أهل الإجماع. 

المسألة الثانية: منهج النملة في الاعتبار بقول العالم بأصول الفقه - دون الفروع - في 
الإجماع - وعدم الاعتبار بقول غيره. 
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المسألة الثالثة: منهج النملة في عدم اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في اشتراط انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون له مستند. 
المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات صلاحية الدليل الظني أن يكون مستندًا للإجماع. 
المبحث الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالقياس. 

وفيه حمس مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في أن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس مطلقا. 
المسألة الثانية: منهج النملة في جواز إثبات الرخص بالقياس. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في عدم ثبوت جريانٍ القياس في جميع الأحكام الشرعية. 
المسألة الرابعة: منهج النملة في جواز القياس على أصل ثبت بالإجماع. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في عدم جواز القياس على الأصل الثابت عن طريق 


الفصل الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأدلة المختلف فيها. 


وفيه سبعة مباحث. وهي: 

المبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني المسائل المتعلقة بالاستصحاب. 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات حجية الاستصحاب. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 

المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بشرع من قبلنا. 
وفيه مسألة واحدة: 

وهي: منهج النملة في إثبات حجية شرع من قبلنا. 

المبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني المسائل المتعلقة بقول الصحابي. 
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وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات حجية قول الصحابي. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات عدم جواز الأخذ بقول أحد الصحابيين المختلف 
بينهما بدون دليل . 

المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالمصلحة المرسلة. 

وفيه مسألة واحدة: 

وهي: منهج النملة في إثبات حجية المصلحة المرسلة. 

المبحث الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بسد الذرائع. 

وفيه مسألة واحدة. 

وهي: منهج النملة في إثبات حجية سد الذرائع. 

الملبحث السادس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالعرف. 

وفيه مسألة واحدة. 

وهي: منهج النملة في إثبات حجّية الغرف. 

المبحث السابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالاستقراء. 

وفيه مسألة واحدة: 

وهي: منهج النملة في إثبات حَُجّيّةِ الاستقراء الناقص. 

الفصل الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الألفاظ ودلالتها على الأحكام. 

وفيه خمسة مباحث: 

المببحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالأمر. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن الآمر المطلق يكون على الفور. 
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المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالنهي. 

وفيه تثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن النهي يقتضي الفور والتكرار. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن النهي عن الشيء أمر بضده. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

المبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالعموم. 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات أن دلالة العام ظنية. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة باللخصوص. 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات جواز تخصيص العموم مطلقا. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات جواز تخصيص الكتاب والسَّنَةَ اللدواترة بخبر 


المبحث الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالمطلق والمقيد. 
وفيه مسألة واحدة. 


وهي: منهج النملة في إثبات أن المطلق يحمل على المقيد إذا كان حكمهما واحدًاء وسبب 


الفصل الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الاجتهاد والتقليد. 
وفيه مبحثان». وهما: 


المبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالاجتهاد. 
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وفيه حمس مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات قبول اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرف 
دقائقها دون المسائل الأخرى في الباب نفسه. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره جواز الاجتهاد في زمان النبي - مليوس 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره جواز الاجتهاد للنبي -صَآلنَءَلِوسََ. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في تقريره جوز الخطأ في اجتهاد النبي -صَآللَءَلِنِوسََ. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات التوقف في المسألة إذا تعارض فيها عند المجتهد 
دليلان وعجز عن الترجيح بينههما. 

المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالتقليد. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات عدم جواز التقليد في أصول الدين. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات عدم جواز تقليد مجهول ا حال. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات عدم جواز أخذ العامي إلا بقول أفضل المجتهدين. 
رابعًا: الخاتمة. 

١‏ - النتائج. 

؟- التوصيات. 
خامسًا: الفهارس: 

-١‏ فهرس الآيات القرانية. 

” - فهرس الأحاديث النبوية. 

*- فهرس الأعلام المترجم لما. 

؛- فهرس المصادر والمراجع. 


5- فهرس الموضوعات. 
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: تعريف الدكتور عبد الكريم النملة ومؤلفاته الأصولية. 

: وفيه مبحثان‎ ١ 

المبحثالأول: تعريف الدكتور عبد الكريم النملة. 
الملبحث الثاني : منهح النملة في تعريف أصول الفقه . 
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ظ الملبحث الأول 
: تعريف الدكتور عبد الكريم النملة ١‏ © 


ومؤلفاته الأصولية. 
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وفيه : 
١‏ -اسهه ؛ ومولده. 4 
: -نشأته , وتعليمه. / 
5 - شيوخه . : 
-تلاميده. ١‏ 
-أعماله , ومشاركاته. 


-وفاته , وثناء العلماء عليه , ومؤلفاته. 
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-١‏ اسمه. ومولده("©: 

مولده: ولد في مديئة البكيرية بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية سنة 11/8١ه.‏ 

- كانه وتعليهة: 

- نشأ عبد الكريم النملة يتيم الأبوين» حيث توفيت والدته وعمره ستتان» وتوفي 
والده وعمره أربع سنواتء أو قريبًا منها. 

- درس الابتدائية في المدرسة السعودية في البكبرية» وحصل على شهادتها عام 
1ه 

- ثم التحق بالمعهد العلمي بالبكيرية الذي افتتح عام 185١هه‏ ودرس فيه المرحلة 
المتوسطة» وحصل على شهادتها عام ١174١ه.‏ 

- ثم أكمل فيه دراسة المرحلة الثانوية» وحصل عليها عام 7465١هه‏ وني ذلك الوقت 
لا يوجد ني القصيم تعليم جامعي». ولحرصه على العلم انتقل للرياضء والتحق بكلية الشر-يعة 

- وحصل على البكالوريوس عام /79١هه‏ وقد درس في هذه المرحلة على كبار العلاء 
الاين كانوا يدرنمر فق الكليدن تلك الفدوة 

- وبعد تخرجه عين معيدًا في الكلية في تخصص أصول الفقه. فحصل على الماجستير عام 
5ه 

- ثم حصل على الدكتوراه عام /1٠5١ه.‏ 

”3 شيوخه: 

تلقى الدكتور عبد الكريم النملة العلمَ علي يد علماء أجلاء؛ ولكن تفاوت في الأخذ 
عنهم ما بين محاضرات بالجامعة أو دروس بالمسجدء نذكر منهم: 


.ه١‎ 57١ 4/ربيع الآخر/‎ »)١1/01( مجلة الدعوة السعودية» العدد‎ )١( 
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- مفتي المملكة الشيخ: عبد العزيز بن باز - رَِمَدآمَهُ0©. 
-2 والشيخ د. عبد الله الركبان0». 


- والشيخ د. عبد الرحمن الدرويش - انه 0. 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللّه ابن باز ولد في الثاني عشر. من ذي الحجة سنة 
٠ه‏ بمدينة الرياض . من أعماله: عين في القضاء عام ٠1706ه,‏ و ني عام 1177١ه‏ انتقل إلى الرياض 
للتدريس في معهد الرياض العلمي, ثم في كلية الشر.يعة بعد إنشائها سنة “١ه‏ في علوم الفقه. والحديث» 
والتوحيد, إلى أن نقل نائبا ورئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١/7١ه»‏ حتى 11465ه» وكانت 
وفاته. رحمه اللّه. قبيل فجر يوم الخميس الموافق 57١/1١/71‏ ١ه.‏ 

انظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز: حياته وجهوده العلمية والعملية والدعوية واثاره الحميدة» 
عبدال رحمن بن يوسف بن عبدال رحمن بن محمد, الناشر ال رحمة» ١9994‏ م. 

(7) عبد الله بن علي بن محمد الركبان ولد بالمجمعة - السعودية -عام 1755 ه » ومؤهلاته: بكالوريوس من 
كلية الشريعة عام -١1784‏ 112860ه ». ماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بالأزهر عام 
48 هه دكتوراه في الفقه المقارن» كلية الشريعة والقانون بالأزهر عام ١744‏ ه ء أهم أعماله: التدريس بكلية 
الشريعة» من عام 174١‏ ه إلى عام ١577‏ هء ومن عام ١577‏ ه إلى عام ١47١‏ هء التدريس بالدراسات 
العلياء من عام (507 ١‏ ه)» ومن بحوثه العلمية: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود »القصاص في النفس» 
حكم المخدرات وعقوبتها ني الشر.يعة الإسلامية» المسكرات سبل الوقاية والعلاج» درء الحدود بالشبهات» 
كفارة القتل.دية غير المسلم . ناذج من عناية الإسلام للطفل» دعوى تآثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني» 
الرجوع عن الإقرار. 

("') عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش» عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاءء والأستاذ المشارك بكليّة 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» تتلمذ على يديه الكثير من العلماء مثل: عبد الكريم 
النملة» وعبد الرحمن السديس» وغيرهم» من مؤلفاته: الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج» وتوف يوم 
الأربعاء /-6-5١١7م.‏ 
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والشيخ د. عبد الرحمن السدحان”. 


-2 والشيخ أبو بكر الجزائري - يله ". 


-2 والشيخ عبد الله ابن غديان - يمَداَمَة". 


)١(‏ عبد ال رحمن بن محمد بن فهد السدحانء من أعماله: عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 
والدكتور بقسم أصول الفقه كليّة الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء كما عين عميدا 
لكلية الشريعة بنفس الجامعة بعد ذلكء أمين عام مجلس الوزراء» وكان كاتبا وأديباء وتولى إدارة المعهد العالي 
للقضاء في الفترة 5٠5 /7 /١1"‏ ١ه‏ إلى /١17‏ 5017/7 ١اه.‏ 

(؟) أبو بكرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر الجزائري » كان مولده عام 157١ه‏ بالجزائر» حصل على 
إجازة من رئاسة القضاة بمكة المكرمة للتدريس بالمسجد النبوي الشر.يف عام 1775هء أعماله: عمل في 
التدريس بوزارة المعارف» وذلك في المدرسة المحمدية» وكذلك عمل في التدريس بالمدرسة السلفية» ثم بدار 
الحديث المدنية» ثم لما فتحت الجامعة الإسلامية انتقل إليهاء وكان له دور فعال في إنشائهاء حيث دعا إلى ذلك 
لدى المسئولين» وأيضًا كان من الداعين إلى إنشاء رابطة العالم الإسلامي وإذاعة القرآن الكريم» وتدريسه 
وتعليمه في مسجد النبي كل لعقود. أشهر مؤلفاته: كعقيدة المؤمن» والعلم والعلماء» ونداءات ال رحمن لأهل 
الإيهان» والمسجد بيت المسلمء وهذا الحبيب يا محب. 

(") عبد اللّه بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق الغديان التميمي » ولد عام ١155‏ ه في مدينة الزلفي » مؤهلاته: 
سافر إلى الرياض عام ١757‏ ه فدخل المدرسة السعودية الابتدائية (مدرسة الأيتام سابقا) عام 1ه تقريباء 
وتخرج فيها عام 1774 هء حصل على ليسانس شريعة» ثم عمل أستاذا مساعدا بالكليات والمعاهد. عين 
مدرسا في المدرسة العزيزية» وفي عام 111/١‏ ه دخل المعهد العلمي» ثم واصل دراسته إلى أن تخرج في كلية 
الشر.يعة عام 177/5 هء وعين رئيسا لمحكمة الخبر» ثم نقل للتدريس بالمعهد العلمي عام 171/8 هء وني عام 
ه عين مدرسا في كلية الشريعة» وفي عام 17287 ه» نقل كعضو للإفتاء في دار الإفتاء» وفي عام ١179١ه‏ 
عين عضوا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء» وكان يلقي دروسا 
على طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام وكلية الشريعة في الفقه» والأصولء وقواعد الفقه وقاعة البحث. 
ويشرف ويشترك في مناقشة بعض الرسائل» ومن خلال هذه الفترة تلقى عليه العلم عدد كثير من طالاب- 
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-2 والشيخ صالح الناصر -رَمَدآَهُ ". 


5- والشيخ محمد العرومي - يدانه ". 


-العلم. وفاته: وكانت وفاته عن عمر ناهز 87 عامًا تقريبًا بعد عص يوم الثلاثاء الموافق للثامن عش من شهر 
جمادى الآخرة من عام 51١‏ ١ه.‏ 

)١(‏ صالح بن علي بن سليمان آل ناصر » ولد في مدينة عنيزة عام 17545١ه‏ ونشأ فيها وتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة في كتابهاء وما فتحت دار التوحيد بالطائف التحق بهاء وأكمل دراستهاء ثم التحق بكلية الشريعة بمكة 
فأكمل دراستها . وكان كفيف البصر منذ طفولته» وبعد التخرج في كلية الشر.يعة درس في معهد الدراسات 
العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة الدراسات القانونية» وحصل الدبلوم العالي » كما حصل على دبلوم 
عالٍ في الخدمة الاجتاعية في شئون المكفوفين من القاهرة أيضًاء وني عام /71/7١ه‏ حصل على درجة الماجستير» 
ثم عين في كلية الشر.يعة بالرياض مدرسّاء ثم اختير عضوًا في المجلس العلمي لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » توفي عام 5٠5‏ ١ه‏ في الرياض - رحمه الله -تعالى. 

(؟) محمد العروسي عبد القادرء هو فقيه أصولي» كان عضوا مبيئة التدريس بجامعة أم القرى» من مؤلفاته: 
أفعال الرسول ولد ودلالتها على الأحكام» والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. 


---- 0 ١ 


- لي 
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5- تلاميذّه: 
بعد البحث الدقيق والتواصل مع بعض أساتذة الأصول ء تبين أن تلامذة الدكتور 

عبد الكريم النملة كثر؛ وذلك بحكم عمل الدكتور النملة» وتنقله بين جامعات المملكة العربية 
السعودية ومساجدهاء فتلامذته ما بين طالب بالجامعة» وباحث في الماجستير أو الدكتوراه؛ أو 
متابع لمحاضراته بالمسجد ومؤلفاته» ومن بين هؤلاء: 

١‏ - إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي» وأسرة الحميضي من النواصر من بني تميم. 
تاريخ الميلاد: ١7١864‏ ه. 
© مكان الميلاد: بريدة. 
+ الوظيفة الحالية: أستاذ في قسم القرآن وعلومه. في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
القصيم. 

١‏ - محمد بن سليمان بن عبد الله المهنا 

#المؤهلات العلمية: 

3 الشهادة الثانوية من المعهد العلمي بالرياض ١5١75‏ ه. 

> بكالورتويج كلية القزيفة بالرياضل 411-1555 1ه 

- ماجستير المعهد العالي للقضاء ١5177‏ ه. 

الوظيفة : داعية بوزارة الشؤون الإسلامية منذ /١‏ ”/ ١57١1اه.‏ 

؟- علي بن عبد العزيز المطرودي 

أستاذ أصول الفقه المشارك» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- يحيى بن حسين بن حسين الظلمي 

أستاذ أصول الفقه المشارك -كلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية. 
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4- يوسف العاصم 
أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشر_يعة بالرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
ه- أعماله ومشاركاته: 
بعد تخرجه ني الجامعة عمل معيدًا بكلية الشر-يعة بالرياض» وبعد حصوله على 
الدكتوراه عمل عضوًا في هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساءى ثم 
رجع للرياضء كا عمل في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم عام ١٠5١هلمدةعامء‏ ثم 
رجع لكلية الشريعة بالرياض» ورقي إلى رتبة أستاذ مشارك عام 5417١هه‏ واستمر في التدريس 
في الكلية» وكلف عضوًا في مجلس الكلية لعدد من السنوات» وتمت ترقيته إلى رتبة أستاذ في عام 
١ه‏ كا قام بالتدريس لسنوات في المعهد العالي للقضاءء ىا عمل في العديد من اللجان في 
الكلية والجامعة» وقد عرف بسرعة إنجاز ما يكلف به من أعمال» وحرصه الكبير في الالتزام 
بأوقات المحاضرات» ومتابعة الطلاب» وخاصة في مرحلة الدراسات العليا. 
وقد شارك بفعالية بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية الشر-يعة 
بالرياض» وجامعة الأميرة نورة» كما ناقش العديد من الرسائل في كلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية» وفي كلية الشريعة بجامعة أم القرى» )| أسهم في تحكيم الكشير من البحوث سواء 
لغرض النشر العلمي, أو لأجل الترقية لعدد من المجلات والجامعات. 
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5- وفاته وثناء العللماء عليه مؤّلفاته: 

توفي الدكتور عبد الكريم النملة - رَمَدْنّه- يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر شعبان عام 
5 ١ه‏ الموافق١٠١/‏ 5/ »35١١5‏ وصلي عليه في جامع الراجحي بالرياض بعد صلاة العصر- 
من يوم الأربعاء» الثالث عشر من شهر شعبان» فرحمه الله رحمة واسعة» ورفع درجته. وضاعف 
مثوبته على جهوده الكبيرة في التأليف والتعليم للعلم الشرعي» وخاصة علم أصول الفقه» وقد 
أثنى عليه الكثير من أهل العلم» وعلى رأسهم ساحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله آل الشيخ الذي اتصل معزيًا مشيدًا بجهوده. ومنهم فضيلة الدكتور عبد العزيز الفوزان الذي 
قال: "تخرج على يديه الآلاف» واستفاد من كتبه أضعافهم» وكان مثالا في الجدية وحفظ الوقت". 
ويقول الدكتور عبد الرحمن الجرعي: " قرب مسائل أصول الفقه لطلبة العلم» وجمعها من بطون 
المطولات". وقال الدكتور محمد آل الشيخ: " لا أعلم في المتقدمين والمتأخرين أكثر تأليمًا وتحقيقًا 
في علم أصول الفقه منه ". وقال الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي: "درسناء فكان 
حازمًا في لين» محررًا لللادة العلمية» مبسطًا لها". وقال الدكتور عبد الله الغفيلي: " كان نموذجًا في 
الانكباب على العلم والتأليف والانصراف عن الدنيا ومشاغلها ". وقال الدكتور محمد المحمود: 
"من العلماء المحققين الذين آثروا العلم على الإعلام والظهورء فاشتغل في تحقيق كتب الأصولء. 
وشرحهاء وتدريسها في الجامعة» وني المسجد دون النوض فيما لا طائل منه". وقال المحامي 
الأستاذ محمد المهنا: "درسني أصول الفقه في البكالوريوس والماجستير» فم| رأيت أمكن منه في 
هذا الفن". وقال ابن أخيه الشيخ عبد ال رحمن النملة:" كان مهيبّاء متوقد الذهن» حييًا محبا للعلم 


والفائدة ". 
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* مؤلفاته: 
مما لا مراء فيه أن الدكتور النملة - رَِمَهُلَنَهُ - كان ماهرًا في الأصولء بارعًا في دراسة 
مسائله. دقيق النظر في أبحاثه» فقد توافر له من الفهم والذكاء ما جعلاه يرتقي إلى مصاف 
الأصوليين الذين شاركوا بإسهامات جادة في تطوير هذا العلم العزيز وتبسيطه. فمما عرف به- 
رحمه الله - حرصه على تيسير تعلم علم أصول الفقه وتسهيله. وانقطاعه لذلك. وكان يحث دائمً) 
على التخفيف من الالتزامات الاجتاعية التي أثقلت على الناس حياتهم في هذا الزمن» ويحث على 
القراءة والانشغال بالعلم» وقد تميز بكثرة مؤلفاته» وهى: 
-١‏ إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل20. 
لما كان هذا « روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدبى (ت: 1ه)هوالمرجع 
الأول في مادة أصول الفقه في كليات الشريعة بجامعات المملكة العربية السعودية قام الدكتور 
مشكله» وتحليل ألفاظه. والبحث عن أسراره» وإضافة بعض الآراء الع 0 
كما قام النملة بشرح التعليقات التي أوردها ابن قدامة» وذكر رأيه فيها بالخطأء أو 
الصوابء أو الضعف مع الاختيار» أو الترجيح بينهاء كما أورد كل التعريفات والآراء في المسألة 
الواحدة» وذكر الأدلة على كل رأي» والاعتراضات التي وجهت إلى هذه الآدلة» والرد عليهاء مع 
ضرب الأمثلة التطبيقية من الفروعء ثم يرجح بينهاء ويذكر سبب ترجيحه واختياره. 
وأفضل ما في الكتاب أن النملة لم يتقيد بمذهبء ولم يتعصب لرأي من الآراء» بل 


تعامل مع كل الآراء بموضوعية تامة. 


.م١9195‎ ١ط طبع في ثاني مجلدات بدار العاصمة؛ الرياضء السعودية»‎ )١( 


كص 0 -َ 


حم 3 
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؟- إثبات العقوبات بالقياس2. 
تحدث فيه الدكتور النملة عن إثبات العقوبات بالتعزير» الحدود. الكفارات» مع ذكر 
أراء العلماء» وأدلتهم. ومناقشتهاء والترجيح بينهاء مع ضرب الأمثلة» وأثر هذا المخلاف في 
الفروع الفقهية. 
0-3 إرشاد الصاحب إلى بيان مسائل دليل الطالب 7©. 
اعتنى الدكتور عبد الكريم النملة بشرح كتاب (دليل الطالب لنيل المطالب) للشيخ: 
مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلٍ ت ”77١٠1ه‏ ,ء فقام بتوضيح مسالئله الفقهية» وفروعهاء 
ونوازهاء والاستدلال عليهاء بالكتاب» والسنة» والقواعد الأصولية الأخرىء وبيان مقاصدهاء 
وفق منهج معين وضعه لنفسه. حيث كان يذكر المسألة» وكل الآراء فيهاء فإن وافق رأيه رأي 
الحنابلة لم يرجح. وإن خالف رأيه رأي الحنابلة أو المؤلف ذكر الراجح عنده من بين الآراعء 
والدليل عليه من الكتابء والسنة» والقواعد الأصولية» والمقاصد الشرعية المستنبطة من هذه 
المسألة. 
4- أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه”. 
قسم الدكتور النملة مادة هذا الكتاب إلى تمهيدء واثني عشر مبحثاء فجعل التمهيد 
لحقيقة العام » وصيغ العموم» وحقيقة الجمعء أما المباحث فبدأها بتحرير محل النزاع في مسألة 
أقل الجمع» ثم ذكر المذاهب في أقل الجمع: كل مذهب في مبحث على حدة» ثم رجح بين هذه 
المذاهبء مع ذكر أثر الخلاف على الفروع والأصول. 


.ه١‎ 5٠١ ١ط طبع في غلاف بمكتبة الرشدء الرياضء السعودية»‎ )١( 
5017م.‎ ١ (؟) طبع في مجلدين بمكتبة الرشد» الرياضء السعودية»‎ 
.م١1595 طبع في مجلد واحد بمكتبة الرشد, الرياضء السعودية » ط‎ )©( 


كص ا حت 


حم ليت 
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ه- تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع”. 

لاهتمام الدكتور النملة بالمذهب الحنبلي ركّرٌ على شرح الكتب الفقهية عن الحنابلة 
بأسلوب جمع فيه بين الفقه والأصول. ومن هذه الكتب « الروض المربع بشرح زاد المستقنع » 
لمنصور بن يونس البهوتي (ت:01١٠١ه)ء‏ فقد قام النملة بشر_ح مسائله. وذكر الآراء الأخرى 
فيهاء ودليل كل رأي» والراجح عنده فيهاء مع ذكر القواعد الأصولية في كل مسألة» والمقصد 
الشرعي فيها. 

5- الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام”. 

تحدث فيه الدكتور النملة عن الحكم الشرعيء وأقسامه. ونوع كل قسم. والتكليف 
وشروطه. وبيان حقيقة الكفر» وأنواع الكفار» ثم جمع مذاهب العلاء في تكليف الكفار بالفروع, 
وأدلة كل مذهبء والترجيح بينهم» وآثر هذا الخلاف في الفروع. 

."” الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح‎ 0-٠ 

جمع الدكتور عبد الكريم النملة في هذا الكتاب الراجح عنده من المسائل الأصولية» فقد 
قام بتصنيفه بعد أن شرح روضة الناظر» وصنف المهذب في أصول الفقه المقارن» فهو عبارة عن 
تلخيص لهذين الكتابين» وقد حرص على عدم الإطالة فيه» فكان يذكر رأيه في المسألة» والدليل 
عليهاء مع التمثيل. 


)١(‏ طبع في حمس مجلدات بمكتبة الرشد. الرياضء السعودية» ط١‏ 06م 
() بحث منشورء مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود, العدد الثامن رجب .110-1١ 5 :ه١ 5١1‏ 
(9) طبع في مجلد واحد بمكتبة الرشدء الرياضء السعودية» ط ”2 آم 


اطغ لسر حت 
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8- الخلاف اللفظي عند الأصوليين”. 
اهتم الدكتور النملة في الكتاب بذكر المسائل الأصولية التي اختلف فيها أصحاب 
المذاهب الأصولية مع ذكر أدلة كل مذهب ومناقشتهاء وذكر أثر هذا الخلاف» سواء أكان لفظيا 
أم معنوياء والدليل على ذلك. 
4- الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس”. 
بين الدكتور عبد الكريم النملة في هذا الكتاب أن الشارع إذا شرع رخصة لعذر معينء 
ووجدنا هذا العذر في شيء آخر فإننا نترخص في ذلك الشيء الآخر؛ قياسا على ما جاء به النص. 
فجعل الكتاب في سبعة مباحثء بين فيها حقيقة الرخصة والعزيمة» وأقسام الرخصة. 
وآراء العلماء فيهاء ثم بين آراء العلماء في ثبوت الرخصة بالقياس» وأثر هذا الخلاف في الفروع. 
- الشامل في حدود وتعريفات ومصطلحات علم أصول الفقه ©. 
اعتمد الدكتور النملة في الكتاب بذكر التعريفات الواردة في كل مسألة من المسائل 
الأصولية» وشرحهاء وبيان صحيحها من ضعيفهاء والفروق بين المتشابه منهاء مع ذكر الدليل 
على الصحيح منهاء وأسباب ضعف الضعيف منها. 
-١‏ المهذب ني علم أصول الفقه المقارن". 
ألف الدكتور عبد الكريم النملة هذا الكتاب على طريقة المتكلمين» فجمع فيه كل 
المسائل الأصولية» وقام بشرحهاء وبيانهاء وذكر الآراء الأصولية في كل مسألة» ودليلهاء والأمثلة 
عليهاء مع تقديم الرأي الراجح عنده. والدليل عليه والرد على الاعتراضات التي وجهت إليه. 


.م١1999‎ 7 طبع في مجلدين بمكتبة الرشد. الرياضء السعودية» ط‎ )١( 

(؟) طبع في مجلد غلاف بمكتبة الرشد. الرياضء السعودية» ط١ء‏ ٠199١م.‏ 
(") طبع مجلدين بمكتبة الرشدء الرياض » السعودية» ط١ء‏ 9١١٠م.‏ 

(4) طبع في خمس مجلدات بمكتبة الرشد. الرياضء السعودية» ط١ء‏ 1999١م.‏ 
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- لي 
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وضرب الأمثلة التطبيقية من الفروع » دون التعصب لرأي أو لمذهب. ثم يذكر نوع الخلاف: 
- الواجب الموسع عند الأصوليين0©. 
عالج الدكتور عبد الكريم النملة في هذا الكتاب قضية من أهم القضايا التي تهم 
المسلم المكلف. ألا وهي: وقت الصلاة» وكذلك وقت قضاء صوم رمضان. ووقت الحج. 
وبعض الأحكام المتعلقة بذلك. 
وتكون الكتاب من تمهيد» وخمسة فصولء تحدث فيهم النملة عن الحكم الشر-_عي 
وأقسامه. ثم توسع في الكلام عن الواجب الموسع وأقسامه. ومتى يضيقء كما حرر محل النزاع في 
كل المسائل الخلافية» مع ذكر عدد من الأمثلة لكل جزئية من جزئيات المسألة الواحدة» وتحديد 
نوع الخلاف في كل مسألة فيها خلاف. 
١‏ - طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي”. 
تكونت هذه الرسالة من ثلاثة أبواب: الآول: في عبارة وإشارة النص» وفيه فصلان» 
والباب الثاني: في دلالة النص» وفيه ثلاثة فصولء والباب الثالث: في دلالة اقتضاء النص وأحكام 
-1١ 4‏ فتح الجليل ببيان مسائل منار السبيل”. 
اعتنى الدكتور عبد الكريم النملة بشرح كتاب « منار السبيل » للشيخ: إبراهيم بن 
والاستدلال عليهاء بالكتاب» والسنة» والقواعد الأصولية الأخرىء وبيان مقاصدهاء وفق منهج 


)١(‏ طبع في مجلد واحد بمكتبة الرشد» الرياض»ء السعودية» ط١» ١191‏ م. 

(؟) هذه رسالة الماجستير للدكتور عبد الكريم النملة» قسم أصول الفقه. كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن 
سعود 7٠5١ه.‏ 

(*) طبع في ثلاث مجلدات بمكتبة الرشدء الرياضء السعودية» ط١‏ 11١7م.‏ 


لكك ا ل 
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معين وضعه لنفسه» حيث كان يذكر المسألة» وكل الآراء فيهاء فإن وافق رأيه رأي الحنابلة لم 
يرجح. وإن خالف رأيه رأي الحنابلة أو المؤلف ذكر الراجح عنده من بين الآراء» والدليل عليه 
من الكتاب, والسنة» والقواعد الأصولية» والمقاصد الشرعية المستنبطة من هذه المسألة. 

6- خالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف": 

تحدث الدكتور النملة في هذا الكتاب عن حالات مخالفة حديث الرسولء مع التركيز 
على مخالفة الصحابي دون غيره» ثم تحدث عن مخالفة الصحابي للحديث بالكلية» ومخالفة 
الصحابي لعموم الحديث, مخالفة الصحابي لظاهر الحديث. 

الكتب التي قام الدكتور النملة بتحقيقها والتعليق عليها: 

-١‏ الأنجم الزاهرات ني حل ألفاظ الورقات”. 

قام الدكتور عبد الكريم النملة بتحقيق هذا الكتاب الأصولي والتعليق عليه؛ الأنجم 
الزاهرات في حل ألفاظ الورقات من تأليف شمس الدين محمد بن عثان بن على المارديني 
الشافعي ت 41/١‏ ه. 

؟- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل”. 

لاشك أن كتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت: ١77ه)‏ من أهم كتب 
أصول الفقه عند الحنابلة؛ ولذلك اعتنى به الدكتور عبد الكريم النملة» فقام بتحقيقه. والتعليق 


عليه» وإخراجه بصورة طيبة. 


() طبع في مجلد واحد بمكتبة الرشد . الرياضء السعودية» ط 5 55مم. 
() طبع في مجلد واحد بمكتبة الرشدء الرياض» السعودية» طق 15امم. 
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شرح المنهاج للبيضاوي ني علم الأصول ”. 
قام الدكتور عبد الكريم النملة بتحقيق كتاب "شرح المنهاج للبيضاوي" لشمس الدين: 
محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت 44 لاه وذلك إسهاما منه في إخراج كتب التراث 
الإسلامي إلى النور خدمة لأهل العلم. 
الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه”. 


هذا الكتاب من تأليف الشيخ حلولو: أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطيني القروي 
المالكي (ت: 894/8 ه) تقريباء وقام الدكتور عبد الكريم النملة بتحقيقه. والتعليق عليه؛ 
وإخراجه لطلبة العلم. 

5 - نفائس الأصول شرح المحصول للقراني”. 

لقد قام الدكتور عبد الكريم النملة بتحقيق الجزء الثاني من كتاب ١‏ نفائس الأصول» 
للقرافي (ت: 7/7ه)؛ وحصل به على رسالة الدكتوراه. 

مواصفات المؤلف والمحقق, وخطوات التحقيق عند الدكتور عبد الكريم النملة": 

هء مواصفاتالمؤلف والمحقق: 

-١‏ -تقوى الله -تعالى - في كل ما يكتبء. وكل ما يقول. 

؟5- غزارة العلم» ودقة المعلومات. 

0-1 عدم الاستعجال في كل أموره» بحيث يراجع ما يكتب عدة مرات. 


.م١999‎ .١ط طبع في مجلدين بمكتبة الرشدء الرياض» السعودية»‎ )١( 

(؟) طبع في مجلدين بمكتبة الرشدء الرياض»ء السعودية» ط١.‏ 999١م.‏ 

(") هذه رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الكريم النملة» قسم أصول الفقه, كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن 
سعود /ا٠5١اه.‏ 

(5) مجلة الدعوة السعودية» العدد 170١(‏ )2 4/ربيع الآخر /١57١ه.‏ 


اطغ ا -َ 
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4 - أن يتأكد من كل معلومة يأتي بها. 

5- أن يعتمد على كتب السلف الصالح. 

5- عدم الاشتغال بأمور الدنيا. 

/ا- ا 
العلسية فال عسال :كيرف كَييرٍمن جو وص لام أمَرَِصَدَكَةرَمَمْرُوفِ أٌإضل عبنت 
ومن يَفْحَنْ كلك أَبيِمَ مرْصضَاتٍ أَنَّو َسَوَقَ فوته لَجَرَاعَظِيمًا ©4[النساء: 5 .]١١‏ 

4- أن لا يتابع أحدًا من أجل مال أو جاه أو منصبء. بل يقول ما أداه إليه الدليل 
الشرعي. 

أما خطوات التحقيق فهي كالآتي: 

-١‏ جمع نسخ الكتاب المخطوطء ثم نسخة على الرسم في العصر الحاضر. 

؟- مقابلة النسخ مقابلة دة قيقة» وأكثر المحققين يتساهلون في هذا تساهلًا لافنًا للنظر؛ 
لذلك أوصي كل من أراد أن يناقش رسالة ماجستير أو دكتوراه» وكانت رسالته تحقيق كتاب: أن 
يطلب منه نسخة الكتاب المخطوطة ليتأكد من المقابلة. 


”ب اتوثينق ما ورد فق الكفاب من التقول» والاراء» والأقوال :سن كنت السلف 


4- شرح بعض العبارات الغامضة وبيانها. 

ه- عزو المذاهب والآراء إلى قائليهاء والتأكد من ذلك. 

5- التعريف بالمصطلحات. والأماكن, والمسائل» والفرق» والمذاهب,. والجماعات» 
والكتب الواردة في النص. 

التعليق على المسائل العلمية تعليقًا دقيقًا. 

4- تحرير محل النزاع في المسائل التي يعمل فيها المؤلف. 


كك ا ---- 


-- ليت 
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4- ترقيم الآيات ويسمي سورهاء وتخريج الأحاديث. والآثار الواردة في النص»ء 
والحكم عليها من أقوال أئمة الحديث. 

- ترجمة لكل علم بصورة مختصرة. 

-١‏ فهرسة الكتاب فهرسة تفصيلية» للآيات» والأحاديث,. والآثار» والأماكن» 


والمسائل» الخاصة والعامة. والمراجع والمصادر» والموضوعات. 


سس 3 المنهج الأصولي عند الذكوس عبد الكريرالملة الآر ب 


: المبحث الثاني 1 
: منهج النملة في تعريف أصول الفقه . 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
تعريف علم أصول الفقه عند النملة : 
يعرف النملة - رَمَُلنَهُ - علم أصول الفقه بتعريفين: 
-0 التعريف الأول على أنه مركّب إضافة: 
«هو أدلة الفقه إحمالاء أو القواعد الكلية» وكيفية الاستدلال منها)(©. 
-2 التعريف الثاني على أنه لقبيّ: 
« هو معرفة أدلة الفقه إجمالّاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد )(2). 
ولعلماء الأصول في تعريف علم أصول الفقه ثلاثة مذاهب0©: 
المذهب الأول: يعرفه على أنه اسم إضافي» فقد عرفوا لفظ "الأصول". ثم عرفوا "الفقه". ثم 
عرفوا "أصول الفقه" كعلم ثالثّاء ومن تعريفاتهم: 
تعريف الرازي: أنه "مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمالء وكيفية الاستفادة بهاء 
وكبقية تجال امعد ل "مر 
وتعريف أب يعلى: أنه عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه» وتعلم أحكامها به"©. 


وتعريف أب الخطاب: أنه الأدلة والطرقء ومراتبهاء وكيفية الاستدلال بها©. 


.)480/1١( إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر‎ )١( 

() الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: »)١١‏ والمهذب للنملة .)”17/١(‏ 

() انظر: البحر المحيط في أصول الفقه »270/١(‏ والشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
2729/١‏ لعبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشدء الرياض»ء السعودية» ط ١‏ 9١١5م.‏ 

(5) المحصول للرازي .)86١/١(‏ 

(6) العدّة في أصول الفقه (257/1» للقاضي أب يعلى. 

(5) التمهيد في أصول الفقه /١(‏ 220-7. لأبي الخطاب محفوظ الكلواذني الحنبلي. 
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وتعريف ابن مفلح: أنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية”. 

وتعريف الآمدي: أنه أدلة الفقه. وجهات دلالتها على الأحكام الشر-عية» وكيفية حال 
المستدل بها من جهة الجملة» لا من جهة التفصيل". 

وتعريف الغزالي: أنه عبارة عن أدلة هذه الأحكام» وعن معرفة وجوه دلالتها على 
الأحكام من حيث الجملة» لاا من حيث التفصيل”. 
المذهب الثاني: يعرف "أصول الفقه" على أنه اسم لقبي» ومن تعريفاتهم أنه معرفة دلائل الفقه 
إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد» وقال به البيضاوي”». والمرداوي”*» والإسنوي”", 
ومنهم من قال إنه: "العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشر_عية الفرعية من 
أدلتها التفصيلية". وقال به ابن الحاجب”" والطوفي”". 
المذهب الثالث: الجمع بين الطريقتين. أي: عرف أصحاب هذا المذهب "أصول الفقه" باعتبار 


أنه إضافي» وباعتبار أنه لقبى» وقد سار على هذا المذهب الآمدي", 


)١(‏ أصول الفقه )2٠١/١(‏ لابن مفلح. 

(1) الإحكام في أصول الأحكام(١/ .)١9‏ لعلي بن محمد الآمدي. 

(؟) المستصفى من علم الأصول (صص: 5). لأبي حامد بن محمد الغزالي. 
(5) انظر: الإمهاج في شرح المنهاج(19/1١).‏ 

(5) انظر: التحبير شرح التحرير(١/185١).‏ 

(5) انظر: خهاية السول .)4/١(‏ 

0 انظر: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل .)07/١(‏ 
(8) انظر: شرح مختصر الروضة .223١9/١1(‏ لأبي سعيد الطوني. 

(9) انظر: الإحكام للآمدي .)١19/1(‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الوا وابن الحاجب20, والنسفي9, والزركثشي © وغيرهم. 

بعد عرض مذاهب الأصوليين في تعريف علم أصول الفقه يتبين أن النملة - يَهالنَهُ - 
اتبع المذهب الثالث» وهذا يفسر سبب وجود تعريفين عنده» كا يتبين أنه في التعريف اللقبي وافق 
تعريف البيضاويء وفي التعريف الإضافي اقتبس عباراته من تعريف ابن قدامة. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث التعريف اللقبي لأصول الفقه. وهو: ١‏ معرفة أدلة الفقه إجمالّاء وكيفية 
الاستفادة منهاء وحال المستفيد »» وهو ما استقر عليه النملة -يَمَدأَنَه؛ِ وذلك لأنه تعريف جامع 
لأفراد وأقسام أصول الفقه» ومانع من دخول غيرها فيه؛ حيث إن لفظ: "معرفة دلائل الفقه" 
عام وشامل لتصور جميع ما يستدل به من الأدلة المتفق عليهاء والمختلف فيهاء والقواعد الكلية 
الأصولية» وأيضا التصديق بكون كل دليل حجة يجب العمل به ويفتي بالحكم الذي أدى إليه. 
وأيضا شامل: للأدلة القطعية» والظنية؛ لأن "الدليل" يشمله|0». 


)١(‏ انظر: المحصول في علم أصول الفقه ,)74/١(‏ لفخر الدين الرازي. 

انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب »26//١(‏ لتاج الدين السبكي. 

انظر: كشف الأسرار شرح المصنف على المنار /١1(‏ 4) » لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي. 

(5) انظر: البحر المحيط .)١6 /١(‏ 

(5) انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص .)2١‏ والمهذب في علم أصول الفقه 
المقارن (77/1)» والإبهاج في شرح المنهاج(١11/1١)»‏ ونباية السول ».)4/١(‏ والتحبير شرح التحرير 
80/1 1). 
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| فصولالبحث ‏ ' 
1 4 0 
/ ' 
4 الفصلالأول:المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأحكام التكليفية. 0 
17 الفصل الثاني :المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأدلة الشرعية / 
7 الفصلالثالث:المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأدلة المختلف ١‏ 
و فيها. 9 
الفصلالرابع:المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الألفاظ ودلالتها / 
, على الأحكام. 


الفصل الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الاجتهاد والتقليد. 
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الفصلالاول 


المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأحكام التكليفية. 


١‏ وفيه خمسة مباحث: 
: الملبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة 
8 بالواجب. 
و المبحثالثاني:المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
١‏ المتعلقة بالمندوب. 
١‏ اللبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
المتعلقة بالمباح. 
/ الملبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة 
! بالمكروه. 
المبحث الخامس:المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
المتعلقة بالحرام. 
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المبحث الآول: 
المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 


1 المتعلقة بالواجب.‎ ١ 
5 وفيه ست مسائل:‎ 
1 المسألة الأولى : منهج النملة في التفريق ببن الفرض والواجب.‎ 6 


المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات الواجب الموسع. 
المسألة الثالثة: منهج النملة في تقرير الواجب المخير. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في الحكم على الزيادة على أقل 
الواجب مندوية. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في تفضيل فرض العين على 
فرض الكفاية. 


حي 6ه 


. 


. 0 2 22-2 
5 5 ونم > 5 له 5 


4 
5 


يو 


المسألة السادسة: منهج النملة في | يجاب مقدمة الواجب. 


و 


ا ا تت 
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المسألة الأولى: منهج النملة في التفريق بين الفرض والواجب. 

هذه المسألة طرحت بناء على اختلاف العلماء في أقسام الحكم التكليفي, فزاد الحنفية 
لفظ (الفرض) على هذه الأقسامء مفرقين بين الفرض والواجب. محالفين قول الجمهور بأن 
الأحكام التكليفية حمسة: الواجب. والمندوبء والمباح» والمكروه. والحرام ©. 

يرى النملة أن الفرض: "ما ثبت حكمه بدليل قطعي. وحكمه: يكفر جاحده؛ ويفسق 
تاركه بلا عذر. 

والواجب: ما ثبت بدليل ظني: كخبر الواحدء والقياس» والإجماع السكوتيء ودلاللات 
لفاك لمق وسكيية بد رك رصنا ووه را اذا وكيك 5 ا يق مدان اول قاف 

ولأن هناك فرقًا بينهها عن طريق العقل؛ حيث إن كل عاقل يجد في عقله أن صلاة الظهر 
آكد من الصلاة المنذورة» والزكاة آكد من النذر في الصدقة» وإن كانتا لازمتين» وعلى هذا فإنه 
ينبغي أن يفرق ما هو آكد عم|ا هو دونه باسم يعرف به فيجعل اسم الفرض لماه و آكدء. 
والوحوت لاهو دؤله؛ فرقااوق الاننين "00 
التطبيق الأصولي للنملة على المسألة: 

قرر د. عبد الكريم هذه القاعدة في أكثر من موضع في مصنفاته ولَنأحذْ فرعًا فقهيًا 
يوضحه: 
الفرع الفقهي: إذا ترك المكلّف فرضًا: كالركوع؛ أو السجود؛ بطلت صلاته» ولا يسقط في عمد 
ولااسهوء ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة» أما إذا ترك واجبا: كقراءة الفاتحة» والتسبيح» في الركوع أو 
السجود؛ فإن صلاته صحيحة. ولكنها ناقصة» وتجبر بسجود السهو””. 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت(١28/1).»‏ لابن النظام. 

(؟) المهذب في علم أصول الفقه المقارن »)19١1/1(‏ والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب 
الراجح (ص:5 ؟). 

(9) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)597/١(‏ 
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وكذلك في فريضة الحج؛ فإن الفرض فيه: هو مالا يتم النسك إلا به كالطواف 
والسعي. والواجب: ما يجبر بدم كرمي الجمرات207. 

لكنه ما لبث أن خالف هذه القاعدة في بعض المسائل الفقهية: 

فمثلًا: يرى أن قراءة الفاتحة ركرٌ من أركان الصلاة» وتبطل الصلاة بتركها. 

وهذا على خلاف أصله!! فقراءة الفاتحة ثابتة بدليل ظني» فيلزمه القول بأن قراءة الفاتحة 
واجبة» وأنه لا تبطل الصلاة بتركها !!0©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن الفرض والواجب مترادفان؛ فهما اسمان لمسمى واحدء ولفظان يطلقان على 
مدلول واحدء وهو: «الفعل الذي ذم تاركه شرعا مطلقا»» أو هو: « طلب الشارع المقتضي فعل 
المكلف طلبا جازماء سواء أكان هذا الطلب بدليل ظنيء أم قطعي ). 

ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين» ومنهم الإمام أحمدني الرواية الراجحة عنده”, 
والرازي7؟», والغزالي2», والآمدي227, والزركشي7". 
القول الثاني: إن الفرض والواجب غير مترادفين» بل يدلان على معنيين مختلفين. 


0 انظر: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع .)500-557/١(‏ (26500-51/5/7. والمهذب في علم 
أصول الفقه المقارن .)١51/1١(‏ 

(1) انظر: فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل )7١9/1(‏ لعبد الكريم النملة. 

(") انظر: الواضح .)١51/1(‏ 

(:) انظر: المحصول .)١١9/1١(‏ 

(6) انظر: المستصفى .)55/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي /١(‏ 49). 

(0) انظر: البحر المحيط .)١18١/1١(‏ 
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ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه» وابن عقيل(2: وأبو يعلى(. وابن قدامة29, 
وابن مفلح9©, والمرداوي, ا 

فالفرض: اسم لما ثبت حكمه بدليل قطعيء مثل: الآية التي قطع بدلالتها على الحكم. 
والحديث المتواتر الذي قطع بدلالته على الحكم. والإجماع الصريح الذي نقل إلينا نقلا متواترًا. 

والواجب: اسم لما ثبت حكمه بدليل ظني: كخبر الواحد. والقياس. والإجماع 
السكوتي» ودلالات الألفاظ الظنية©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ استدلوا ب رواه طلحة بن عبيد الله» يقول: جاء رجل إلى رسول الله 
- جنوس - من أهل نجد ثائر الرأس» يسمع دوي صوته. ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا 
هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله - صَرَنَََُِوسَله: «همس صلوات في اليوم والليلة». فقال: 
هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال رسول الله - صَآَِللعَليَِوسَامٌ: «وصيام رمضان». 
قال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: وذكر له رسول الله - صَآَلنَهعَلتِوسَله- الزكاة» 
قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على 


هذاء ولا أنقص» قال رسول الله -صَِآَلنَمعَلِنَهوسَلر: «أفلح - إن صدق) 0 


.)١75/١( انظر: الواضح‎ )١( 

(0) انظر: العدة (717/57/15). 

(*) انظر: روضة الناظر (71//1). 

(4) انظر: أصول ابن مفلح .)١91(‏ 

(5) انظر: التحبير (270/5). 

() انظر: المسودة »)١76 /١(‏ وأصول السرخسي »)1١١/١1(‏ وكشف الأسرار (0707/7. 
0 انظر: أصول السرخسي .)١١١/١(‏ 

() صحيح البخاري »)218/١(‏ كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» حديث رقم (55). 
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وجه الاستدلال: 

-أنه -صََِلنَهءَيَهوَسَل- في إجابته للسائل لم يجعل واسطة بين الفرض والتطوع. بل الخارج 
عن الفرض داخل في التطوع ©. 

-أن الاختلاف في طرق إثبات الحكم لا يوجب الاختلاف فيا يثبت بهاء فمهما اختلفت 
طرق إثبات النفل يظل نفلاء وكذلك الواجب والحرام ©. 

- أن الفرض والواجب متساويان في الحد. ولا فرق بينهاء فإذا كانا متساويين في هذالم 
يكن لأحدهما مزية على الآخر ©. 

؟5- أن الاختلاف في طرق إثبات الحكم» بحيث يكون أحدهما مقطوعًا به. والآخر 
مظنونًا - لا يوجب الاختلاف فيم| يثبت بهاء بحيث يكون الحكم مقطوعًا به فيم| طريقه القطع. 
ومظنونًا فيها طريقه الظن؛ ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في القوة» والضعفء. والظهورء 
والخفاء» بحيث يقتل المكلف بترك بعضها دون بعضها الآخر - لا يوجب الاختلاف في حقيقة 
الواجب من حيث هو واجبء. وكذا اختلاف طرق النوافل لا يوجب اختلاف حقائقهاء وكذا 
اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن لا يوجب اختلاف الحرام من حيث إنه حرام". 

*- أنهها متساويان في الحد؛ حيث إن حد الواجب - وهو: ما ذم تاركه شرعًا مطلقًا - 
ينطبق على الفرض تامّاء ولا فرق» فإذا كانا متساويين في هذا لم يكن لأحدهما مزية على الآخرء 
كا أن الندب والنفل لما كان معناهما واحدًا - وهو: ما يحمد فاعله. ولا يذم تاركه - لم يكن 


لأحدهما مزية على الآخر©. 


.)550/1١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (44/1). 

(9) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١517/1(‏ 
(5) انظر: الإحكام للآمدي (491/1). 

(0) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١91/1(‏ 
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أدلة أصحاب القول الثاني: 

,20 4 استدلوا بقوله - تعالى: 3# وَقَدَ فَرَضْكُمَ لَهُرَ فَرِيضَةً فَيضَفُ ما فَرَضْكُمُ‎ -١ 
.0 4 وبقوله- تعالل: الأسُورَة أَنوَلْتَهَا وََرَضْئَهَا‎ 
وجه الاستدلال:‎ 

أن معنى الفرض في اللغة: التقدير. 

فقوله -تعالى: «وفْرَضْقُه ‏ بمعنى: قدرتم بالتسمية. 

وقوله لإمرضتنها4 بمعنى: قطعنا الأتكام قطما 

وأن الواجب هو الساقطء وأن الحكم تابع للدليل» » فلا يمكن أن يرتقى ي الواجب الثابت 
بدليل ظني إلا الفرض الثابت بدليل قطعي؛ لذا وجب اختلافههما في التسمية ©. 

فالواجب والفرض لا اختلاف بينهها من حيث إنهما حكان شرعيان واجبا العمل 
ومقدرانء ويذم تاركهماء وإن أريد غير ذلك فممنوع؛ وهذا لآن المعلوم من حيث إنه معلوم 
تخالف في ماهيته للمظنون من حيث إنه مظنون ». 

؟- أن الحكم تابع للدليل؛ فيلزم أن لا يكون الفرض هو الواجب؛ لأن الواجب 
يثبت بخبر الواحد» وهو لا يوجب علم اليقين؛ لاحتمال الغلط من الراويء لكنه يوجب العمل 
لحسن الظن بالراوي؛ وترجيح جانب صدقه. فيثبت على هذا للواجب حكم بحسب دليله» وهو 
أنه يوجب العمل» ويحكم على جاحده بالضلال. إن لم يكن متأولاء ولا يرتقي إلى درجة الفرض 
الثابت بالدليل القطعي الموجب للعلم» ومن جعل الواجب هذا الطريق المظنون كالفرض فإنه 


.)711/( سورة البقرة جزء من الآية‎ )١( 

(؟)#سووة النؤر جزء من الآية(1): 

(") انظر: المسودة /١(‏ 65 » والواضح »)١51/١1(‏ والعدة (77/5/7)» وروضة الناظر »)717/1١(‏ وأصول 
ابن مفلح ))١67(‏ والتحبير (470/7)» وأصول السرخسي »)١١١/١(‏ وكشف الأسرار (0707/7. 

(5) انظر: نباية الوصول في دراية الأصول »227١1/7(‏ للصفي الهندي. 
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يكون قد زاد على النص» ورفع الدليل الذي فيه شبهة عن درجته» أو حط الدليل الذي لا شبهة 
فيه عن درجته» والأمران كلاثما باطلان”. 
مناقشة الأدلة: 

ويمكن الإجابة على أدلة أصحاب القول الأول: 

بأن الواجب والفرض لا اختلاف بينهما من حيث إنهها حكمان شرعيان واجبا العمل؛ 
ومقدران» ويذم تاركهماء وإن أريد غير ذلك فممنوع؛ لأن المعلوم من حيث إنه معلوم حالف في 
ماهيته للمظنون من حيث إنه مظنون”". 

وأجيب على أصحاب القول الثاني: 

بأن هذا الاستدلال ضعيف؛ لأن الفرض هو المقدرء لا الذي يثبت كونه مقدرًا علمً) أو 
ظنّاء كما أن الواجب هو الساقطء لا الذي يثبت كونه ساقطا علما أو ظناء وإذا كان الأمر كذلك 
كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد القسمين تحى) ©. 

ومن التطبيق الأصولي على المسألة بفرع فقهي يوضح الفرق بين القولين: 

ترك قراءة الفاتحة في الصلاة؛ فالحنفية يقولون بأن من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة 
صلاته صحيحة»؛ لأنها ثابتة بطريق ظني» وهو قول الرسول -صَإَِلَمءَْنَووَسَ: «لاصلاةلمنلم 


يقرأ بفاتحة الكتاب )0 بين) الجمهور يرون أن من تركها صلاته باطلة20؛ لأصلهم السابق. 


.)١١7/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

.)57١/7( انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(*) انظر: المحصول ».)١4/١(‏ والإحكام للآمدي (44/1).: والإبباج شرح المنهاج .)060/١1(‏ 

(:) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .07"317/١(‏ 

(4) صحيح البخاري )١15١1/١(‏ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة» حديث 
رقم(0765. 

انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)570/١1(‏ 


تت ا -- 


3 - 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


ويظهر من هذا أن الحنفية ومن معهم اعتمدوا في رأمهم على اختلاف الفرض والواجب 
في المعنى الاصطلاحيء أما الجمهور فقد اعتمدوا في رأمهم على اتفاقهما في المعنى اللغوي, هذا من 
الناحية العلمية» أما من الناحية العملية فقد لا يختلف الواجب عن الفرض إلا في بعض الفروع 
الفقهية. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - وَمَهُلنَهْ- وافق قول الحنفية» 
واستدل بأدلتهم. وخالف جمهور الأصوليين في المسألة» وهي من المسائل المعدودة التي خالفَ 
فيها الجمهور. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول الجمهور: إن الفرض والواجب مترادفان؛ وذلك لقوة أدلتهم 
النقلية والعقلية» ولأن هناك فرقًا عملي بينهما يؤيده العقل؛ حيث إن كل عاقل يجد ني عقله أن 
صلاة الفرض آكد من الصلاة المنذورة - وإن كان كلاهما لازمين. 

وعلى هذا فإنه ينبغي التفرقة بينهما في اللفظ بجانب اختلافهها في المعنى؛ حتى يسهل 
التفرقة بينهماء ووضع كل واحد منههما في محله. 

المسألة الثانية : منهج النملة في إثبات الواجب الموسع. 

الواجب الموسع: هو أحد أقسام الواجب المقيد» وهو ما ألزم الشارع بإيقاعه في وقت 
0 

ويرى النملة - رَتمَُآنَُ- أن الواجب الموسع ثابت» "ويكون وقت أداء الواجب الموسع 
010 


هو جميع الوقتء أ أو في أي جزء من أجزاته» سواء في أوله» أو في وسطه. أو في آخر 
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.)١87”/1(نراقملا المهذب في علم أصول الفقه‎ )١( 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


واستدل على ثبوته بعموم قوله - تعالى: للْقِمِ ألصَّلَرَ لدُلُوكِ ألمَّمْس إِلّ غعَْمَقٍ 
لَيْلّ204؛ حيث إن هذا الأمر عام يتناول جميع أجزاء الوقت المذكور من غير إشعار بالتخصيص 
ببعض أجزائه. 

وبأن جبريل عليه السلام قد صلٌّ بالنبي - صَآَللعيَهوسََهَ - في أول الوقت وآخره؛ وقال 
له - بعد ذلك: 'يا محمد. هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيا بين هذين"(". 

وهذا يفيد تخيبر المكلف في أداء الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد لما. أي: أن 
الإيجاب يتناول جميع أجزاء الوقت. وليس تعيين بعض أجزاء الوقت للوجوب أولى من تعيين 
بعضه الآخر. 

وبالقياس على الواجب المخير» فكم| أنه جاز التخيير بين أفراد الواجب في الواجب 
المخير - كخصال كفارة اليمين - فكذلك يجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع. 
كالصلاة» ولا فرق بجامع حصول المصلحة» وسقوط الفرض"". 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن الواجب الموسع ثابت» ويكون وقت أداء الواجب الموسع هو جميع الوقتء أو في 


أي جزء من أجزائه» سواء في أوله» أو في وسطه. أو في آخره. وهو قول جمهور الأصوليين”". 


.)1//( سورة الإسراء جزء من الآية‎ )١( 

(7) قشل أونداوة(57/1) كنات الصلاة» باب المواقيت» دار الرسالة العالمية» بيروت» 9١١7م»‏ حديث رقم 
(47"). 

() الواجب الموسع عند الأصوليين» عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياض» ١997‏ م. 

(:) انظر: المحصول للرازي(١/2251/7).»‏ والتمهيد .)55٠/١1(‏ والمحصول لابن العربي (4/8/7)» والبحر 
المحيط .)5١9/١1(‏ ولإحكام للآمدي .)3١5/1(‏ 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 


القول الثاني: إنكار الواجب الموسّع. أي: عدم وجود واجب موسع في الشريعة» بل إن الإيجاب 
متعلق في وقت معين» وهو أول الوقت. أو آخره. وهو قول عند الحنفية". 
أدلة أصحاب القول الأول: 


- 
ا 


الدليل الأول: قول الله - تعالى:لأَقِم ألصّلَرةَ لِدلُوكِ آلمّمْس إِلّ عَسَقٍ أَلَيْلِ2”4. 
وجه الاستدلال: أن الا مر في الآية عام يتناول جميع أجزاء الوقت المذكور من غير 

إشعار بالتخصيص ببعض أجزائه”". 
الدليل الثاني: أن جبريل الككلة أمَّ النبي -صَِلنَهءَلِنَهوَسَءَ - مرتين» مرة في أول الوقت ومرة في 
آخره". 

وجه الدلالة: أن الله - تعالى - حين! فرض الصلاة أتى جبريل لكك إلى النبي - 
صَََةءَلِدِوسَل- ليعلمه أوقاتها وأفعا هاء فصل به مرة في أول وقتهاء وصلى به مرة أخرى في آخر 
وقهاة فقال د ضيغر: "الوقت ها نين هذين'"»:ورهذا يقيذ عَيي لكلف أذاء الصبلاة ق أ دده 
من أجزاء الوقت المحدد لما. أي: أن الإيجاب يتناول جميع أجزاء الوقتء وليس تعيين بعض 


أجزاء الوقت للوجوب بأؤلى من تعيين بعضه الآخر”. 


.)17١0/١(يسخرسلا انظر: أصول‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء جزء من الآية (/1). 

(") انظر: الإحكام للآمدي »)23١5/1(‏ ونهاية الوصول .)05٠/7(‏ 

(4) سنن أبي داود )97/١1(‏ كتاب الصلاة» باب المواقيت» حديث رقم (7947)» حديث صحيح. 
(5) المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١185/١(‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أنه لو وجب الفعل في أول الوقت أو وسطه لم يجزتركه مع القدرة عليه. 
والصلاة يجوز تركها في أول الوقت ووسطه. فلا يجوز بناء على ذلك أن تكون واجبة» وإذا لم تكن 
واجبة في أول الوقت» ولا في وسطه؛ تعين أن تكون واجبة في آخره". 

؟5- أن انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن آخر وقتها بغير عذر يدل على 
أنها واجبة فيه لا في أول الوقت ”. 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة القول الأول: 

بأن الإجماع منعقد على عدم جواز تأخير الصلاة عن آخر وقتها من غير عذره تمايدل 
على أنها واجبة في هذا الوقت لا في غيره0". 

ويمكن الرد عليهم بعدم التسليم بأن ذلك يستلزم أن ما لا يجوز تأخيرها عنه أنها 
واجبة فيه» بل إن ذلك لكونها بعد مضي الوقت لا تكون أداء» بل قضاء. 

وأجيب على أدلة القول الثاني: 

-2 بأن جوازترك الفعل في أول الوقت أو وسطه لا يدل على عدم الوجوب مطلقاء 
بل على عدم الوجوب المضيقء أما الموسع فلا29 ). 

-20 بأن جواز الترك في أول الوقت أو وسطه مشروط بوجود البدل» وهو العزم على 


الفعل؛ فلا يكون تركه دالّا على عدم الوجوب. 


.)97/1( والإبهاج‎ .)00٠/5( انظر: الإحكام للآمدي(7/1١23)» ونهاية الوصول‎ )١( 
.)06٠/5( انظر: نهاية الوصول‎ )5( 

(”)نباية الوصول .)00٠0/17(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي »)23١7/١(‏ وتيسير التحرير(197/7١).‏ 


اكاك ار ل 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة ار سا 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُآَه- يقول بإثبات 
الواجب الموسع» وقد وافق في ذلك قول جمهور الأصوليين» واستدل بأدلتهم؛ وخحالف قول 
الحنفية المنكرين للواجب الموسع. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين بإثبات الواجب الموسع؛ لقوة أدلتهم النقلية 
والعقلية» كا أنه من باب التيسير على الأمة ورفع الحرج والمشقة عنهم في أداء العبادات» ولصحة 
القياس على الواجب المخير. 

فى آنه جاز التخيير بين أفراد الواجب في الواجب المخير - كخصال كفارة اليمين - 
فكذلك يجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة» ولحصول المصلحة بسقوط 
الفرض. 

المسألة الثالثة : منهج النملة في تقرير الواجب المخير. 

والواجب المخير هو: ما طلبه الشارع طلبا جازماء لا بعينه» بل خير الشارع في فعله بين 
أفراده المعينة المحصورة”". 

وحكمه: أن المكلف تبرأ ذمته بفعل أي واحد من أفراده؛ فإن تركها جميعًا أثم”. 

وقد وضع العلماء شروطًا للواجب المخير": 
الشرط الأول: أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة للمخاطبء. ومحصورة ومعينة؛ حتى يحيط 
المكلف بها ويوازن بينها. 
الشرط الثاني: أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة؛ فيخير بين واجب وواجبء ولا 


يجوز التخيير بين واجب ومندوب. 


.)١51//1(نراقملا انظر: المهذب في علم أصول الفقه‎ )١( 
.)١57/1١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)717( انظر: البحر المحيط(2161/1» والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )"( 


كص 0 555 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الشرط الثالث: أن لا يخير بين شيئين متساويين هام التساوي بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخرء 
كما لو خير بين أن يصلي أربع ركعات» وأن يصلٍ أربع ركعات, بل لا بد أن تكون الأشياء المخير 
الشرط الرابع: أن يتعلق التخيير با يستطيع فعله» فلا يصح التخيير بين شيء يستطيعه» وآخر لا 


هه 


هه 


ويرى النملة - رَجِمَهْلَنَهْ- "أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم من الأمور 
المخير بينهاء وعلل ذلك بوقوعه شرعًا؛ حيث وقع التخيير بين واجبات في الشرع. 

ولآن العقل لا يمنع من ذلكء فلو قال السيد لخادمه: «(أمرتك أن تر عل أ يع 
لكان هذا قولًا معقولاء فيكون الواجب على الخادم أحد الأمرين, لا كليهاء ولا واحدا 

لا 

ايع لالبو الما لا 

هناك أمثلة كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن الخطاب في الواجب المخيّر إن يتعلّق 
بواحد مبهم من الأمور المخير بينهاء ولا خلاف بين الفقهاء في هذه الأحكام ومنها): 

- ماجاء في جزاء الصيد على المحرم» قال -تعالى: 38 يَكأيّهَا أَلَذِينَ ءَامَمُوأ لا 
تَمَمُلُوا ألصَّيْدَ أن نكم حرم ومن كلهم منكُم مُتعَيَ 0 مِنَ ألنَعم يَحَكُمْ بوء 
ذَوَا عَدْلٍ مِنَكُمْ هَدَيًا بلِعَ أ الكفنة أو كئدة طعاء متنكين أذ عدل ولك هاا ليدوق وَمَالَ 
ع لل ل 3 ع 
أمْرِوء عَمَا أَللّهُ عَمَّا سَلَمّ وَمَنْ عَادَ فَينتَقِم أللّهُ مِنْهُ ا 


.)”80/1( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (73/7)» بداية المجتهد و نهاية المقتصد‎ )١( 
.)40( (؟) سورة المائدة الآية‎ 
.)40( سورة المائدة الآية‎ )"( 


َ- 0 -- 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

- وكذلك ماجاء في تخيير الشارع للإمام بين المن والفداء؛ قال -تعالى: 3 فَإِذًا 
0 َصَرْبَ أَلرَقَابٍ حَقَع إذَآ أَخْحَنتْمُوهُمْ فَسُدُوأ آلْوتَاقَ فَإِمَا مَنَا بَعْدُ و] 

تع لخب ارط 1.. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن الخطاب في الواجب المخيّر متعلّق بواحد مبهم من الأمور المخير بينها؛ وهو 
قول جمهور الفقهاء والأصوليين» وقال أبو يعلى والمعتزلة0©: 
إنه معين عند الله -تعالى7؟2. 
القول الثاني: إن الخطاب في الواجب المخيّر متعلّق بكل فرد من أفراده المحصورة. أي: أن جميع 
الأشياء المأمور بها في الواجب المخير واجبة على طريق التخيير» ولم يتعلق الإيجاب بواحدٍ مبهم, 


ولو عدوت لأبتي هلني اتا 0000 


.)5( سورة محمد جزء من الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام »23٠١/1(‏ وشرح الكوكب المنير(١/8”).‏ 

() المعتزلة: سمو بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة» حيث قالوا: إنه في منزلة بين المنزلتين» 
فلا هو مؤمن ولا هو كافر» وقيل غير ذلك» وزعيمهم هو واصل بن عطاء. ومذهبهم يقوم على نفي الصفات 
عن الله تعالى» ونفي القدر في معاصي العباد» إضافة خلقها إلى فاعليهاء وأن القرآن مخلوق» وهم فرق كثيرة» 
منهم الحبائية والنظامية وغيرها. وهم أصول خمسة هي: -١‏ التوحيد» ؟-العدل» "- المنزلة بين المنزلتين» 4 - 
الوعد والوعيد 5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

انظر: مقالات الإسلاميين »)7725/1١(‏ والملل والنحل 5/١(‏ 5)» والفرق بين الفرق للبغدادي .)١١5(‏ 

(54) انظر: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: .)1١‏ 

(5) انظر: المحصول(١/3557).‏ والمعتمد »)24/١(‏ والتمهيد(١/7*57).‏ 

() والجبائي هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصرريء انتهت إليه رئاسة المعتزلة بعد أبي الهذيل» 
وإليه تنسب طائفة الجحبائية من المعتزلة» وكان على حداثة سنه معروفاً بقوة الجدل» توفي سنة ٠5‏ ه). 

انظر: شذرات الذهب »22515١/7(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (187). 


تت 0 ل 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ أن العقل لا يمنع منه» فلو أن الرجل قال لخادمه: (أوجبت عليك خياطة هذا 
الثوب. أو بناء هذا البيت» أبه| فعلت أثبتك عليه ثواب ما أوجبت عليكء وهو ثواب واجب 
واحد. وإن تركت الجميع عاقبتك عقاب ترك واجب واحدء ولست أوجب الجميع, ولا أجوز 
ترك الجميع» وإنم| أوجب واحدا لا بعينه). أي: واحد أردتء فهذا كلام معقول» ليس في العقل 
000 

17 جواز وقوعه شرعا: ويدل عليه قوله - تعالى- في كفارة اليمين: 38 لا 


ص 2 


عدن سكين ون أزتكل ها تُظعتون أخليك: أز كُسَوئقة أو ريز وَقبَةٌ تمن لح جد 


ع 


َايِء لَعَلَّكُمْ تَفْكْرُونَ 4 ”© فإنه لا يخلو إما أن يقال: إنه- تعالى - أوجب جميع هذه 
الخصالء. أو ما أوجب شيئا منهاء أو أوجب منها ما يختاره المكلفء أو أوجب واحدا بعينه؛ أو 
واحدا لا بعينه» والأفبناء الأريعة ]لاون باطلة؛ فيتعين القسم الأخير» وهو المطلوب7”©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أنه يستحيل التكليف بواحد مبهم؛ لأنه مجهولء والتكليف بالمجهول محال» فيلزم 
التكليف بكل واحد من هذه الأمور©». 


.)75877/١( انظر: نباية الوصول في دراية الأصول (7/ 078)» وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)89( (؟) سورة المائدة الآية‎ 

9 انظر: نباية الوصول في دراية الأصول (7/ 078). 

(5) انظر: شرح اللمع(357/1). والبرهان /١(‏ /231» والعدة (ص: 017 7). 





سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


؟- قياس الواجب المخيّر على الواجب الكفائي. أي: أن الوجوب في الواجب 
الكفائي على الجميع» ويسقط بفعل بعضهم, فكذلك في الواجب المخيّر تقول بوجوب الجميع. 
فإذا فعل واحدًا سقط الباقي(©. 

ويمكن الإجابة على أدلة القول الثاني: 

بأن الواحد المبهم ليس مجهولا؛ لأن الواجب المخيّر هو: القدر المشترك الذي يتحقق 
حصوله بحصول جزء من جزئيات المخيّر فيه» وحينئذ لا تكون هناك جهالة”» وكذلك القياس 
على الواجب الكفائي قياس فاسد؛ لأمرين: الأول: أنه قياس مع النص؛ حيث وردت نصوص 
شرعية تفيد وجوب واحد من عدة أمورء» كخصال كفارة اليمين» والتخيير في الأسرى, والتخيير 
في جزاء الصيدء والتخيير في فدية الأذىء الآمر الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن تأثيم 
الواحد المبهم في الواجب الكفائي بعيد, أما التأثيم بترك واحد مبهم في الواجب المخيّر فهو 
قريب» وممكن"". 

ويظهر ما تقدم من أقوال العلماء وأدلتهم أنه لا خلاف بين المذهبين؛ لأن الكل متفق 
على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد من الواجبات المخير فيهاء ولا يجوز أيضًا تركها جميعًاء كا أن 
الإتيان بواحد منها كاف في سقوط التكليف 9). 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهْآنَهُ- يرى أن الخطاب 
في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم من الأمور المخير بينهاء وقد وافق في ذلك قول جمهور 
الأصوليين» واستدل بأدلتهم. وخالف قول المعتزلة. 


.)7/94/١( والمعتمد‎ ».)3557/١( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المهذب في علم أصول الفقه .)١58/1١(‏ 

() انظر: المرجع السابق .)١79/1(‏ 

(؟) انظر: المحصول (777/1).؛ والمعتمد (74/1)» وشرح اللمع(١/557)»‏ والبرهان /١(‏ 7318)» والعدة 


.)2"05 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الراجح: 

يرجح الباحث قول الجمهور وهو: أن الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم 
من الأمور المخير بينها؛ لقوة أدلتهم» وضعف أدلة القول الثاني» ولثبوت وقوعه في القرآن 
الكريم» وهو ما عليه عمل الفقهاء. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في الحكم على الزيادة على أقل الواجب مندوبة. 

صورة المسألة: من توضأء فمسح جميع الرأس في الوضوء. وم يكتفب بمسح بعض 
الرانى فقيل هله الريافةامظالني ينا اكتف ار /5© افا قبل نا كمي ؟ 

يرى النملة -رمَهأمّهُ- "أن الزيادة على أقل الواجب مندوبة؛ فالواجب عنده لا يجوز 
تركه إلا بشرط البدل» كالعزم على الفعل في آخر الفعل في الواجب الموسع. فالزيادة عنده في 
الطمأنينة في الركوع والسجود, والزيادة في مدة القيام» وفي مدة القعود - يجوز تركها بلا شرط» 
اسل كه ةا قرو القديية فكو الدرادة مو 0011 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن الزيادة على أقل الواجب مندوبة» وهذا قول جمهور الأصوليين ". 


)١(‏ المهذب ني علم أصول الفقه المقارن .)25١7/1(‏ والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب 
الراجح (ص: 777): والخلاف اللفظي عند الأصوليين .)17/١(‏ 

(0) انظر: المحصول للرازي(115/7١).‏ والمستصفى(١/7578).:‏ والبحر المحيط(١/7١71),‏ 
والتمهيد(١/3551).‏ وشرح الكوكب المنير(١/١١5»)»‏ والتحبير شرح التحرير(445/7)؛ وروضة 
الناظر(١1857/1١).‏ 

(©) انظر: القواعد لابن اللحام (ص: »)١55‏ وشرح اللمع للشيرازي .)590/١1(‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن من أتى من المأمور به با يطلق عليه الاسم يكون قاضيًا لحق الاسم. ومحققًا 
لمقتضى الأمرء فيكون ما أتى به من الزيادة نفلاء ىا لو أدى الفرض مرة. ثم عاد مرة أخرى. فإن 
الأداء الثاني يكون نفلا ©. 
الدليل الثاني: من ترك الزيادة لا إلى بدل لا يأثم بتركهاء وهذا هو حد النفل ©. 
دليل أصحاب القول الثاني: 

قالوا: إن نسبة الكل إلى الأمر واحد والآمر في نفسه أمر واحدء وهو أمر إيجاب, ولا 
عبر عفن من عضن فالكل انغال» فإذا فعل الكلت الواكب وما ؤادعيه يوصق بأنه عسل 
والامتثال واجب؛ فيكون الواجب وما زاد عليه واجبا©. 

ويمكن الإجابة على أصحاب القول الثاني: 

بأنه إما أن تتميز الزيادة» وإما ألا تتميز» فإن ميزت الزيادة عن الواجب الذي تناوله 
الاسم. أي: تميز أحدها عن الآخر ببعض التميز فلا نسلم أن نسبة الواجب وما زاد عليه إلى 
الأمر نسبة واحدة» بل الواجب نسبته إلى الأمر بالوجوبء ونسبة الزيادة إلى الأمر بالندبية» ولا 
نسلم - أيضا - أن الآمر في نفسه واحد لم يتجزأء بل الأمر واحد من حيث اللفظ والحقيقة» قياسا 
على من دفع دينارا عن زكاة عشرين ديناراء فيكون نصف الدينار عن العشرين» والنصف الآخر 
قد دفعه ندباء وصدقة7؟). 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَجمَهاَنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين في أن الزيادة على أقل الواجب مندوبة» واستدل بأدلتهم. 


.)187/١( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 
.)١1857/١1(قباسلا (؟) انظر: المرجع‎ 

9 انظر: المستصفى (09/1). 

(:) انظر: شرح الروضة .)07”58/١(‏ 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين: إن الزيادة على أقل الواجب تكون مندوبة؛ لقوة 
أدلتهم؛ ولأن هذه الزيادة ما دامت من اختيار العبد إن شاء أتى بهاء وإن شاء تركهاء ولم يرد نص 
من الشارع يأمر بفعلها؛ فتكون مندوبة. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في تفضيل فرض العين على فرض الكفاية. 

المقصود بفرض العين: هو المطلوب من كل مكلف فعله بعينه» ولا يسقط عنه إلا بأداء 
نفسه: كالصلاة» والصوم. 

وفرض الكفاية: هو ما يطلب من المجموع؛ بحيث إنه إذا فعله بعضهم سقطت المطالبة 
به عن الآخرين» وإن لم يقم به بعضهم أَيْمَ الجميع: كالقضاءء والأذان» والإمامة. 

يرى النملة - رَتِمَُألَهُ-" أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأن فرض العين 
مفروض حقا للنفس» فهو أهم عندها من فرض الكفاية» وأكثر مشقة» بخلاف فرض الكفاية؛ 
فإنه مفروض حقا للكافة» والأمر إذ عمَّ خف وإذ خصٌّ ثقل"20. 

ومن التطبيق الأصولي للنملة على المسألة بفرع فقهي: من ترك الصلاة» واشتغل في 
تحصيل الثياب ونسجها؛ قصدا لستر العورات؛ فالصلاة فرض عين» وصنع الثياب فرض كفاية» 
وكالذي ترك وظيفته وعمله الرسمي للنصح في المساجدء أو للاعتكاف في المسجد الحرام, أو 
نحو ذلك2©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: تفضيل فرض العين على فرض الكفاية» وهو مذهب جمهور الأصوليين0©. 


.)07 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:5‎ )١( 

(0) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن(27511//1)» والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها (ص: 7”0). 
() انظر: الإحكام للآمدي »223١1/1(‏ وشرح الكوكب المنير(١//7/7)»‏ والبحر المحيط ))5١5/١(‏ 
(/3”)» وشرح مختصر روضة الناظر(7/ »)5٠١‏ والمسودة في أصول الفقه (ص:١”27).‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريالملة الآ سا 


القول الثاني: تنفضيل فرض الكفاية على فرض العين» وهو قول: الجويني, وأبي إسحاق 
الإسفراييني0©. 
وحجة أصحاب القول الأول: أن فرض العين مفروض حما للنفسء فهو أهم عندهم 


من فرض الكفاية» وأكثر مشقة» بخلاف فرض الكفاية» فإنه مفروض حقا للكافة» والأمر إذا عم 


الا 


34 


وذ من 01 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بها نقل عن الشّافعي بأنَّ: الاشتغال بالعلم أفضل من الصّلاة النافلة0"» وبعبارة 
الجوينى في التفضيلء بأن قد جعله من أعلى القربات !!©). 

وجه الاستدلال: 

ب ٠‏ أن اها لواحب الكقائ قد التنقطة الو شيع عن تتبله وض تغررة» يقلت فاغل 
الواجب العيني الذي ل يسقط الواجب إلا عن نفسه. 

- أن ما ترئّبٍ عليه الإسقاط العام أؤلى ما ترنّبٍ عليه الإسقاط الخاص؛ لكون 
النّْع في الأوّل متعدّيّاه وني الثاني قاصرًاء وما كان نفعه أكثر فهو مقدَّم على ما كان نفعُه أقل. 
والمعنى أن العمل المتعدَّي أفضل من القاصر©». 

ويمكن الإجابة عليهم: بأن الاستدلال بقول الشافعي لا يصح على إطلاقه؛ لأنه ليس 


كل طلب علم يكون كفاية؛ فقد يكون في بعض الأحيان فرض عينء وأما عبارة الجويني -وإن 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (7”3737/1), وغياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين الجويني(ص: /70), طبعة 
دار الدعوة» الاسكندرية» 1914 م» والإمباج للسبكي »223٠١/١(‏ ونباية السول للإسنوي .)44/١(‏ 

(0) انظر: شرح مختصر روضة الناظر(7/ )4٠١‏ 

(*) انظر: المنثور في القواعد .)75١/5(‏ 

(4) انظر: غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين الجويني (ص: /070). 

(5) انظر: البحر المحيط ( .)273١7”/١‏ والمنثور في القواعد للزركشي( .)57١ 047١/7‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
كانت صحيحة- فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون حجة أمام قول جمهور الأصوليين بأفضلية فرض 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُآلَهْ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية» واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو تفضيل فرض العين على فرض الكفاية؛ 
لقوة أدلتهم؛ ورجحانها عقلًا وشرعًاء وهذا القول يؤصل لقاعدة ترتيب الأولويات الشر-عية» 
كما أنه كيف يمكن لشخص لا يستطيع أن يؤدي ما عليه أن يؤدي ما على غيره. 

المسألة السادسة: منهج النملة فى !يجاب مقدمة الواجب. 

ويسميها العللاء بمقدمات الواجب. ووسيلة الواجب. ويمكن توضيحها بمن خفى 
عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدنء فإنه يجب عليه غسله كله. 

يرى النملة - رِمَهأليَهُ-" أنه ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب مطلقا. أي: سواء 
كان سببًا شرعيّاء مثل: الصيغة للعتق الواجبء أو سببًا عقليًاء مثل: النظر المحصل للعلم 
الواجبء أو سببًا عاديّاء كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل» أو شرطًا شرعبّاء كالوضوء للصلاة» أو 
شرطًا عقلياه كترك أضداد المأمور به» أو شرطًا عاديا كغسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق 
غسل كل الوجه"20. 

وضرب النملة - رَمَهْآمَهُ- مثالا بمن قال لخادمه: " أعطنى ماء ". ولا يوجد الماء إلا في 
البئر» فإنه لا يمكن أن يحضر الماء الاستعحت الماء مخ الك ر برشاءودلي فبلرفيه- سيل > 


.)5١1//1(نراقملا انظر: المهذب في علم أصول الفقه‎ )١( 
(؟) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:077).‎ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
له تركه - مع القدرة عليه» وإلا استحق العقوبة » فوجب عليه إحضار السبب» وهو: الرشاء 
والدلو» حيث إنه مها يمكنه تنفيذ الأمرء وهو جلب الماء؛ لآنه لا يمكن إحضار الماء إلا ب )؛ 
فلذلك وجبا؛ فينتج: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب2©. 
ومن الفروع الفقهية على هذه المسألة: إذا سقطت نجاسة على ثوبه أو بدنه؛ ولايعلم 
موضعها؛ يجب عليه غسل جميع البدن والثوب؛ لأنه ما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب”(". 
ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مطلقاء قال به جمهور الأصوليين”». 
القول الثاني: أن ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقاء وهو قول المعتزلة ©». 
أدلة أصحاب القول الأول: 
- الاستناد إلى العَرْفِ فإن إيجاب الشيء مفيد إيجاب ما يتوقف عليه في العرف©. 
- أن الآمة مجتمعة على إطلاق القول بوجوب ما أوجبه الشرعء وتحصيله إن هو بتعاطي 
الآمور الممكنة من الإتيان به» فإذا لم يقل بوجوب تحصيل هذه الآمور الممكنة كان القائل 


متناقضا0" . 


)١(‏ انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (9/1؟5). 

(؟) انظر: العدة شرح العمدة »)١5/١(‏ تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع (759/1). 

(9) انظر: نهاية السول »)48/١(‏ والبحر المحيط (7375)» والتمهيد :)777/1١(‏ وأصول ابن مفلح ( ص: 
1 ) والإحكام للآمدي(7/1١1١)»‏ وروضة الناظر (ص:75). 

() انظر: البحر المحيط »)3575/١(‏ وقواطع الأدلة .)717/١(‏ 

(0) انظر: نهاية الوصول (01/9/57). 

(5) انظر: الإحكام .)١١1/1(‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن في إيجاب مالا يتم الواجب إلا به زيادة على النصء والزيادة على النص نسخ؛ 
فلا يجوز إثباته با لآ يثبت به النسخ, فلا يجوز إثباته بدليل العقل الذي لا يثبت به النسخ. 

وأجيب على هذا الدليل: 

بأن الزيادة على النص يمتنع أن تكون نسخا مطلقاء إلا لو أدت إلى رفعه أو رفع شيء من 
مقتضياته0". 
الدليل الثاني: لو كان ما لا يتم إلا به واجبا للزم أن يكون مثابا عليه» ومعاقبا على تركه. كا في 
سائر الواجبات, لكن التالي باطل؛ لأنه لا ثواب على ما لا يتم الواجب إلا به» فلا ثواب على 
صوم جزء من الليل» ولا عقاب على تركه". 
ومن التطبيقات الأصولية على الفروع الفقهية لهذه المسألة: 

إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا معاء ووجب الكف عنهماء وكذا إذا اشتبهت الميتة 
بمذكاة» فإنه يجب اجتنابيم| جميعاء وإذا نسي صلاة من الخمسء ولم يعلم بها؛ لزمه أن يصلي جميع 
الخمس؛ لتحقق براءة الذمة» وإذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع 
وتكفينهم» والصلاة عليهم» وإذا اشتبهت عليه الثياب النجسة بالطاهرة لزمه أن يصلي بعدد 
النجس» ويزيد صلاة أخرى؛ لتحقق الصلاة بثوب طاهر(”". 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُلَهُ - وافق قول جمهور 


الأصوليين» وهو أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاء واستدل بأدلتهم. 


.)85١/5( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2238/8/5» نهاية الوصول‎ ١ 
.)851١/5(قباسلا انظر: المرجع‎ )( 
.)771/:79 /١( انظر: التمهيد للإسنوي (ص: 850 )» والقواعد لابن اللحام‎ )"( 


اطغ 0 حت 
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سس 1 الهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ب 


القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب مطلقًا؛ 
وذلك لقوة أدلتهم» ولآنه إن كان تحصيل الواجب يتوقف على فعله -إذن- فهو واجبء كما أنه 
يعين العبد على إتمام الواجبء. والحفاظ عليه» وعدم التهاون فيه. 


سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الآثر ل 
الدينا 124 2 00 


المبحث الثانى : 
المنهج الاصولى لعبد الكريم النملة ضى ١‏ 
١‏ المسائل المتعلقة بالمندوب. 
1 وفيه ثلاث مسائل: ١‏ 
8 المسألة الأولى: منهج النملة في تقرير الأمر بالمندوب. 2 9 
المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن المندوب من 
الأحكام التكليفية. 
المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره عدم لزوم 
31 المندوب بالشروع فيه. ا 


---- ل --- 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى: منهج النملة في تقرير الأمر بالمندوب. 

اتفق العلماء على أن للمندوب صيغا تدل عليه. ككل أمر صريح إذا وجدت قرينة 
تصرفه من الوجوب إلى الندب» والتصريح بأن ذلك سنة» وكل عبارة تدل على الترغيب أو 
بالأفضلية في فعل شيء» لكن اختلف العلماء في المراد بصيغ الأمر الواردة في الملندوب: هل هي 
على الحقيقة أو على المجاز؟ 

يرى النملة - آله - أن المندوب مأمور به حقيقة. 

وسبب اختياره لهذا القول أنه يرى "أن المندوب يدخل في حقيقة الأمر» كما دخل 
الواجب». حيث إن حقيقة الآمر هي: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» والجامع بينهم|: 
أن كلا منهما مستدعى ومطلوب؛ فتصدق عليهم| حقيقة الأمر» ولأنه قد أطلق الأمر على المندوب 
في الكتاب والسنة» واستعمل» والأصل في الاستعمال والإطلاق الحقيقة» فيكون المندوب مأمورا 
به حقيقة» ومن ذلك قوله - تعالى: «إإنَّ لله يَأمْْيلْعَدلٍ وَالِحْسَنٍ وإيكآي ذى الْقْرَقٍِ )4 
فقد أمر هنا بواجبء وهو: العدل» وأمر بمندوبين وهما: الإحسان» وإعطاء ذي القربى"20. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 


القؤل الآول: ان ماوت ماهو سحت وه قر ان يون امول 0 


.)90( سورة النحل الآية‎ )١( 

(0) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:178). 

(") انظر: البحر المحيط »)7/837/1١(‏ وشرح الكوكب المنير(١/ ٠5‏ 5)» والمستصفى »)705/١(‏ ونهاية الوصول 
(5"9/5).» والعدة »)755/8/1١(‏ والتمهيد .)١75 /١(‏ 


--- 0 22 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الثاني: إن المندوب غير مأمور به حقيقة. واختاره: الكرخي”", والرازيء والشيرازي. 
وأكثر الحنفية". 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن المندوب يسمى طاعة؛ لما فيه من امتثال الأمر؛ ولهذا يقال: فلان مطاع الأمر". 
الدليل الثاني: أنه عرف بين العلماء أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر إيجاب» وأمر ندب» وحيث إن 
مورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة فإنه يثبت أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب©». 
الدليل الثالث: أن الله -سبحانه وتعالى - قد أطلق الأمر على اللندوب في الكتابء والأصل في 
الإطلاق الحقيقة» فيكون المندوب مأمورًا به حقيقة*»» ومن ذلك: قوله -تعالى: 8 إِنَّ أللّه 2 
بِلْعَدلٍ وَالِحْسَنٍ وَإيتآي ذى الْقُرْقٍ وَيَنْقَ عَنِ الْفَحَمَاءِ والْشدكر والْبني يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ 
تَذَّكْرُونَ 46 0. 

وجه الدلالة: أن الله أمرنا بأشياء» منها ما هو واجبء كالأمر بالعدلء ومنها ماهو 


مندوب إليهء كالأمر بالإحسان» وإعطاء ذي القربى» وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر يطلق 


(1) هو عبيد الله بن الحسين بن دلا أبو الحسن الكرخي البغدادي الفقيه الحنفي الأصولي الأديب المعروف 
بالكرخي المتوفي ببغداد سنة /75٠‏ 407» من تصانيفه: أصول الكرخي - مختصر الكرخي - الأقوال 
الأصولية. 

انظر: كشف الظنون 577 . »51٠‏ هدية العارفين /١‏ 157» ذيل كشف الظنون /١‏ 05" الزركلي 5/ 1917 
معجم المؤلفين 5/ 5794). 

(؟) انظر: المحصول (707/1): واللمع (ص: »)١7‏ ونباية الوصول (2510/7)» وشرح الكوكب المثير 
(5/5 © والبحر المحيط .)585/1١(‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي .)١1١١/1(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق .)١170/1(‏ 

(5) انظر: التحبير شرح التحرير .)4857/١(‏ 

(5) سورة النحل الآية (90). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


على المندوبء كما يطلق على الواجبء سواء بسواء؛ وهذا يقتضى أن المندوب مأمور به حقيقة 
كالو جيه 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قوله -تعالى: يإ فَلْيَحْدَرَلَّذِينَ يحَالُِونَ عَنْ أَمْرِوة أن تُصِيبَهُمْ فِتَئَةُ أو يُصِيبَهُمَ 
عَذَابٌ ألِيم # 00. 

وج الدلانة: أن اللدته د ونام خالفة امرنابوكو وده الك ذلك الامو بالقناب 
ولكن لم يصدرء حيث إن الله -تعالى - توعّد من يخالف أمره بالعقاب» ولكن يجوز صرف هذا 
الأمر من الوجوب إلى الندب بصارفء. فإذا صرف الأمر من كونه يقتضى- الوجوب إلى كونه 
يقتضى الندب؛ فإن ذلك لا يخرج الأمر عن تسميته أمرا؛ فثتبت: أن الأمر يطلق على المندوب 
حقيقة كالواجبء بدليل اشتراكههما في التسمية(©. 
الدليل الثاني: قوله -صَََِعلوَسََ: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع 
كل صلة» ©2. 

وجه الدلالة: أن " لولا " تفيد انتفاء ىء لوجود غيره؛ والمراد هنا: انتفاء الأمر لوجود 
المشقة؛ فلو كان المندوب مأمورا به حقيقة لكان السواك مأمورا به» ولكن الصادق المصدوق نفى 
الأمر عن السواك من أجل المشقة التى ستلحق الأمة لو أمر به» والمشقة لا تلحق إلا فيا يجب 


فعله. فثبت أن المندوب غير مأمور به حقيقة©). 


(1) شورة النؤن جوع من الآية (7): 

(0) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)55١/1١(‏ 

(17) صحيح البخاري(5/7): كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» حديث رقم (/841). 
(5)انظر: التحبير شرح التحرير .)4/1//١(‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
الدليل الثالث: لو كان المندوب مأمورًا به لسمى تاركه عاصيّاء ولجاز أن يقال لمن ترك قيام الليل؛ 
وصيام التطوع» وصلاة النفل» كما يقال في الواجبء ولمالم يجز أن يوصف تارك المندوب 
القع ف كن ناسو ف باوبا 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على الدليل الأول لأصحاب القول الأول بآن: 

كون المندوب طاعة لا يدل -ني الأصح- على أنه مأمور به؛ إذ ليست الطاعة من 
خصائص الأمر؛ لتناولها السؤال والشفاعة(". 

ورد عليه: 

بأن هذا الاعتراض ضعيف؛ إذ لا نسلم أن موافقته السؤال والشفاعة طاعة موافقة 
للأمر فقط9”©. 

وأجيب عل أدلة القول الثاني: 

- إن عنيتم أن المأمور مطلقا يعصي تاركه فهو تمنوع» كا أن فاعل المنهي مطلقا لا 
يلزم أن يكون عاصياء بدليل فاعل المكروه» ثم يلزمهم أن المكروه ليس منهيا عنه؛ لآنه مقابل 
المندوب, وإن عنيتم أن المأمور الجازم يعصي تاركه فهو مسلم» لكن المندوب ليس مأمورا به جزما 


حتى يعصي تاركه7 ؟. 


.)١١١/١( انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ )١( 
.)١51/1١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )0( 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة .)”6006/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)١51/1١(‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


أن قوله -صَيََعلَِوسَه: « لأمرتهم بالسواك » المراد به: لأمرتهم أمر إيجاب؛ لأنه 
هو الذي تحصل به المشقة. أما الأمر لا على طريق الإيجاب» فلا مشقة فيه» وحينئذ مقتضى- 
الحديث أنه لم يوجبه عليهم» وذلك لا ينافي تصريحه بالأمر على طريق الندب (©. 

بعد عرض آراء علماء الأصول في المسألة يتبين أن النملة - رِمَهْانّه- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن المندوب مأمور به حقيقة» واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن المندوب مأمور به حقيقة؛ وذلك لما 
قدموه من أدلة من المعقولء والمنقول» والإجماع» وأجوبة على أدلة القول الثاني؛ ولأن أصل 
المندوب يسمى طاعة؛ لما فيه من امتثال للأمر الوارد من الله - عز وجل. 

المسألة الثانية : منهج النملة في تقريره أن المندوب من الأحكام التكليفية. 

اختلف العلماء في تعريف التكليف فقيل: «إنه الخطاب بأمر أو مبي». وقيل: «إنه الدعاء 
ما فيه كلفة»» وقيل: (إنه إلزام ما فيه مشقة)("» ثم وقع الخلاف ني المندوب بناء على الاختلاف في 
حد التكليف. 

والمندوب عند النملة - رَجمَُآَهُ- من الأحكام التكليفية؛ لأنه يرى "أن معنى التكليف 
هو طلب ما فيه كلفة ومشقة» وفعل المندوب رغبة في الثواب واحتياطا للدين فيه مشقة» وتركه 
فيه مشقة على المكلف القوي الإيوان» نظرا لفوات الثواب الجزيل» وربما كان ذلك أشق عليه من 
الفعل"2. 


.)7010/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)065١1/١1( ورفع الحاجب‎ ,))١977/١1( انظر: روضة الناظر‎ 00 
المهذب ني علم أصول الفقه المقارن (751//1)» والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب‎ )"( 


الراجح (ص: 79). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن المندوب ليس من الأحكام التكليفية» وقال به أكثر العلماء0©. 
القول الثاني: إن المندوب من الأحكام التكليفية» وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني» 
والباقلاني7", وابن دا 1 والطوفي 29 وابن قاضي الجبل0». 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن التكليف إن يكون با فيه كلفة ومشقة» والمندوب لما كان يجوز تركه من غير 
حرج لا يتحقق فيه الكلفة» ولا المشقة والحرج2©. 
الدليل الثاني: قياس المندوب على المباح من حيث عدم وجود الكلفة والمشقة في كل منها. وبجامع 
التخيير بين الفعل والترك من غير حرج في كل منهماء ولما كان المباح ليس من أحكام التكليف 
فكذلك المندوي يل المندوب أول 60 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: ليس معنى التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة بطريق الجزم» حتى لا يكون 
المندوب مثله» بل التكليف طلب ما فيه كلفة» سواء كان مع المنع من النقيضء أو لا يكون مع 


(١)انظر:‏ البرهان (3557/1)» ونهاية الوصول (747/7)», وأصول ابن مفلح »)١197(‏ ومختصر. ابن اللحام 
(55)» والإحكام لللآمدي »)١171/1(‏ ومسلم الثبوت (5/7 55 والتحبير شرح التحرير (490/1). 

(؟) انظر: تيسير التحرير (؟/ 377 7). 

(9) انظر: الواضح .)١١١/١(‏ 

() انظر: شرح مختصر الروضة .)١59/57(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير(١5/1 ٠‏ 5)» الواضح »)١١١/١(‏ شرح مختصر الروضة .)١59/5(‏ 

(5) انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .)١١7/١1(‏ 

(0) انظر: الإحكام للآمدي .)١15١/1(‏ 


-- ١ تت‎ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالملة الآ سا 


المنع منه» وما يطلب على جهة الندب قد يكون أ: شق» وأثقل من الواجب؛ فوجب أن يقال: إنه 
من أحكام التكليف2©. 
الدليل الثاني: أن المكلف في المندوب بين مشقتين: مشقة العمل» ومشقة حرمان الثواب؛ لأنه إن 
رغب في الثواب الموعود عليه وقع في كلفة العمل؛ وإن تركه لأجل ما فيه من الكلفة شق عليه 
حرمان الثوابء وربما يكون هذا أشق عليه من كلفة العمل به؛ فيدعوه ذلك إلى العمل به؛ فيقع 
المكلف في المشقة؛ فكان من التكليف”". 
الدليل الثالث: أن المطلوب على وجه الندبية قد يكون أشق من الواجب؛ فوجب القطع بأنه من 
التكليف, بخلاف المباح؛ إذ ليس فيه طلب أصلاء فلا يتحقق فيه معنى التكليف”"”. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة يتبين أن النملة - رَِمَهُلَنَهُ - بقوله إن المندوب 
من الأحكام التكليفية قد خالف رأي أكثر الأصوليين» وهذه من المسائل المعدودة التي خالف 
فيها رأي الأكثرية. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين: إن المندوب ليس من التكليف؛ لأن تعريف 
المندوب مغاير لمعني التكليف, ولقوة أدلتهم» ولأنه صح قياس المندوب عل المباح من حيث 
عدم وجود الكلفة والمشقة في كل منهاء وبجامع التخيير بين الفعل والترك من غير حرج في كل 
منهم). 


.)505/1١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)١1١5١/1( انظر: الإحكام للآمدي‎ )0( 
.)55 5/75( انظر: نهاية الوصول‎ )"( 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره عدم لزوم المندوب بالشروع فيه . 

صِووزَة المسألة” 

كمن نوى صيام يوم تطوعاء ثم أفطرء فهل يلزمه قضاء ذلك اليوم أو ل0؟0© 

يرى النملة - رَِمَآَنَهُ - "أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه» ويجوز تركه وقطعه متى ما 
شاءء ولا يجبر على الاستمرار فيه» وإن تركه فلا شيء عليه» هذا في غير مندوب الحج والعمرة؛ 
حيث يجب فيه| الإتمام. 

واستدل على ذلك: 

-2 بالإجماع الصحابة السكوتي» حيث إن بعض الصحابة - كأبي الدرداء» وأبي 
طلحة» وأَبي هريرة» وابن عباس» وحذيفة - كانوا يصومون تطوعاء ثم يقطعون ذلك - فيها ثبت 
عنهم - من غير نكير من بقية الصحابة؛ إذ لو حصل إنكار لنقل» وبلغناء ومادام أنهلم يبلغنا 
إنكار» فإن هذا يكون إجماعا منهم على جوازه. 

-2 وبالقياس» وهو قياس وسط المندوب وآخره على أوله: فكا أن المكلف مخير في 
الابتداء بين أن يشرع فيه» وعدم الشروع؛ لكونه نفلا فكذلك هو مير في الوسط والانتهاء, إن 
شاء أتمّه» وإن شاء قطعه"20. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه» وقال به جمهور الأصوليين”. 


(1)اانظر: المتتوقة 01/4/10 

(0) المهذب ني علم أصول الفقه المقارن (7517/1)» الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب 
الراجح (ص: 579). 

(9) انظر: التحبير شرح التحرير(١1/١44)»‏ وشرح الكوكب المنير(1١//2501»‏ والمسودة (ص: 25١‏ البحر 
المحيط (789/1). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الثاني: يلزم المندوب بالشروع فيه» وقال به بعض المالكية(2"» والحنفية(". 
أدلة أصحاب هذا القول: 
الدليل الأول: حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صامء وإن شاء أفطر)”. 

وجه الدلالة من الحديث: أنه لو كان الصوم المذكور يلزم بالشروع لم يقل النبي - 
تلوس - المتطوع أمير نفسه. 
الدليل الثاني: ما ثبت عنه وَل أنه كان ينوي صوم التطوع, ثم يفطر©». 

وجه الدلالة: أنه لو كان النفل مما يلزم بالشروع لم يفطر -صَآَلنََْيَهوَسَلَه وهو نص 
صريح في حكم المندوب بعد الشروع به» وأن إتمامه عائد إلى المكلف إن شاء استمر» وإن شاء 
ترك, ولا شيء عليه. 
الدليل الثالث: ثبت أن حكم النفل أنه مخير في فعله. فإذا شرع فيه فهو مير فيم لم يأت به. وإذا 
كان كذلك جاز تركه؛ تحقيقا لمعنى التخيير والنفلية ©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: استدلوا بقوله -تعالى: ل وَلَا تُبَطِلَُا أَعْملَكُمْ »4 *. 

وجه الدلالة: أن القرآن الكريم في هذه الآية نبى عن إبطال العملء والنهي يقتضي 


.)551١/1١( انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه‎ )١( 

00 انظر: أصول السرخسي .)١١5-1١8 /١(‏ 

(7)صحيح مسلم (7/ 8١8‏ ) كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار» ح( 5 .)١١5‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النوويء (75/57)) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار» قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر. 

(5) انظر: أصول السرخسي .)١١5/١(‏ 


(") سورة محمد جزء من الآية 7 7). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الدليل الثاني: قياس النفل الذي شرع فيه على النفل المنذور؛ فإن الوفاء به واجب؛ صيانة لإيجابه 
عبادة الله بالقول» وإذا كان الآمر كذلك كان وجوب النفل بالشروع أولى "©. 
مناقشة أدلة القول الثاني: 

عورض الدليل الأول بحديث الصائم المتطوع الذي استدل به الجمهور ©. 

وأجيب على الدليل الثاني: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الناذر التزم الوجوب قولاء وألزم 
نفسه به لولايته عليهاء وأما الشروع فليس بالتزام» بل هو أداء بعض المندوب بنية النفل» وليس 
بنية الوجوب أو الالتزام به 0©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَجمَهاَنَهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه» وخالف قول الحنفية ومن معهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين: إن المندوب لا يلزم بالشروع فيه؛ لما قدموه من 
أدلة قوية على قولهم» وأجوبة على القول الآخرء وعمدة أدلتهم قول الرسول -صََّتَعَلَهوْسَلَ: 
«الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام... »؛ ففيه تصريح من النبي - صَآَلَءَْيَوسَلٌََ - بجواز 
الفطر بدون عذرء ولا قضاء عليه. 


() انظر: مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .)١١5/١(‏ 
(1) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطار» دار الكتب العلمية» بيروت» .)1784/١(‏ 


9 انظر: كشف الأسرار (577/7). 
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المبحث الثالث: 


: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة 
فيالمسائل المتعلقة بالمباح. : 
و وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: منهج النمدة في إباحة الأفصال والأعيان 
5 المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. / 
١‏ المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن المباح غير 
مأموربه. 
المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات أن المباح ليس من 
جنس الواجب. 


-- 0 ---- 
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المسألة الأولى : منهج النملة في إباحة الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود 
الشرع بحكمها. 

اختلف العلماء في حكم الذوات المنتفع بهاء ولم يرد فيها نص يبين حكمهاء كاختراع 
الآكه أرقن لطعي نش المحتدةووالوكتي فلي خنع اللغين 7الالنينانه والرسديه 
بالدوات؟ 

فإن أردت أن تدلل على حكمهم بالحل أو الحرمة فلن تجد دليلًا؛ لذلك وقع الاختلاف. 

يرى النملة - رَمَهُآنَهُ -" أن حكم الأفعال والأعيان المتتفع بها قبل ورود الشرع 
الإباحة" (20, 

واستدل بالآتي: 

- قوله -تعالى: 98 هُوَ ألَِّى خَلَىَ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا 0": حيث إن الله‎ - ١ 
تعالى - قد خصنا با في الآأرضء وملكنا إياهاء فلا بد أن نتتحصل على فائدة الملك» وهي الانتفاع‎ 
بها.‎ 

؟- وقوله- تعالى: 3 قُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَقَ ألْمَوحِصٌَ ما طهر مِنْهَا وَمَابَطنَ 04 
وقوله-تعالى: 9# كُلْ تَعَالََا أتلُ مَا حَيَمَ رَيكُمْ عَلَيَكُمَّ ‏ 9 فهنا جعلت الإباحة أصلًا في 


هذه الا كياد إلا ما صو اللّه حتعالى- بحريمهة. 


.)577/١( المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 
.)79( سورة البقرة جزء من الآية‎ )1( 
.)77( سورة الأعراف جزء من الآية‎ )"( 


(:) سورة الأنعام جزء من الآية .)١81١(‏ 
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1 قوله -صيََهعلِدِوسَلَهَ - لما سئل عن حكم السمن والجبن: « الحلال ما أحل الله 
في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفي عنه » (223, فهنا قد بين الشارع 
أنه قد عفى لمن فعل المسكوت عنهاء ولمن تركهاء وهذا هو معنى الإباحة. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: الإباحة. أي: أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها مباحة, إن 
شاء المكلف انتفع بهاء واستعملهاء وإن شاء تركهاء لا ذم» ولا مدح لفاعلهاء ولا لتاركها. وقال 
به السمعاني» والشيرازيء والمرداوي» وأبو الحسن©. 
القول الثاني: الوقف. أي: أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها لا حكم لما. 
وقال به ابن الحاجب. والغزالي» والرازي» والآمدي27. 
القول الثالث: الحظر والتحريم. أي: أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها 
محرمة 249. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قوله-صَرَتَعوَسَ: « إن أعظم المسلمين ني المسلمين جرما من سأل عن شيء لم 
يحرم على المسلمين؛ فحرم عليهم من أجل مسألته » ©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة .)١١11//7(‏ كتاب الأطعمة؛ باب أكل الجبن والسمن» حديث رقم (770717)» حديث حسن. 

(؟) انظر: قواطع الأدلة (258/7» واللمع (22314» والتحبير شرح التحرير (2777/7» وشرح الكوكب المنير 
(1/ه؟"). والمعتمد .)71١0/75(‏ 

(9) انظر: المحصول .)359/١(‏ والمستصفى ص 45 والبحر المحيط .)١157(‏ والإحكام ))41/١(‏ 
والحاصل من المحصول (”58/7)» وروضة الناظر .)5١١/1١(‏ 

(5) انظر: اللمع (/؟1١)»‏ والمحصول .)158/١1(‏ والحاصل من الحصول (25/75). والعدة ))١1778/5(‏ 
والفمييد 91740 )ة ورؤظنة الناظر 0195/13 والمسسية 16/93 

(5)صحيح مسلم(1471/5): كتاب الفضائل» باب توقيره -صَآَلتَعَتَِوَسََ حديث رقم (7701). 


تت 0 -َ 


حم 3 
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وجه الاستدلال: قوله -صَِآلنَهَلتِووسَلَه: جحَرَمْ » دل على أن الأشياء لا تحرم إلا 
بتحريم خاصء وأن سؤال الشخص قد يكون سببا لهذا التحريم؛ فتبين بذلك أنها بدون ذلك 
ليست محرمة؛ وهو المقصود("). 
الدليل الثاني: قوله -صََلنََيَتَهوسَلَهَ - لما سئل عن حكم السمن والجبن: " الحلال ما أحل الله في 
كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو ثما عفي عنه "0". 

وجه الاستدلال: أن الله قد عفا عن الأشياء المسكوت عنهاء فلا يلحق من فعلها ثواب» 
ولاامن تركها عقاب» وهذا هو معنى الإباحة””) 
الدليل الثالث: قوله - صَََََهوسَ: " ألاهل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على 
أريكته. فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فا وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما 
حرمناه. وإن ما حرم رسول الله كم حرم الله " ©». 

وجه الاستدلال: أن في قوله -ص|َِلنَهعَِوسَلَهَ : « وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ) 
اقتصارا على التحريم دون ذكر التحليل» نمايدل على أن الأصل في الأشياء أنها مباحة» وأن 
التحريم وارد عليها. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

يرى أصحاب هذا القول أن المباح: ما أذن فيه صاحب الشرع. والمحظور: ما حرّمه 
صاحب الشرع. فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظرء ولا إباحة» فليس أمامنا إلا التوقف؛ لأن 
طريق الإباحة الإذن» ولم يوجدء وطريق التحريم المنع» ولم يوجد. والعقل لا مدخل لهني 


)١(‏ انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول (ص:/7). 

(0) سبق تخريجه ( ص: 075). 

(") انظر: إرشاد الفحول (785/7). 

(:) أخرجه الترمذي(78/0)» كتاب أبواب العلمء باب ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي -صل اللّه عليه 


وسلم. حديث رقم: (7115)) حديث حسن غريب. 
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الأحكام الشرعية» فلا يحرم شيئاء ولا يبيحه بمجرد استحسانه أو استقباحه» فنتوقف فيها حتى 
يرد الشرع ببيان حكمها0". 

واستدل أصحاب القول الثالث: 

ها روي عَنْ أب هُْرَيْرَة قَالَ: حَطَبنًا رَسُولُ الله - صآآدَعيوَسَةٌ فَقَالَ: «أيها الناسء قد 
فرض الله عليكم الحج. فحجوا», فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاء 
فقال رسول الله -صِآ!آَنَدعَبتَوِوَسَةَ: "لو قلت: نعم؛ لوجبتء ولما استطعتم "ثم قال: «ذروني ما 
تركتكم., فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه) (". 

وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي - موس نباهم عن السؤال عن الأشياء التي 
لم يبين لهم فيها تكليف بأمر أو نبي, وأمرهم بالبقاء على ما كانوا عليه وهو عدم التكليف؛ لعدم 
وجود الشرعء فدل على أنه لا تكليف فيها قبل ورود الشرع. 

وأجيب على هذا الدليل: بأن النبي - صََنَعلوسَلهَ - :باهم عن التكلف في السؤال عم لا 
يعنيهم» أما عن الأمور التي تنفعهم فقد سألوا النبي - صآ/آنَهمَوسَرِ- عن أحكام كثيرة» وأجابهم 
عنهاء وإنم| كره لهم السؤال فيم| لا يعنيهم. وأما حكم هذه الأشياء قبل ورود الشر-ع فلم يتطرق 
إليه بإيجاب أو سلب ©. 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُلَنَهُ - وافق القول الأول 
لأكثر الأصوليين» وهو أن حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الإباحة» واستدل 
بأدلتهم» وزاد عليها. واعترض على أدلتهم العقلية؛ لعدم صحة الاستد لال بها. 


.)577/١(نراقملا انظر: المهذب في علم أصول الفقه‎ )١( 
.)1737719( (؟) صحيح مسلم (41/5/7)» كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم‎ 
(9؟)فتح الباري (5718/117), كتاب الفتن» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» شرح حديث‎ 


رقم (1869). 
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القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو: أن حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل 
ورود الشرع الإباحة؛ لقوة أدلتهم» ولأنه لولم يكن حكمها الإباحة لحرم العبد من أشياء كثيرة قد 
تكون فوائدها الدينية والدنيوية كبيرة جدًا له ولمجتمعه. 

المسألة الثانية : منهج النملة في تقريره أن المباح غير مأمور به. 

اتفق العلماء على أن للمباح صيعًا تدل عليه؛ كلفظ: " أحل ". " لا جناح ". " 
حرج". " افعل ولا حرج ". وصيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إلى 
الإباحة بسبب قرينة اقترنت بهاء ولكن اختلفوا في صيغ الأمر الواردة في المباح: هل هي على 
المجاز أو على الحقيقة؟ 

يرى النملة - رَتمَهالنّه- "أن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح؛ لوجود الفرق بين 
معنى الأمر ومعنى الإباحة» فمعنى الأمر: اقتضاء الفعل من المأمور به» والمطالبة به والنهي عن 
تركه» ومعنى الإباحة: الإذن في الفعل والترك» إذن هناك فرق بين أن يأذن الله في الفعل وأن 
يأمره به» فإذا أذن له فليس بمقتضي له. وإذا أمره به فليس هذا إذناء فإذا أثبت الفرق لزم من ذلك 
أن المباح غير مأمور به"0©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح» وهو قول جمهور الأصوليين7"©. 


)١(‏ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:47). 

(1) انظر: الإحكام (١/5؟١١)»‏ والبحر المحيط »)717/4/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)575/١(‏ 

(") انظر: عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي أبو القاسم الكعبي:" من كبار المعتزلة» له تصنيف في الطعن على 
المحدثين» يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه. وتوفي سنة: تسع عشرة وثلاثاثة ". 

انظر: "اللسان" (”/ .)0721١17‏ 
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المعتزلى(1). 
أدلة أصحاب القول الأول: 

قالوا بأن ذلك يرجع لمعنى الأمر والإباحة» فالأمر هو: اقتضاء الفعل من المأمور به. 
والمطالبة به والنهي عن تركه. ومعنى الإباحة: الإذن في الفعل والترك فإذا أطلق لفظ الأمر على 
المباح فإن هذا الاستعمال والإطلاق ليس على الحقيقة؛ وذلك لأن الاسم الحقيقي للمباح هو: 
المأذون فيه» ويجوز إطلاق عليه اسم الأمر مجارًا من إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأنه يلزم من 
خطاب الله - تعالى - بالتخيير فيه كونه مأمورًا باعتبار أصل الخطاب. 

يقول الآمدي: " اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به. خلافا 
للكعبي وأتباعه من المعتزلة "20©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلٌ الكعبي على قوله هذا بأن كل فعل يشار إليه هو في عينه ترك لمحظورء وترك 
المحظور واجب. فلا شيء على هذا إلا ويقع واجبا من جهة وقوعه تركًا لمحظور(”. 

شرح هذا الاستدلال: أن فعل المباح لا يتحقق إلا بترك حرامء وترك الحرام مأمور به. 

وعلى هذا يكون المباح مأمورا به» وبيان ذلك: أنه لا يمكن التلبس بفعل مباح إلا 
ويستلزم ذلك ترك محرم؛ بل قد يستلزم ترك محرمات» فمثلًا: السكوت المباح يترك به الكفرء 
والقذفء والكذبء والسكون المباح يترك به الزناء والسرقة» وترك الكفرء والقذفء والكذبء. 


)١(‏ انظر: البرهان /١1(‏ 7945)» و التلخيص(١3551/1)»‏ والوصول إلى الأصول »2١71//1(‏ والإحكام للآمدي 
( ,و والمحصول(١/75494)»‏ وشرح الكوكب المنير(١/‏ 2575» آراء المعتزلة الأصولية (ص:7557). 
(5) انظر: الإحكام .)١75 / ١(‏ 

(") انظر: البرهان في أصول الفقه .)35١0/1١(‏ 
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والزناء ولا يمكن ترك هذه الأمور إلا بالسكوت والسكون, فيكونان مأمورًا مماء وعلى هذا 
يكون السكون المباح» والسكوت المباح مأمورًا بها؛ فينتج أن المباح مأمور به(3©. 
وأجيب على دليل القول الثاني: 


بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام» بل هو شيء به يترك الحرام» ولا يلزم من كون 
الترك واجبا أن يكون عين الشيء الذي يترك به واجباء إذا كان ذلك الترك ممكن التحقق بشيء 
آخر غير ذلك الأول لحواز تركه بواجب أو مندوب”©. 

كما أن الثيء إذا كان واجباء وله وسائل متعددة - لا يجب أحدها عيناء ومثاله كا إذا 
كان للجامع يوم الجمعة طريقان مستويان لا يجب سلوك أحدهما بعينه» وهو المباح» ولو صح ما 
قالوه لكان المندوب حراما؛ لآنه ترك الواجبء. والمكروه أيضا كذلك, بل كان الواجب حراما؛ 
لأنه يستلزم ترك واجب آخر©. 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَمَدْآَنَهُ - وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن المباح غير مأمور به» وخالف قول الكعبي» وأجاب على دليله بإجابة 
الجمهوز: 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن المباح غير مأمور به؛ لقوة حجتهم. 
وكذلك لأنه لا يترتب عليه ثواب» ولا عقابء ولا مدح, ولا ذم. 


.)5١5/1١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)547/5( انظر: نفائس الأصول‎ )"( 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات أن المباح ليس من جنس الواجب. 

اتفق العلماء على أن المباح والواجب نوعان يندرجان تحت الحكم التكليفي, ولكن 
اختلفوا في حكم إدراج المباح تحت الواجبء. ولو اسنً). 

يرى النملة - اانه "أن المباح ليس بجنس للواجب. ولا هو داخل فيه؛ لوجود 
الفرق بين الواجب والمباح في الحقيقة. فالمباح مطلق الفعل» ومطلق التركء فلا فرق فيه بين الترك 
والفعل» أما الواجب فهو ما ذم تاركه شرعًا مطلقًاء وأن المباح لو كان جنسًا للواجب لوجب 
صدقه عليه» كصدق الحيوان على الإنسان "(©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن المباح ليس من جنس الواجبء وهو رأي أكثر العلماء”2» ومنهم الأصفهاني” 
والآمدى0. 
القول الثاني: إن المباح من جنس الواجبء. ويدخل في مسمى الواجب. وقال به الكعبي من 
المعتة ل2002, 
أدلة أصحاب القول الأول: 

قالوا: إنه إذا كان الواجب اختص بقيد المنع من الترك فإن المباح قد اختص أيضًا بقيد 


الإذن ني الترك أو الفعل على السواءء وعليه فإن المباح نوعان: إذن بالفعل» أو الترك0©. 


.)577/1( الجامع لمسائل أصول الفقه ( ص: 4 5)» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 
.)١79/5( وشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح‎ »)77/١( انظر: فواتح الرحموت‎ )'( 
.)507/١( انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ )"( 

(4) انظر: الإحكام .)١77/1(‏ 

(5) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .077/١(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب .)577/١(‏ 
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وقال ابن أمير الحاج27: من قال إن المباح جنس للواجب فهو غلطء بل هو قسيمه. 
ومندرج: معه: 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن المباح هو ما أذن في فعله. فهو جزء من حقيقة الواجب؛ لأن الواجب هو ما 
أذن في فعله» ومنع من تركه. فاختص الواجب بال منع من الترك» واختص المباح بالإذن في 
الترك0©, 

؟5- أن المباح هو المأذون في فعله. والإذن بالفعل مشترك بين المباح والواجب؛ فيكون 
جنسًا له؛ إذ لا معنى للجنس إلا أنه تمام الجزء المشترك0©. 

وأجيب على أدلة أصحاب القول الثاني: 

بأن كلا الدليلين خطأ؛ لأن المباح ليس مأذوئًا في الفعل فقطء بل في الفعل والترك معّاء 
فالمباح ليس مشتركًا مع الواجبء بل قسيمه» ومباين له. 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَمَدُاَنَهُ - وافق قول أكثر 
الأصوليين» وهو أن المباح ليس من جنس الواجب. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول أكثر الأصوليين» وهو أن المباح ليس جنسًا للواجب؛ لأن ذلك 


مبني على معنى المباح: أنه المأذون فيه مع عدم المنع من الترك» وهو ما عليه أغلب الفقهاء. 


.)١15/7( انظر: التقرير والتحرير في علم الأصول‎ )١( 
وشرح الكوكب المنير(571/1).‎ »)175/1١( (؟) انظر: الإحكام‎ 
.)77/١( انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ 7( 


اكاك ا -- 
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سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ل 


١‏ المبحث الرابع: 
المنهج الأصولى لعبد الكريم النملة 
١‏ فى المسائل المتعلقة بالمكروه. 3 
وفيه مسألتان: 
: المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن المكروه منهي ١‏ 
عنه حقيقة. 
المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن الأمر المطلق لا 
يتناول المكروه. 


ا 
4 0 


د17 حتت 
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المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن المكروه منهي عنه حقيقة. 

اتفق العلماء على أن للمكروه صيغا تدل عليه» كلفظ: " كره ". " بغض". ولفظ النهي: 
" لا تفعل ". إذا اقترنت بها قرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة» ولكن اختلفوا في صيغ 
النهي الواردة في المكروه: هل هي على المجاز أو على الحقيقة؟ هل تتناول المكروه حقيقة» كما 
تتناول المحرم؟ أو أنها حقيقة في المحرم مجاز في المكروه؟ 

يرى النملة -يَمَهآَنَه-" أن المكروه منهي عنه حقيقة» واستدل على ذلك بما يلي: 

- أن استعمال المنهي في المككروه قد شاع في لسان اللغة والشر_ع» والأصل في 
الاستعمال الحقيقة» ولا يوجد شيء يمنع من ذلك. 

- أن كلمة " النهي " تطلق على ما كان النهي فيه لحرمته» كا تطلقى على ما كان 
النهي فيه لكراهته وعدم استحسانه. ولا فرق بينهما إلا في العقاب على فعل الحرام» دون المكروه. 

ومثال المكروه من الفروع الفقهية: كبيع السلاح من لا يؤمن منه أن يستعمله فيا لا 
يحلء وكالصلاة مع الالتفات"(2©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن المكروه منهي عنه حقيقة» وهو مذهب الجمهور (). 
القول الثاني: إن المكروه منهي عنه مجارًاء وليس حقيقة» وهو مذهب الحنفية0©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 


-١‏ أن المكروه يعد معصية» والمعصية منهي عنهاء إذن المكروه كذلك منهي عنه. 


() المهذب ني علم اصول الفقه المقارن .)7588/١(‏ 

(1) انظر: تيسير التحرير (7505/7)» والإحكام الآمدي »)١١5/1(‏ ومختصر ابن الحاجب ( ص:١5).‏ 
(") انظر: أصول السرخسي (255/1» وكنز الوصول .)7717/١(‏ 

4ل الع الم 21/17 
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؟- أنه قد ثبت عند العلماء أن النهي ينقسم إلى: نبي تحريم» ومبي كراهة» وكل شيء 
قسم أقسامًا فإن اسم ذلك الشيىء يصدق على كل واحد من تلك الأقسام» فيصدق على أن 
المكروه ليس منهيا عنه. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

.20 # استدلوا بقول الله -تعالى: ©إوَمَا نَهَلِكُمْ عَنْهُ فََنتهُوأً‎ -١ 

ووجه الدلالة: في الآبة أن الانتهاء عن الأمر المنهي عنه أمر لازم ولابد منه؛ بين| 
المكروه لا يلزم منه الانتهاء؛ لآنه غير معاقب على فعله9©. 

؟- قالوا: لو كان المكروه منهيًا عنه لكان فاعله عاصيّاء لكن فاعله لا يعد عاصيا؛ فلا 
يكون المكروه منهيًا عنه". 

ويمكن الإجابة على الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني: 

هذا الاستدلال مبني على نظرتكم إلى حكم المكروه؛ ولكننا نظرنا إلى إطلاق لفظ النهي 
على المكروه؛ لذلك حدث فرق في الاستدلال9؟)2. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رِمَهُلَنَهُ - وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن المكروه منهي عنه حقيقة. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن المكروه منهي عنه حقيقة؛ وذلك لقوة 
أدلتهم» ولأن كلمة " النهي " تطلق على ما كان النهي فيه لحرمته» ى) تطلق على ما كان النهي فيه 
لكراهته وعدم استحسانه» ولا فرق بينهما إلا في العقاب على فعل الحرام» دون المكروه. 


.)1/( سورة الحشر جزء من الآية‎ )١( 

(0 انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (717//57). 

(") انظر: البحر المحيط (51/1؟7). 

() انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)58/8/1١(‏ 
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المسألة الثانية : منهج النملة في تقريره أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. 

ومعنى المسألة: أن المكلف إذا فعل المأمور به على صفة فيها كراهة» فهل يقبل منه 
ويجزته. حتى نقول فَعَلَ المأمور به؟ 

ومن أمثلتها: من طاف بالكعبة منكسًا بأن جعلها على يمينه» وبالصلاة مع رفع البصر. 
والصلاة في الأماكن المنهي عن الصلاة فيهاء كالمقبرة» ونحو ذلك. 

يرى النملة - يدنه - "أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ ولا يشمله"'» واستدل على 
لاي 0 

-١‏ أنه إذا كان المباح ليس مأمورًا به - كما سبق بيانه - مع أنه ليس منهيا عنه. فمن 
باب أولى أن المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق؛ لأنه منهي عنه. 

؟"- أنه يوجد تنافٍ بين حقيقة الأمر وحقيقة المكروه. فالأمر: استدعاء» وطلب» 
والمأمور به مستدعى» ومطلوب فعله» كالواجبء والمندوبء أما المكروه فهو مطلوب التركء إذن 
ليس مستدعى ولا مطلوبًا فعله» فيكون المكروه منهيًا عنه. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن الأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ ولا يشمله؛ وقال به جمهور الأصوليين7". 
القول الثاني: إن الأمر المطلق يتناول المكروه» ويشمله» وهو مذهب الحنفية0". 


.)75894/1( المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 

(0) انظر: أصول السرخسي-(250/1. وأصول الفقه لابن اللحام (ص 25)» والبحر المحيط )2٠١7/١(‏ 
وشرح الكوكب المنير (5189/1). 

انظر: أصول السرخسي »255/١(‏ وأصول الفقه لابن اللحام (ص: 255.» والبحر المحيط .)519/1١(‏ 


حت 7 تت 
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أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ أن الآمر طلب اقتضاءء والمكروه لا يكون كذلك؛ لعدم التناقض؛ لذا الأمر 
المطلق لا يتناوله". 

؟- أن الأمر ضد النهي؛ فيستحيل أن يكون الشيء مأمورًا ومنهيًا عنه من جهة 
واحدة”. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن الأمر الوارد في قوله -تعالى: :9 وَلْيَكوهُوأ بالْبَيْتِ الْعَتِيق 74" » يتناول طواف 
الخائض والمحدث؛ فيكونان صحيحين عندهم مع أنهها مكروهان”؟»» فيرون بأنه لولم يكن الأمر 
شاملا لما للاحكم بصحتهم. 

؟- قالوا بجواز أداء صلاة عصر يومه بعد تغير الشمس. فهو مأمور به شرعًاء وهو 
مكروه. 

ويمكن الإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي: 

- أن الكراهة ليست في الطواف؛ لأنه تعظيم للبيتء بل الكراهة لوصف في 
الطاتف. وهو المحدثء والحدث ليس من الطواف0©. 


- أن الكراهة ليست في صلاة العصرء بل إن سبب الكراهة التشبه بعبّاد الشمس2©. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (ص: ١‏ 5)» والبحر المحيط »)5994/1١(‏ وشرح الكوكب المنير(515/1). 
(؟) انظر: روضة الناظر (ص: ١‏ 5). 

() سورة الحج جزء من الآية (9؟7). 

(5) انظر: أصول السرخسي .)51/١(‏ 

(4) انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع .)191//١(‏ 

() انظر: المرجع السابق .)59//١(‏ 


سس 3 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ل 


بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَجِمَهانّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين إن الأمر المطلق لا يتناول المكروه» وخالف قول الحنفية. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصولبين: إن الأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ وذلك لقوة 
أدلتهم» ومنها أن الآمر طلب اقتضاء. والمكروه لا يكون كذلك لعدم التناقض؛ لذا الأمر المطلق 
لا يتناوله. 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
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المبحث الرابع: 
؟ المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في ' 
: المسائل المتعلقة بالحرام. : 


وفيه ثلاث مسائل : : 


المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات جوازأن يكون الواحد 
بالنوع حراما واجبا. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات جوازأن يكون الواحد 
بالعين حراما واجبا من جهتين مختلفين. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات جواز أن يحرم واحد لا 





سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات جوا زأن يكون الواحد بالنوع حراما واجبا. 

يختلف الفعل حسب الإضافاتء والاعتبارات» والنسبء. والصفات؛ لذا قديكون 
الفعل واجبًا باعتبار بعض الأشخاصء وحرامًا باعتبار البعض الآخرين» وهذا ما جعل الواحد 
بالنوع يكون واجبا باعتبار» وحراما باعتبار"©. 

يرى النملة -يَمَهاَنَهُ - "أنه يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبّاء وحرامًاء طاعة. 
ومعصية» وذلك بالإضافة» والاعتبار» والنسبة؛ حيث يرى أن الواحد بالنوع يكون واجباء 
وحراما باعتبار أشخاصه"20. 

ومن التطبيق الأصولي على الفروع لهذه المسألة: 

حكم السجود لله» وحكم السجود للصنمء فهما متغايرتان» فحكم السجود لله واجب» 
وحكم السجود للصنم حرام؛ فلا يعقل أنه بتحريم السجود للصنم يلزم به تحريمه لله. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجباء وحراماء طاعة» ومعصية» وهو قول جمهور 
الأصوليين”. 
القول الثاني: إن النوع الواحد يستحيل أن يكون منقسم) إلى: واجب. ومحرم؛ وهو قول أبي هاشم 


وي 
الجبائى. وغيره من المعتزلة©». 


)١(‏ انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 59)» والمهذب ني علم أصول 
الفقه المقارن .)"٠0/1١(‏ 

(؟) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 54)» والمهذب في علم أصول الفقه 
المقارن (7057/1). 

(©) انظر: الإحكام للآمدي .)١١19/1(‏ 

8 اقيق اعوط 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 

- أن شخصِيّتّي السّجود لله» والسجود للصنم متغايرتان؛ فلا يعقل أنه بتحريم السجود 
للصنم يلزم به تحريم لله. 

- لولم يكن الأمر جائزا لما وقع» ولكنه وقع كما في قوله -تعالى: #إلَا تَّسْجُدُوأ ِلشّمْسس 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

قالوا: إن النوع الواحد لا تختلف صفته في الحسن والقبح» فالسجود لله -تعالى- لما كان 
واجبا استحال أن يكون السجود للصنم من حيث إنه سجود محرماء وإلا لزم اجتماع النفي 
والإثبات في شيء واحد» وهو باطلء فالمحرم ليس السجود. بل قصد التعظيم للصنم» وهو غير 
الستعروة. 
مناقشة أدلة القول الثاني: 

وأجيب عليهم: 

أن هذا الكلام لا يستقيم؛ فشتان بين السجودين: 

فالسجود لله تعظيم لجلاله» وهذا واجب. 

والسجود للصدم: تعظيم للصدي» وهو خرم. 

فكيف نحرم السجود لله لتحريم السجود للصنم, أو العكس؟!! 

بعد عرض أقوال الأصوليين ني المسألة» تبين أن النملة وافق قول جمهور الأصوليين في 


.)71/( سورة فصلت جزء من الآية‎ )١( 


(1) انظر: الإحكام للآمدي »)١1١10/1(‏ وشرح الكوكب المنير (891/1). 


اطغ ا -َ 
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سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين: إنه يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبّاء 
وحراماء طاعةً؛ ومعصية؛ لقوة أدلتهم. وضعف أدلة المعتزلة» وخالفتهم لفعل السلف2"2. 
المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات جواز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا 

من < غير ختلفن. 

قد يرد في الشرع نص بوجوب فعل شيء من جهة؛ وبحرمة فعله من جهة أخرى؛. 
كالصلاة في الدار المغصوبة» فالصلاة واجبة» ومحرمة في الدار المغصوبة» فالواجب ورد من جهة 
مختلفة عن جهة التحريم» فالحرمة لا تلازم الفساد. فقد يكون الشيء محرمًا مع الصحة. وفائدة 
التحريم هنا سقوط الثواب. 

ولذا يرى النملة -رََهآنَة- أنه يجوز أن يكون الواحد بالعين حرامًا واجبًّا من جهتين 

وعلية فإنه يرى في أصح قوليه" "أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة؛ لأن فعل 
الصلاة ف مكان مغصوب». هو فعل واحد» له جهتان متغايرتان"20. 


.)0791/1( وشرح الكوكب المنير‎ »)75١١/١( والبحر المحيط‎ ».)١١0/1( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(1) انظر: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع »)378١/١(‏ فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل ))١946/١(‏ 
وقد حكم د النملة - رَمَهَآنَهُ - مرّةَ بعدم صحة هذه الصلاة عند « شرح الروض المربع»» وحكم مرة بصحة 
هذه الصلاة عند شرح منار السبيل»» فصححت قوله في الأخير؛ لأنه متأخر في التأليف. 

(9)انظر: المبسوط للسرخسي. .)١154/7(‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير(ص:7١223)»‏ الجامع لمسائل 
أصول الفقه (ص: 2260. والمهذب في علم أصول الفقه المقارن »)205/١(‏ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)١١9/5(‏ 


كص 7 حت 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالملة الآ سا 


ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: جواز أن يكون الواحد بالعين حرامًا واجبّا من جهتين مختلفين» وهو قول الحنفية 
والمالكية والشافعية» وأكثر الفقهاء20. 
القول الثاني: عدم جواز أن يكون الواحد بالعين حرامًا واجبًا من جهتين مختلفين» وهو قول 
الإمام أحمد””. ورواية عن الإمام مالك0©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 

١‏ - أنه لو أن السيد قال لخادمه: (أوجبت عليك خياطة هذا الشوب» وحرمت عليك 
السكن في هذه الدارء فإن خطت الثوب أثبتك» وإن سكنت الدار عاقبتك)؛ فإنه إذا سكن الدرء 
وخاط الثوب فقد فعل المحرم والواجبء. ويحسن أن يثاب على طاعته بخياطة الشوب» ويعاقب 
على معصيته بالسكن في الدار» فالصلاة في الدار المغصوبة مثل هذا؛ لأن الله أمر بالصلاة» وى 
عن الغصب. وقد جمع بينهماء | جمع الخادم بين خياطة الثوب, والسكن في الدار». 

١‏ - إجماع سلف الأمة على صحة الصلاة المؤدَاة في الدار المغصوبة» إذ لم يكونوا يأمرون 
الظلمة بقضاء صلواتهم التي أدوها في تلك الدار» مع كثرة وقوع ذلك منهم, فلو لم تكن صلاتهم 


صحيحة لبقى الوجوب مستمرًاء وامتنع على الأمة عدم الإنكار ©. 


.)٠١5( ونهاية الوصول (507/7)؛ ومسلم الثبوت‎ »)١١15/1( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 57). 

(*) انظر: نهاية الوصول (505/5). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (7//1١1)؛‏ والمستصفى »)1/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (78/1”). 
(5) انظر: الإحكام للآمدي (318/1))» ونهاية الوصول .)5١7/7(‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

*"- أن النصوص التي أوجبت الصلوات عامة» وهي شاملة للصلاة في أي مكان» سواء 
كان في الدار المغصوبة أو في غيرهاء كقوله- تعالى: ل أَقِمِ َلصَلَرة لِدُلُوكِ الفنين مه 
لَيْل 0 

؛ - أنه لا مانع من صحة الصلاة» وإن أوقعت في مكان مغصوب؛ لأن فعل الصلاة في 
مكان مغصوب هو فعل واحد له جهتان متغايرتان» فيجوز أن يكون مطلوب الفعل من إحدى 
الجهتين مطلوب الترك» ولا مانع من الصحة», ولا يقع في ذلك محال» ولكن المحال إذا كان الشيء 
مطلوب الفعل ومطلوب الترك من جهة واحدة ©. 

5- لو أن مسلم| رمى سهم| واحدا إلى كافر» فمرق السهم من الكافر» وأصاب مسلماء 
فقتله» فيئاب من جهة» ويعاقب من جهة أخرىء فيئاب» ويملك سلب الكافر من جهة قتله كافرا 
محاربا لإعلاء كلمة الله» وقد أمره الله -تعالى - بذلك» ويستحق سلب هذا الكافر الذي قتله. 
ويعاقب هذا المسلم الرامي للسهم؛ لأنه قتل مسلماء وقد نهى الله -سبحانه- عن قتله» فيدفع 
الدية؛ لأنه قتل خطأء فهذا فعل واحد عوقبء وأثيب عليه؛ وذلك لتضمنه الأمر والنهي من 
جهتين مختلفتين» فهو مأمور به من جهة قتل الكافر المحارب» وهو منهي عنه من جهة قتل المسلم 
من غير قصدء فإذا ثبت ذلك فالصلاة في الدار المغصوبة مثله؛ لأن المكلّف جمع بين الصلاة» 
وكونها في الدار المغصوبة» كما جمع بين قتل الكافر المأمور به» وقتل المسلم المنهي عنه ©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


.)© ) قوله - لوس : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد‎ - ١ 


.)1/( سورة الإسراء جزء من الآية‎ )١( 

() انظر: الإحكام لآمدي (159/1). 

( انظر: المستصفى (ص:57). 

(5) صحيح البخاري (7/ 4 » كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حديث 
رقم (5191). 


-- ١ حت‎ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
وجه الدلالة: 

أن الصلاة في الأرض المغصوبة ليست من الدين» بل هي مما أدخلت فيه» فتكون ردًا0©. 

؟ - أن الوجوب والتحريم إنا يتعلق بفعل المكلّف» لا بها ليس من فعله؛ والأفعال 
الموجودة من المصلي في الدار المغصوبة أفعال اختيارية محرمة عليه وهو عاص بهاء آثم بفعلهاء 
وليس له من الأفعال غير ما صدر عنه» فلا يتصور أن تكون طاعة» ولا يئاب عليها متقربا ها إل 
الله -تعالى؛ لأن الحرام لا يكون واجباء والمعصية لا تكون طاعة مثابا عليهاء ولا تكون متقربا بها 
مع أن التقرب والنية شرط في صحة الصلاة. 
مناقشة الأدلة: 

ويمكن الإجابة على الدليل الثاني لأصحاب القول الأول: 

بعدم التسليم بوقوع الإجماع» مع مخالفة الإمام أحمد. وني رواية عن الإمام مالك. 
وبعض السلف كان يرى بعدم صحة الصلاة ويأمر بقضائها ". 

ويمكن الإجابة على الدليل الأول لأصحاب القول الثاني: 

بأن الصلاة هي من أصل الدين, والمردود إنها هي الصلاة في الدار المغصوبة من حيث 
إنها في الدار المغصوبة, لا من حيث إنها صلاة7". 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحمَوانَهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين: إنه يجوز أن يكون الواحد بالعين حرامًا واجبًا من جهتين مختلفين» واستدل بأدلتهم. 
وخالف قول الإمام أحمد. 


.)50/8/57( انظر: نهاية الوصول‎ )١( 
.)3588/1١( والبرهان‎ ».)١18/1( انظر: الإحكام للآمدي‎ )0( 


5) انظر غانة الوعيول 11/0 ): 


تت 7 -- 


حم ليت 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين: إنه يجوز أن يكون الواحد بالعين حرامًا واجبًا 
من جهتين مختلفين» وعليه فالصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة؛ لأن العبد مطالب بأداء 
الصلاة» ومطالب برد الأرض المغصوبة» فإن أدّى الصلاة ولم يرد الأرض؛ قبلث منه الصلاة» 
وعوقب على الأرض؛ لعدم وجود علاقةٍ بينها؛ فهي ليست من شروط صحة الصلاة. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات جوازأن يحرم واحد لا بعينه. 

والمعنى: ملاءمة المكلف أحد الضدين الذي اختاره وآثره على نقيضيه؛ مثل: أنماك عن 
الحركة؛ أو السكون؛ أحينت أب شكت. ولا تأكل اللبق أو السمك ققد مغك عن ها 
مبهماء لاعن كليهما جميعاء ولا عن أحدهما معينًا("). 

يرى النملة - ْلَه - أنه يجوز أن يكون الحرم متعلقا بواحد لا بعينه. 

وعلل سبب اختاره هذا القول بقوله: "إن هذا يسمى الحرام المخبّر؛ لآنه واقع شرعًا؛ 
حيث ثبت تحريم إحدى الأختين» لا بعينهاء ولأنه لا يمتنع عقلا أن يقول السيد لعبده: " لا تكلم 
زيدًا أو عمرًا ". فلا يفهم من ذلك تحريم تكليم واحد بعينه» ولا تحريم تكليم زيد وعمروء فلم 
يبق إلا أنه حرم عليه كلام أحدهما لا بعينه"0©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: يجوز أن يكون الحرم متعلقا بواحد لا بعينه» وهو قول جمهور الأصوليين20. 


.)017” انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص:‎ )١( 
. )0508/1( المهذب للنملة‎ )5( 
.)371//1( وشرح الكوكب المنير‎ »)41/7/١( انظر: البحر المحيط‎ )"( 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الثاني: لا يجوز تحريم واحد لا بعينه» وهو قول المعتزلة» ووافقهم القراني في الحرام المخير 
فقط0©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 

لو لزم الكف عن الجميع لم يكن في المسألة تخيير» لكنه باطل؛ لآن المسألة مفروضة فيا 
فيه تخبير؛ فجاز التخيير» وجازت إحدى الأختين22". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بقول الله - تعالى: #( وَلَا تُطِعْ مِنّْهُمَ عَائِمًا أَوْ كَقُورًا 46 0. 

وجه الدلالة: أن هذه الآية تقتضي تحريم طاعة كل واحد منهماء لا أحدهما؛ ف لأَوٌ)4 هنا 
بمعنى: (الواو). 

ويمكن الإجابة على هذا الدليل: 

بأن مقتضى الآية تحريم طاعة واحد لا بعينه» وتحريم الجميع ثبت بدليل آخر منفصل عن 


الآرة ©2, 


انظر: الإحكام للآمدي .)3١5/1(‏ وبماية الوصول (23217/5» والبحر المحيط »))575/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (7”8377/1)» والقواعد لابن اللحام (717/1)» ونفائس الأصول .)١770/5(‏ 

وقد وافق القرافي هذا القول» لكن يختلف عنهم في الأمر المخير؛ حيث إنه فرق بين الأمر المخير» والنهي المخير» 
فالأمر يدخله التخيير» والنهي لا يدخله التخير» وعليه فقد منع التخيير في الحرام أصلاء وقال: إن التخيير في 
الحرام لا يتصور. 

(0 انظر: الإحكام للآمدي .)3١5/1(‏ وبماية الوصول (23217/5.» والبحر المحيط ))575/١(‏ وشرح 
الكوكتث المنيل 1/19 

(”) سورة الإنسان جزء من الآية (5 ؟). 


(5) انظر: الإحكام للآمدي .)١١5/1(‏ 


سس 1 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة ال سا 


بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة ونه - وافق قول جمهور 
الأصوليينء أنه يجوز أن يكون الحرم م: متعلقا بواحد لا بعينه» واستدل بأدلتهم» وخالف قول 
المعتزلة. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور الأصولبين: إنه يجوز أن يكون الحرم م: مقعلا توائحين لأرشيفة؛ 
لقوة أدلتهم» ولأن الرأي الثابت عند الفقهاء: جواز نكاح إحدى الأختين» وتحريم الأخرى. كما 


أن القول الثاني غير معمول به. 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
ندا 124 2 00 


الفصل الثانى 
المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأدلة 
الشرعية المتفق عليها. 


وفيه خمسة مباحث: 

الملبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
المتعلقة بالكتاب. 

الملبحث الثاني : المنهح الأصولي لعبد الكريم النملة في 
المسائل المتعلقة بالسنة. 

المبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في 
١‏ المسائلالمتعلقة بالنسخ. 
: المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
المتعلقة بالإجماع. 

الملبحث ا لخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في 
المسائل المتعلقة بالقياس. 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المبحث الآول: 
؟ المنهج الأصولى لعبد الكريم النملة فى 
١‏ المسائل المتعلفة بالكثاب. 
8 وفيه أربع مسائل: 1 
8 المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات حجية القراءة الشاذة. 
| المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات اشتمال القرآن على المجازلا 
المسألة الثالثة: منهح النملة في تفسير المحكم والمتشابه. 2 0 


المسألة الرابعة: منهج النملة في بيان المشترك اللفظي في نصوص 0 
الفرآن. 


--- 7 7 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى: منهج النملة في إذبات حجية القراءة الشاذة. 

والقراءة الشاذة: ما كانت عدا العشرة التي نقلت عن الرسول - ةعسل ولم يبلغ 
عدد رواتها حد التواتر» كقراءة أم المؤمنين عائشة» وقراءة عبد الله بن مسعود يَيَزَيَدعَنَه. 

يرى النملة - رَمَهَآَهُ - "أن القراءة الشاذة حجة تؤثر في الأحكام الفقهية إثبانًا ونفيًا؛ 
لأن الناقل للقراءة الشاذة صحابي أخبر أنه سمع ذلك من النبي - نكسل فالمنقول إما أن 
يكون قرآناء أو خبرًا عن النبي -صََِلَدعَلَتَووسَلََه ولا ثالث لهماء وكل واحد منهما يجب العمل به. 
وكل ما وجب العمل به فهو حجة ه47 

ومن التطبيق الأصولي على الفروع: ما جاء في وجوب التتابع في كفارة اليمين(" لقراءة 
ابن مسعود رَيَزََعَنَُ: "'فصيام ثلاثة أيام متتابعات"20. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن القراءة غير المتواترة - الشاذة - حُحجّة تؤثر في الأحكام الفقهية نفيا وإثباتاء 
ويجوز استنباط الأحكام الشرعية العملية منهاء إذا صح سندهاء وهو قول أبي حنيفة» والإمام 


أحمد. وقيل: هو قول الجمهور©©». 


)١(‏ المهذب في علم أصول الفقه المقارن (587/7)» والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب 
الراجح (ص:١4).‏ 

.)7/717/7( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن »2209/١٠١(‏ لابن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» 
القاهرة» ١١٠7م‏ حديث رقم 591 .)١7‏ 

(4) انظر: نهاية السول (7707/1), والإحكام للآمدي ».)١1١/1(‏ وشرح الكوكب(؟//177). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
القول الثاني: عدم صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة مطلقاء وهو قول الإمام مالكء. والشافعيء 
والآمديء وابن الحاجبء وابن العربي» والغزاليى (©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بعدد من الأدلة» وجه الدلالة فيها إحمالا: أن القراءة الشاذة تجري مجرى 
أحاديث الآحاد في العمل بهاء دون القطع بكونمها قرآنا؛ لأنما منقولة عنه -صََنَََهوَسَل ولا 


يلزم من انتفاء قرآنيتها انتفاءُ كو:ها خيرًا ثابنًا عنه - صَآَلنََتَهِوَسَلرَ؛ ومن ثم جاز الاحتجاج 


د 

واستدلوا بقراءة ابن مسعود: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانما )» وقوله: (فطلقوهن 
في قبل عدتهمن 00 
أدلة أصحاب القول الثاني: 


يرى أصحاب هذا القول أنه لا يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا 
على أنها قرآن» وإذا لم تثبت قرآنًا لم تثبت خبراء ومن ثم لا يصح الاحتجاج بها9). 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَآَةْ- وافق القول الأول بأن 
القراءة الشاذة حجة» وخالف قول الشافعي. 


)١(‏ انظر: المستصفى .)١95/١1(‏ والإحكام للآمدي .)11١/1(‏ والمنخول (ص: 5 77)» ومختصر_ابن 
الحاجب (14/7)» و مختصر الطوفي (ص:55)» وشرح الكوكب المنير .)١50/5(‏ 

(5) انظر: نهاية السول (777/7)» وشرح الكوكب(1721//7). 

(*؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ,)595/١١(‏ (77/ 43737). 

(:)انظر: المستصفى ».)١95/1١(‏ ومختصر ابن الحاجب )١9/7(‏ 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الراجح: 
يرجح الباحث القول الأول: إنه يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة في استنباط الأحكام 
الشرعية العملية؛ ولأنها تجري مجرى أحاديث الآحاد في العمل بها دون التعبد بهاء وهو ما عليه 
عمل أغلب الفقهاء. 
المسألة الثانية : منهج النملة في إثبات اشتمال القرآن على المجاز. 
المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن إرادة 
المعنى الحقيقي» نحو: رأيت أسدًا يرمي» تريد: رجلا شجاعًا. 
يرى النملة - رَمَهُآلنَةْ- "أن القرآن فيه مجاز» كما فيه حقيقة» دون الخوض في آبات 
الصفات وأن نثبتها بدون تأويل» وبعد استقراء الأدلة التي استدل بها وجدتها هي أدلة الجمهور 
نفسها في المسألة» والتي سنعرضها بعد قليل" (©. 
ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن القرآن فيه مجحازء ى) فيه حقيقة» وقال به جمهور الأصوليين7©. 
القول الثاني: إنه لا يوجد في القرآن مجاز» بل كله حقيقه. وقال به أبو داوود الظاهري. وأبو 


إسحاق الإسفراييني, وابن القيو0©. 


)١(‏ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: .)4١‏ والمهذب في علم أصول الفقه 
المقارن (584/5)» والخلاف اللفظي عند الأصوليين .)75١1/5(‏ 

() انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 87)» والعدة (20817/7)» والمعتمد ))70/١1(‏ 
والبرهان (3555/5): وفواتح الر حموت .)3١11١/1١(‏ والمسودة (ص:190١).»‏ وروضة الناظر(١/51/7),‏ 
والإحكام .)41//١1(‏ 

() انظر: الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق أحمد شاكر (ص: »5١‏ 2)257. والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 


حنبل (ص: /2)81 وكشف الأسرار 3/0 ومجموع فتاوى بن تيمية ))91٠/1(‏ ومختصر. الصواعق المرسلة 


- ل اع 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن الاسم في لغة العرب منقسم إلى الحقيقة والمجاز» وهذا التقسيم معتبر عند علماء 
العربية» ومشتهر في استعمالات العرب, والقرآن هو أصل اللغة» ومّعينهاء فمحال أن يأتي 
بخلاف ما عليه أهل اللسان العربي من تقسيم الاسم إلى حقيقة ومجاز(©. 
الدليل الثاني: أن الأمثلة على وقوع المجاز في القرآن كثيرة» ومنها قوله - تعالى: #وَأَخْفِضْ لَهُمَا 
جَنَاعَ أَلذّلٍ مِنَ لبَحْمَةٍ4 "2 وقوله: « فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيِدُ أن يَنْقَضّ فَأَقَامَهُ) , 
وقوله:8 أَوْ جَآءَ أَحَدُ مَنَكُم مِّنَ الْقَآبِطٍ 4 29 وغيرها. 

ووجه الاستدلال من هذه الآيات: أنها استعملت في غير ما وضعت له أولا في أصل 
الوضع. فقوله "جناح الذل" الجناح حقيقة للطائر من الأجسام, والمعاني والجادات لا توصف 
به» فإثباته للذل مجاز قطعاء والسؤال لأهل القرية» وليس لماء فهو مجاز بالحذف. والجدار لا إرادة 
له؛ إذ الإرادة -حقيقة- من خصائص الإنسان أو الحيوان» وإنما هو كناية عن مقاربته 
الانقضاض؛ لأن من أراد شيئا قاربه فكانت المقاربة من لوازم الإرادة» فتجوز بها عنها ©©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن القرآن حق, والحق لا يكون إلا حقيقة؛ فلا يدخله المجاز”©. 


(/» ومذكرة الشنقيطي في أصول الفقه, لمحمد أمين الشنقيطي (ص: 257 والمجاز عند الأصوليين بين 
المجيزين والمانعينء لعبد الرحمن السديس (ص: .)٠١‏ 
)١(‏ انا اليم المصط 025/1 

(؟) سورة الإسراء جزء من الآية (75). 

(") سورة الكهف جزء من الآية (/ا/ا). 

(5) سورة المائدة جزء من الآية (5). 

(5) انظر: الفقيه والمتفقه .)7١/1١(‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه .)65/1١(‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
الدليل الثاني: أنه لو كان في القرآن مجاز لجاز أن يسمى الله -تعالى - متجورًاء أو مستعيرًاء فلم لم 
ف أذ تسكن يدل عل أن القران لا توس م عزنا 


الدليل الثالث: أن المجاز فيه إمهام» فهو لا يفصح عن المراد» فيقع فيه الإشكال والإلباس» 


والقرآن ليون أن يكون فيه تلبيين؛ لآن الله وضصفه أنه ببان»حيف فال:# دَبَينًا لكل 


شَ 204 . 
مناقشة الآدلة: 

ويمكن الإجابة على أدلة القول الأول: 

وأجاب المانعون للمجاز على الدليل الأول با يلي: 
)١(‏ أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يقع إلا في كلام المتأخرين» فهو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة المفضلة: ولم يتكلم في ذلك أحد من الصحابة والتابعين» ولا أحد من 
الأئمة المشهورين في العلم من أتمة المذاهب» وغيرهم, بل لم يتكلم فيه أئمة اللغة والنحو 
المعتبرون. 
(0) أن الذين قالوا بالتقسيم مطالبون بالدليل؛ لكون الآلفاظ العربية وضعت أولالمعانَ» ثم بعد 
ذلك استعملت فيهاء ثم تجوز بها عن ما وضعت له» ولن يستطيعوا ذلك؛ لأنه ليس بإمكان أحد 
أن ينقل عن العرب أنه اجتمع جماعة» فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة» ثم استعملوها 
بعد الوضعء وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال العرب هذه الألفاظ فيا عنوه بها من المعاني» 
وأية دعوى خلاف ذلك فليست صحيحة؛ لعدم نقلها إلينا9©. 


(١)انظر:‏ التمهيد في الأصول .)65/١(‏ والإمهاج في شرح المنهاج(798/1)» وفواتح الرحموت .)7”47/1١(‏ 
(؟) سورة النحل جزء من الآية (64). 


(")انظر: التمهيد في أصول الفقه .)867/1١(‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

وأجابوا على الاستدلال بوقوعه في القرآن بأن هذا لا نسميه مجارّاء وإنم| نقيده بقيد آخر 
كالزيادة» والنقصان, والاستعارة» والتقديم» والتأخير إلى غير ذلك(©. 

ويمكن الإجابة على أدلة القول الثاني: 

أجيب على الدليل الثاني: بأن أس)ء الله -تعالى - تثبت توقيفاء ولم تثبت اشتقاقاء فلا 
يجوز إطلاق هذه الأسماء أو الصفات على الله بدون دليل9©. 

وأجيب على الدليل الثالث: بأن القرآن ليس كله بياناء بل بعضه. وبعضه الآخر يحتاج 
إلى بيان» كالمتشابه» والمجمل» ونحو ذلك؛ ويدل على ذلك قوله -تعالى: 9 وَأَنوَلْتَآ إِلَيْكَ أليّكْرَ 
لُِبَيّنَ لِلنّايس ما تُزْلَ إِلَيْهُمْ ‏ 20: فلو كان جميعه بيانًا لما احتاج إلى مبين©2. 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَحمَُآ 
الجمهور في القول بوجود المجاز في القرآن في غير آيات الصفات. 
القول الراجح: 

هذه المسألة من المسائل الصعبة التي يصعب الفصل فيها؛ لما يترتب عليها من مسائل 
أخرى تمس العقيدة» فمن قال بالمجاز مطلقًا فقد وقع في تأويل آبات الصفات؛ ولن يسلم من 
اتبامات المانعين إلا بالرجوع إلى القول بعدم المجاز. 

لذا فإن القول الراجح هو إثبات المجاز في القرآن في غير آيات الصفات» وعدم الخوض 


فيها؛ لآن القول بالمجاز يحتاج إلى قرينة تدل عليه» وهذه القرينة منتفية في آيات الصفات. 
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4- سار على منهج 


.)01٠١/١( والبحر المحيط‎ »)75717//1١( انظر: قواطع الآدلة‎ )١( 
.)87/1١( (؟) انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ 
.)5 5( سورة النحل جزء من الآية‎ )"( 


(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (81//1). 


س# 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكري مالسل الآ ب 


المسألة الثالثة: منهج النملة في تفسير المحكم والمتشابه. 

اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة. 

وأجود ما قيل فيها أن المحكم هو المتضح المعنى» كالنصوصء والظواهر؛ لأنه من 
البيان في غاية الإحكام والإتقان» والمتشابه هو مقابله» وهوغير المتضح المعنى ؛:فتشتبه يعنضن 
محتملاته ببعض؛ للاشتراك» وعدم اتضاح معناه» ومثال الاشتراك: العين» والقرء("» كا اختلفوا 
في اشتمال القرآن على المحكم والمتشابه. 

يرى النملة - وَِمَهانَهُ - "أن القرآن يحوي المحكم والمتشابه"0©. 

والسوسو ره تور انس « هْوَأَلَدِى يُصَوَيْكُمْ ف الْأَرْحامِ كَبْفٌ يَقَآءْ أ 
له إلا هْوَ لزيد لحكِيم © هْوَ الذي أَنوَلٌ عَلَيْكَ الْكِتنب مِنُ عَايِتٌ فُحْكَمَتٌ هُنّ أ 
الكتب وَأحرُ مُتديث كام ّي ف توم ون يون ما كه منه يفا أيك: 
وبتكا تأُويلِه وَمَا يَعلَم تأُويلَةة إل 
ريكا04. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله -تعاللى- صرَّح بوجود المحكم والمتشابه في القرآن» ثم ذم 
المبتغين لتأويل المتشابه» ووصفهم بأنهم يبتغون الفتنة» وسّاهم أهل زيغ» ولا يذم إلا على تأويل 
الصفات ى! أجمع على ذلك السلف - رحمهم الله» فلو كان المقصود بالمتشابه غير ذلك لما ذم الله 
الممتخين لتأويله. 

وبنى النملة - رَجمَهأنَه- رأيه هذا بناءَ على تعريفه للمحكم والمتشابه؛ حيث يرى أن 
المحكم من القرآن هوما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه. أو بأي طريق من 
طرق المعرفة» والمتشابه منه هو ما ورد من صفات الله -تعالى- في القرآن مما يجب الإيان به ويحرم 


5 اع 


5 


(١)انظر:‏ التحبير شرح التحرير (7/ .)١1790‏ 
() الجامع لمسائل أصول الفقه (ص: 45 والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (605/5). 


() سورة آل عمران الآيات (7.5). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
التعرض لتأويله» والتصديق بأنه لا يعلم تأويله إلا الله -سبحانه» كوصفه -سبحانه- بصفة 
الاستواء الواردة في قوله - تعالى: 38 أَليَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أَسْتَوَئْ *#(2. ووصفه بصفة اليدين 
الواردة في قونه:<(لنَا خلقفك يَيْدَقٌ 004 وضفة الحين الوارقة في قوله: +( تجَرِى 
أَعَينَِا74": وغير ذلك من الصفات التي اتفق أهل السنة والجماعة على إقرارهاء وإمرارها على 
ما هي عليه» وترك تأويلها9). 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن القرآن مشتمل لما هو محكم, وما هو متشابه» وهو قول الجمهور من العلماء"©. 
القول الثاني: إن القرآن كله محكم, ولا يوجد فيه متشابه©. 
القول الثالث: إن القرآن كله متشابه ولا يوجد فيه محكه(”". 


وأدلة أصحاب القول الأول هي ما استدل بها النملة - رَمَُآنّه- وتم عرضها سابقا. 


.)0( سورة طه جزء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص جزء من الآية (7/6). 

(") سورة القمر جزء من الآية .)١5(‏ 

(5) انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها (ص: 47). والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (5/ 085 0). 
(5) انظر: البرهان في أصول الفقه ,)787/١(‏ وأصول بن مفلح (ص:7/7)» وقواطع الآدلة(576/1), 
وروضة الناظر (ص: 57)» والمستصفى (ص:85). والمسودة (ص:5 »)١5‏ والتحبير شرح التحرير(؟/ 
65 » والتقرير والتحرير(١/7١75)»‏ والبحر المحيط :)777/١(‏ وإرشاد الفحول .)40/1١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط »)377/١(‏ وإرشاد الفحول .)80/١(‏ 

(0) انظر: التحبير شرح التحرير(7/ 2148)» والتقرير والتحرير(1١/17١75).‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
استدلال أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بقوله- تعالى: 3# ككف اقكدة دَايقُهُو 0# حيث صرح بأن جميع آيات 
القرآن محكم, ولا توجد أية آية متشاءبة(©. 
استد لال أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بقوله- تعالى:35 ل لعن أَدِيثِ كِتَنبًا مّتَهَلَِا 04"؛ حيث إن هذه 
الآية دلت على أن الكتاب كله متشابه» ولا يوجد فيه محكه). 
مناقشة أدلة القول الثاني: 

وأجاب النملة على القول الثاني بأن: 

المقصود بالآية: أن الكتاب قد أحكمت آياته في نظمهاء ووضعهاء وفصاحتهاء 
وبلاغتهاء وجزالة ألفاظهاء حتى بلغ حد الإعجازء بحيث لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يأتي 
بمثل آية منه» ونحن لا نبحث في ذلك0©. 

وأجاب النملة على القول الثالث بأن: 

المقصود بالآية: أن الكتاب متشابه. أي: أن بعضه يصدق بعضه الآخرء وذلك لتشابه 


معانيه» فهو غير متناقض» وهذا له نبحث فبه2)9. 


.)١( سورة هود جزء من الآية‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط .)757/1١(‏ 

(") انظر: سورة الزمر جزء من الآية (717). 

(5) انظر: إركناد الفحول (8:/1). 

(5) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟5/ 05 0). 
() انظر: المرجع السابق (005/5). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وقد وافق النملة - رَهمَهُآانَه- في هذه المسألة قول جمهور الأصوليين» واستدل بأدلتهم 
ل ا 
لآن أدلتهم ضعيفة» ولا ترتقي لصحة الاستدلال بها. 

ويستفاد من هذه المسألة أن النملة - رَمَهُآنَهُ - يرى أن المتشابه لا يمكن إدراك المراد 
جججََََييسيخس 071 

لَه إلا أَلَهُ ‏ والواو في قوله: فإ وَألرّسِحُونَ 4: للابتداء. 
م 

يرجح الباحث قول الجمهورء وهو أن القرآن يشتمل على المحكم والمتشابه. والمتشابه لا 
يعلم تأويله إلا الله وهو ما اختاره النملة - رَهمَهُآنَكُ وهو رأي أهل السنة والجماعة- كما ذكر- في 
تركهم تأويل صفات الله - عز وجل» وهو أسلم الأقوال» وأصحها؛ لصر.احة الآية السابقة في 
وجود المحكم والمتشابه في القرآن» وأنه ما يعلم تأويله إلا الله. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في بيان المشترك اللفظي في نصوص القرآن. 

واللفظ المشترك هو الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر» وقد اختلف العلماء حول 
0 

تر الثملة د - "أنه يوجد في القرآن لفظ مشترك, وهو: اللفظ الدال على 
ا ل 
الأول: أن القرآن نزل بلغة العرب, ولغة العرب يرد فيها المشترك؛ حيث إنه يتردد في المراد من 
لفظ "القرء". و"العين". و" الشفق". و"الجون". و"الجلل". وهذا التردد علامة الاشتراك. 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الثاني: الوقوع؛ حيث وقع المشترك اللفظي في القرآن. كقوله- تعالى: 3# والمظلقلك ينا 
بأطيوة 5 َلك فو 20# والقّرءٌ يصلح للطهر والحيض"20. 
التطبيق الأصولي للمسألة على الفروع: 
اختلف العلماء في عدة المطلقة الحائض إثر اختلافهم في لفظ القرء على رأيين: 7 
الرأي الأول: أن عدتها ثلاث حيضات؛ استنادًا إلى أن المراد بالقرء الوارد في الآية هو: الجيض. 
الرأي الثاني: أن عدتها ثلاثة أطهار؛ استنادًا إلى أن المراد بالقرء الوارد في الآية هو: الطهر. 
ولعلماء الأصول في المسألة قولان: 
القول الأول: إنه يوجد في القرآن مشترك لفظىء وقال به حمهور العلماء9؟». 


القول الثاني: إنه لا يوجد في القرآن مشترك» نسب هذا القول إلى داود0©» الظاهريئ20. 


.)77/( انظر: البقرة جزء من الآية‎ )١( 

(؟) فواتح الرحموت »)37117/١1(‏ والإبباج في شرح المنهاج(1/٠7505)»‏ والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها 
على المذهب الراجح (ص:40). 

(") انظر: بداية المجتهد و خهاية المقتصد (89/7). 

(5) انظر: أصول البزدوي ( ص:١٠23»‏ والبحر المحيط »2588/١1(‏ والإمهاج في شرح المنهاج ))55١/١(‏ 
وإرشاد الفحول (١//ا6).‏ 

(5) داود بن علي بن خلف أبو سليمان الإصبهاني الأصلء الكوفي البغدادي الفقيه الظاهري المحدّث الحافظ 
المنطقي الجدلي المجتهد ومؤمس المذهب الظاهريّة المعروف بداود الظاهري - أخذ الفقه والحديث عن 
إسحاق بن راهويه - المتوفي ببغداد سنة /71١‏ 2887 رسالة في مسائل الإمام داود الظاهري - في الفقه. 

انظر: كشف الظنون 1879١؛‏ هديّة العارفين /١‏ 09 !؛ مفتاح السعادة 7/ 7١!؛‏ معجم المؤلفين 5/ 41179 
الكل 

(0) انظر: البحر المحيط .)58/8/١(‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


أدلة أصحاب القول الأول: 

وبعد استقراء أدلة الجمهور تبين أنها الأدلة نفسها التي استدل بها النملة - وليه - في 
المسألة نفسها(©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

قالوا: إن المشترك لو وقع في القرآن لوقع إما مبيّنًا: بأن يذكر معه قرينة تفيد المعنى المراد 
من المعاني» كما يقال - مثلًا: "ثلاثة قروء؛ وهي الأطهارء "فيلزم التطويل بغير فائدة "؛ لأنه 
يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى بلفظ مفرد وضع له فقط0©. 

وإما أن يقع المشترك غير مبئّن» فيكون غير مفيد - حيث إنه لم يحصل المقصود. وهو: 
الفهم التفصيلء وغير المفيد لا يقع به الخطابء ولو وقع لكان عبئًاء والله - عَزَّ وجَلٌ - منزه عن 
العىث20©. 
مناقشة الأدلة. 

ويمكن الإجابة على أدلة أصحاب القول الأول: 

قالوا: إن القرء ليس مشتركًا بين " الطهر" و"الحيض "» بل هو موضوع للقدر المشترك 
بينهماء واختلف في تعيين ذلك المشترك على أقوال» فقيل: هو الجمع. أي: الدم يجتمع في زمن 
الطهر في الجسدء وفي زمن الحيض في الرحم» وقيل: إنه الانتقالء فالانتقال يُسمّى قرءًا لغة. 


(١)انظر:‏ أصول البزدوي ( ص:١223»‏ والبحر المحيط »)588/١(‏ والإمهاج في شرح المنهاج ,))551١/1١(‏ 
وإرشاد الفحول (١//ا6).‏ 

(0 انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)١77/١(‏ 

() انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب »)2177/1١(‏ والمهذب ني علم أصول الفقه المقارن 
(؟/؟ ؟ه). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


فالحائض تنتقل من الطهر للحيضء وتنتقل من الحيض للطهرء وقيل: إنه الزمان. أي: لزمانهاء 
والحيض له زمان» والطهر له زمان» فسميا قرءًا لذلك20©. 

ورد عليهم: 

بأن هذه التأويلات يمكن أن تسوغ وتقبل لو امتنع ثبوت المشترك في اللغة» ولكن 
الحقيقة: أن لفظ "القرء " وغيره من الألفاظ المشتركة» وهذا ثابت في اللغة» ىا سبق بيان ذلك» 
وهذه التأويلات التي ذكرها المانعون من ثبوت المشترك متكلّفة» وليس لأحد أن يتعسف 
التأويل0©. 

ويمكن الإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني: 

بأنا لا نسلّم أنه إذا وقع غير مين لم يكن مفيدّاء وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الفائدة 
منحصرة في الفهم التفصيل» وهو ممنوع؛ وذلك لأن غير المبيّن في القرآن مفيد» وهو إما أن يقع في 
الأحكامء وإما أن يقع في غير الأحكاه20. 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَهْانَهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين بوجود المشترك اللفظي في القرآن» وخالف قول أب داود الظاهريء وناقش أدلته. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو: اشتمال القرآن على المشترك اللفظي؛ لقوة 
أدلتهم» ولوقوعه في القرآن الكريم» ولأن القرآن نزل بلغة العربء ولغة العرب يرد فيها المشترك. 


)١(‏ انظر: أصول السرخسبي »22١18/1(‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول (7//ا/7). 
(5) انظر: البحر المحيط .)27715/١(‏ 
( انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)١77/١(‏ 
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سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الأ ل 
المبحث الثاني 
م المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 4 


: المتعلقة بالسنة. ' 


وفيه ست مسائل : 


ع -200 
اما 


. 
0 


58 
يا 


المسألة الأولى : منهج النملة في إثبات عدم اشترط عدد محصور في 
المتواتر. 

المسألة الثانية : منهج النملة في عدم اشترط الإسلام والعدالة في 
المخبرين. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات إفادة خبر الواحد للظن. 
المسألة الرابعة: منهج النملة في تقديم خبر الواحد على القياس عند 
التعارض. 


عع- 
0 - 5 


> 


0 85 
0 


155 << وه 
030 د ىا 


- 


( المسألةالخامسة: منهح النملة في إثبات حجية مراسيل الصحابة. ‏ ©“ 
8 المسألة السادسة: منهج النملة في إذبات حجية مراسيل غير ٍ/ 
الصحابة. 
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المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات عدم اشترط عدد محصورفي المتواتر. 

والخبر المتواتر هو أحد أقسام الخبر» ويعرف بأنه خبر جمع» يمتنع معه -لكثرته- التواطؤ 
على الكذب. كأن يرويه عشرة عدول» عن عشرة عدول. عن صحابة رسول الله -صَآلنَهعَلَوِوَسَلَو 
عن الرسول - موسا 

ويرى النملة - رَمَةَآانَُ- "أنه لا يشترط في المتواتر عدد محصورهء بل متى ما حصل 
العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن فإنا نعلم أن الخبر قد بلغ التواتر» وإذا لم يحصل لنا العلم 
بخبر المخبرين فإنا نعلم أن الخبر لم يبلغ حد التواتر؛ لآنه لا يمكن معرفة العدد بالتحديد الذي 
حصل علمنا عنده بوجود بلد لم نشاهده» وإنا الطريق لمعرفة كون هذا الخبر متواترًا هو حصول 
العلم بالخبر؛ لأن العلم يتزايد تزايدًا خفي التدريج» فهو يشبه تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى 
ا ل 

ولعلماء الأصول في المسألة قولان: 
القول الأول: لا يشترط في المتواتر عدد محصور أو معينء وهو قول الجمهور<". 
القول الثاني: يشترط في المتواتر عدد معين(©. 

والقائلون بهذا الشرط اختلفوا في تحديد العدد على أقوال: 

فقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر اثنين؛ قياسًا على الشهادة. 

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر أربعة؛ قياسًا على أعلى الشهاداتء كالزنى. 


.)49 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 

(0) انظر: المحصول للرازي (7376/5). والإحكام للآمدي (2737/7)) والبحر المحيط (777/5)) وإرشاد 
الفحول .)7794/1١(‏ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي (235/5)» والتحبير شرح التحرير (107/97/5). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر اثني عشر؛ قياسًا على نقباء بني إسرائيل؛ لقوله -تعالى: 
( وَيَعَْامِنْهُمُ أذق عَكْرَ كتيب © 

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر عشرين؛ لقوله- تعالى: إن يَكُن مّنِكُمْ عِشْرونَ 
صَيِرُونَ يَعْلِبُواْ مِأْصَنَينٍ * 7": فأوجب الجهاد على العشر-ين» وإنما خصهم بذلك لأنهم إذا 
أخبروا حصل العلم بصدقهم. 

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر أربعين؛ قياسًا على من تنعقد مهم الجمعة. 

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر سبعين؛ لقوله -تعالى: 3# وَآَخْتَارَ مُوسَ قَوْمَهُه سَبْعِينَ 
خلا إبيكها لاوقا سقيه رك كمون العله بواكزوب: 

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر ثلاثاثة وثلاثة عشر؛ قياسًا على عدد أهل بدر. 

وقبل: لا يحصل العلم إلا بخبر آلف وحمساثة» وهم عدد بيعة الرضوان9©). 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: لا يمكن معرفة العدد الذي حصل علمنا عنده» كعلمنا بوجود مكة. ووجود 
الأنبياء- عليهم السلام, فإننا لا ندري متى حصلء وبيان ذلك: كما لو قتل رجل في السوق» 
وانصرف جماعة أخبرونا بقتله» فإن قول الأول يحرك الظنء والثاني والثالث يؤكده. ولا يزال 


يعِزايك تأكيك افر حتى يصون ضرؤرياء كدان كيك اتسنا فيه220. 


.)١5( سورة المائدة جزء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال جزء من الآية (564). 

(") سورة الأعراف جزء من الآية .)١800(‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (517/5/5)» والمستصفى للغزالي (7/ »)١6٠‏ والإحكام للآمدي (70/57), 
والتحبير شرح التحرير (17/97/5). 

(5) انظر: المستصفى »2235١/7(‏ الإحكام للآمدي (77/5), واتحاف ذوي البصائر بشر-ح روضة الناظر 
رع .)٠١‏ 
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الدليل الثاني: أن التواتر ما وقع العلم الضروري بخبره؛ ولا يمكن حصر.ه بعدد. بل يوجد في 
جماعة لا يصح منها التواطؤ على الكذب؛ فوجب أن يكون الاعتبار بذلك20©. 
الدليل الثالث: أنه لو كان الاعتبار بعدد حصوص لوجب اعتبار صفات مخصوصة. كالإسلام. 
والعدالة» على ما أجمعنا عليه في الشهادة» فلا لم نعتبر لذلك أوصافا مخحصوصة لم نعتبر له أعدادا 
مخصوصة» وهذا صحيح؛ لآن العدد إنم| يراد لتناصر الأقوال التي يبعد معها الكذبء. ويقرب من 
غلبة الظن لصدق الخبر» وى! أن ذلك يقوى بتزايد العدد» فكذلك يقوى بحصول الصفات التي 
يبعد معها الكذبء وتقرب إلى الصدق7"). 
مناقشة أدلة القول الثاني: 

أجاب العلماء على أدلة القول الثاني با يلي: 

- أن تلك الأقوال في تحديد العدد تحكم واضح الفساد؛ حيث لا دليل صحيح 
عليهاء لآ عن طريق النقل» ولا عن طريق العقل» سوى قياسات واعتبارات لا تسلم لهم. والقول 
بلا دليل تحكم فاسد. 

- أن التخصيص بالأعداد التي ذهب إليه أصحاب القول الثاني» واختلافهم على 
تلك الأقوال لا يناسب الغرض الذي من أجله قيلت فيه» ولا يلائم المطلوب. ولا يدل عليه؛ 
حيث إن تلك الآقوال مختلفة لا يجمعها جامع» وهي مضطربة» لا قاعدة لها متحدة9©. 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَِمَهَْنَهُ- وافق قول جمهور 


الأصوليين بأنه لا يشترط في المتواتر عدد محصور. 


.)7”057/5( انظر: العدة في أصول الفقه (855/7)» والواضح في أصول الفقه‎ )١( 
انظر: الواضح في أصول الفقه (5 //اه7).‎ )0( 
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القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين بأنه لا يشترط في المدواتر عدد محصور؛ لقوة 
أدلتهم» ولضعف الأقوال الأخرى وفسادهاء ولأنه لا يمكن معرفة العدد الذي حصل علمنا 
عنده» كما أن التواتر ما وقع العلم الضروري بخبره؛ ولا يمكن حصره بعدد» بل يوجد في جماعة 
لاايصح منها التواطؤ على الكذب. 

المسألة الثانية: منهج النملة في عدم اشترط الإسلام والعدالة في المخبرين. 

اتفق العلماء على أن الأصل في القطع بصدق الخبر المتواتر هو أن اجتاعهم وتواطؤهم 
على الكذب مستحيل عادة؛ لكثرتهم» لا من حيث إسلامهم أو كفرهم, ولامن حيث عدالتهم 
أو فسقهم. 

ولذا يرى النملة - رمَهُآنَه- "أنه لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين 
وعدولاء فيحصل العلم بالمتواتر سواء كان المخبرون مسلمينء أو لاء عدولاء أو لا؛ لأن سبب 
إفضاء الخبر المتواتر إلى العلم هو كثرة المخبرين الذين لا يُتصوّر اجتماعهم أو تواطؤهم على 
الكذب في الخبر» وإذا كان الآمر كذلك فإنه يمكننا أن نستفيد العلم بأخبار الكفارء وبأخبار 
الفساق» ى| لو أخبروا عن موقعة وقعت في السوقء كا يمكن أن نستفيد العلم بأخبار المسلمين 
أو العدولء ولا فرقء والجامع الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذبء فكثرة المخبرين جعلته في 
مرتبة قوية في إفادته للعلم» فلا يحتاج إلى شيء يقويه» كالإسلام, والعدالة"(2. 


.)494 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 
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ولعلماء الأصول في هذه المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: إنه لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين» ولاعدولاء فيقع العلم 
بالتواتر» سواء كان المخبرون مسلمينء أو كفاراء أو عدولاء أو فساقًاء لا فرق بينهم» وهو قول 
جمهور الأصوليين(©. 
القول الثاني: إنه يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولّاء فلا يقبل من الكفار ولا 
من الفساق» وهو قول بعض الحنفية» والشافعية”". 
القول الثالث: الفرق بين أن يطول الزمان» فيمكن حصول التواطؤ على الكذب. فيعتبر الإسلام. 
وبين ألا يطول الزمان فلا يعتبر الإسلام؛ إذ لا يمكن حصول التواطؤ على الكذب0©. 
القول الرابع: قالوا: هناك فرق بين ما طريقه الديانات» فلا يقبل إلا من المسلمين؛ فهم أعلم 
بدينهم» فيؤمّن قوهم, ولا يؤمّن قول غيرهم» وبين ما طريقه أخبار الناس والأقاليم» فهذا يقبل 
العامة وبري 0 
أدلة أصحاب القول الأول: 

-١‏ أن الخبر المتواتر يفضي إلى العلم بالمخبر عنه. وسبب إفضائه إلى العلم هو كثرة 
المخبرين الذين لا يتصور أن يجتمعوا على الكذب في الخبرء أو يتواطئوا عليه وإذا كان الأمر 
كذلك فإنه يمكننا أن نستفيد العلم بأخبار الكفار - ى) لو أخبروا عن موقعة وقعت في السوق» 
كما يمكن أن نستفيد العلم بأخبار المسلمين» ولا فرق» بجامع الكثرة المانعة من التواطؤ على 


))١157/7( والمستصفى‎ »)5057/١( وشرح مختصر- ابن الحاجب‎ »)73854/1١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
والإحكام للآمدي (77/5)» والبحر المحيط (/», والواضح في أصول الفقه (2330/8/5). وإتحاف ذوي‎ 
.)١١١/7( البصائر‎ 

() انظر: كشف الأسرار (23751/7)» والتبصرة في أصول الفقه (ص: 7917)» والبحر المحيط (5/ 770). 
(") انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: /791). والبحر المحيط (9/ ٠٠‏ 7). 

(5) انظر: البحر المحيط :)70١/7(‏ والمهذب في أصول الفقه المقارن (5777/7). 
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الكذبء. فكثرة المخبرين جعلته في مرتبة قوية في إفادته للعلم» فلا يحتاج إلى شيء يقويه. 
كالإسلام» والعدالة(©. 

؟- أن الخبر طريق العلم من حيث لم يكن للمخبرين داع إلى الكذب, ولا كان الحق 
فيه مكتسبًا عليهم» ومجموع ذلك يمكن حصوله في الكفار» ىا يمكن في المسلمين. 

“2-3 معلوم أن أهل بلاد الكفر يعلمون بالبلاد النائية» والأمم السالفة بتواتر أهل 
دينهم» ى| نعلمه نحن؛ فدل على أنه لا اعتبار بالإسلاه0©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن الكفر عرضة للكذب والتحريفء والإسلام والعدالة ضابطان للصدق 
والتأكد من الأخبار. 

؟5- أن المسلمين اختصوا بدلالة الإجماع على القطع؛ فوجب أن يختصوا بالمتواتر9©. 

0-5 احتجوا ببطلان تواترهم با أخبرت به النصارى من صلب عيسى- عليه السلام؛ 
ولمالم يحصل لنا بتواترهم دل على أن خبرهم لا يوجب العلم©). 
مناقشة الآدلة: 

يمكن الإجابة على أدلة القول الثاني با يلي: 

- أن الكثرة هي المانعة من التواطؤ على الكذبء فلذلك نستفيد العلم بأخبار العدد 
الكثير» ولا فرق في ذلك بين المسلمين والكفار؛ ولذلك لالم يكن في خبر الواحد كثرة اشترطنا 


.)75777/1( انظر: المهذب في أصول الفقه المقارن‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد في أصول الفقه (7/ ”7 7). 

(") انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 7937)» والبحر المحيط (237207/5)» والمهذب في أصول الفقه المقارن 
7/5 ). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 47 7). والإحكام للآمدي (7107/7)) وتيسير التحرير (7/ 8 07. 
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الإسلام والعدالة؛ لأن العدد القليل الذي لم يبلغ حدَّ التواتر لو أخبر عن شيء فإنه لا يفيد العلم؛ 
لأنه يمكن تواطؤهم على الكذب. 

-0 قياس المتواتر على الإجماع قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» وبيانه: أنه اختص 
علماء المسلمين بالاحتجاج بالإجماع للأدلة الشر_عية السمعية» دون الآدلة العقلية» أما الخبر 
المتواتر فيقع به العلم؛ لما سبق ذكره من أنه لا يمكن فيه الكذبء ولا يصح التواطؤ عليه وهذا 
موجود في الكفار ىا هو موجود في المسلمين20©. 

ويجاب على القول الثالث: 

بأن هذا التفريق لا دليل عليه؛ حيث إن الكثرة هي المانعة من حصول التواطؤ على 
الكذبء. سواء أطال الزمان أم لا0©. 

ويجاب على القول الرابع: 

بأن العلم قد حصل من المنواتر بسبب الكثرة المانعة من الكذب بشر_ط استحالة 
تواطؤهم على الكذب. فإذا وجد هذا الشرطء فإن الخبر يفيد العلم. سواء كانت هذه الكثرة 
كفارّاء أو مسلمين, لا فرق بينهم في ذلك» وسواء كان الخبر عن ديانات» أو عن أقاليم» أو بلدان 
أو حوادث. لا فرق» أما إذا لم يوجد ذلك الشرط - وهو: أن يستحيل تواطؤهم على الكذب - 
فإن الخبر لا يفيد العلم مطلقاء سواء كانوا مسلمين, أو كفارًاء وسواء كانوا قد أخبروا عن 
ديانات» أو عن غير ذلك0©. 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَجِمَهَنَهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين ف أنهءلا يشترط ف الثواتر أن يكوق المخووة سلمين وعدولا: 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (238/7)» والتبصررة في أصول الفقه (ص: 7591)» والبحر المحيط (9؟/7005), 
وإتحاف ذوي البصائر (7/ )١١7‏ 

(0) انظر: التبصرة في أصول الفقه ص 47 7» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟/”5737). 

(") انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (177/7). 
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القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الرابع: إنه لا بد من التفريق بين أخبار أصول الشرريعة وأخبار 
الناس والبلدان؛ فكيف نأمن على ديننا مَن ل يرْضَهُ لنفسه ديئًاء فإن لم يرتقٍ الخبرٌ لدرجة التواتر 
قبل في خبر الآحادء وإلّا فلا! 

وهي من المسائل التي خالفت فيها الجمهوره والنملة - رَجمََاللَ. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات إفادة خبر الواحد للظن. 

خبر الواحد هو القسم الثاني من أقسام الخبر» وهو ما كان من الأخبار غير منبّهِ إلى حد 
التواتر(»» وقد اختلف العلاء في إفادته للعلم أو للظن. 
مثال لحديث خبر الواحد: 

عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتقء وأراد مواليها أن 
يشترطوا ولاءهاء فذكرث عائشة للنبي -صَوَتَعيوَسل فقال لها: «اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق». 
قالت: وأتي النبي -صََلنَهءَتَوسَر- بلحم» فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة» فقال: «هوها 
صدقة, ولنا هدية)0). 

يرى النملة - رَِمَهُآنَه- "أن خبر الواحد المجرد يفيد الظن, ولا يفيد العلم؛ لأنه لو كان 
خبر الواحد يفيد العلم لكان العلم حاصلًا بخبر الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم من غير حاجة إلى 
إظهار المعجزات والأدلة على صدقهم؛ ولوجب على القاضي أن يصدق المدَّعي من غير بينة» ولما 
احتيج إلى عدد من الشهود. ولحاز أن ينسخ خبر الواحد القرآن والسنة المتواترة» ولك ن لما أخبر 
الأنبياء عن نبوتهم. وأظهروا مع ذلك المعجزات الدالة على ذلكء ولمالم يصدق القاضي المدَّعي 


.)270/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (178/7).: كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صَيَلدََْنهِوسَلََ حديث‎ 


.)١591( رقم‎ 
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إلا ببينة» ولما احتيج إلى عدد من الشهود. ولمالم يجز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد؛ دل 
كل ذلك على أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن"20. 

ولعلماء الأصول فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن خبر الواحد لا يفيد العلم بل يفيد الظن» وهو قول جمهور الأصوليين7©. 
القول الثاني: إن خبر الواحد يفيد العلم» وقال به بعض أهل الحديث,. وبعض أهل الظاهرء رواية 
عن الإمام أحمد0©. 
القول الثالث: إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تؤيده» وتدل على صدقه. كأن يرويه 
راوي متصف بالعدالة» والثقة» والإتقان» أو ينقل الخبر من طرق متساوية بحيث لا تختلف. أو 
تتلقاه الأمّة بالقبول. 

واختار هذا القول: ابن الحاجب. وإمام الحرمين» والآمدي. والبيضاوي ©). 
أدلة أصحاب القول الأول: 

أ- أنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خير نسمعه. 

*-/ أنه لو أفاد العلم» لحصل العلم بنبوة من يخبر بكونه نبيا من غير حاجة إلى معجزة 
دالة على صدقه. 


.)٠١١:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط(7/ 23777 والإحكام للآمدي (75/5)» والعدة في أصول الفقه(894/7)» والتحبير 
شرح التحرير »22181١/5(‏ واتحاف ذوي البصائر .)١71/5(‏ 

(") انظر: التبصرة في أصول الفقه ص 98 7.» والبرهان »)777١/١(‏ والبحر المحيط (9/ 71 7). 

(5) انظر: المحصول للرازي (785/5). والإحكام للآمدي (؟/75)؛ وشرح مختصر. بن الحاجب (71/7), 
وروضة الناظر »)05/١(‏ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (57”/7). 
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0-4 لو أفاد العلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المدواترة به؛ لكونه بمنزلتها في إفادة 


5- لوأفاد العلم لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد. وتفسيقه. وتبديعه فيم| يفسق فيه. 
ويبدع. 

5- لو أفاد العلم لوجب الحكم بالشاهد الواحد من غير حاجة إلى شاهد آخر» ومن 
غير افتقار إلى تزكية. 

2-7 قالوا: لجواز الكذب والغلط على الراوي؛ لكونه غير معصوم؛ لأن صفة كل 
خبر واحد هي أنه يجوز عليه الكذب والوه.”© 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

-١‏ احتجوا بأنه لولم يوجب العلم لما وجب العمل به؛ إذ لا يجوز العمل ب لا 
يعلمه؛ ولهذا قال الله -تعالى: 3 وَلَا تَقفْ اليس لل يده عِلَةٌ 04©. 

؟- استدلوا بقوله -تعالى: 3 إِنّا َحْنُ نَدَلّا أَلذّكْرَ وَإنَا لَهُر لَحَفِظُونَ 20#. فقد 
صح دخول السنة في الذكر؛ لقوله -تعالى: 92 إِنْ تع إِلّا مَا موق إِكّ 4 2 فالذكر محفوظ 
بحفظ الله تعالى- ل60. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر »)7509/١(‏ واتحاف ذوي البصائر »)١77/7(‏ وخبر الواحد وحجيته: لأحمد بن 
محمود الشنقيطي (ص: .)١١9‏ 

(؟) سورة جزء من الإسراء الآية (77). 

(") سورة الحجر الآية (9). 

(5) سورة جزء من الأحقاف الآية(9). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 7949). وخبر الواحد وحجيته (ص: .)١57‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريالنملة الآ سا 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة أصحاب القول الأول بم يلي: 

- أنه لا يمكن إفادة خبر كل واحد للعلم» بل يشترط لإفادة الخبر العلم أن يرويه 
العدل الضابط على مثله حتى ينتهي به إلى النبي - صَِآَلنَعَتَِوسَلَرَ أو إلى من انتهى به إليه. 

-- بأنه يمتنع أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من كل وجه. بحيث لا يكون مع 
أحدهما ما يرجح به على الآخرء فإن فرض وجود خبرين متناقضين» وكانا صدرا معًا؛ فكل واحد 
منهم| قرينة كذب الآخرء وإلا بان تقدم أحدهما على الآخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم. 

- قالوا: إن النبوة أمر في غاية الندرة» ونباية العظمة؛ والعادة تحيل صدق مدعيها 
من غير معجزة دالة على صدقه. والطباع تستبعد وقوع مثل ذلكء, لذا كان لا بد لمدعي الرسالة 
من معجزة دالة على صدقه؛ لأنه يخبرنا عن الله -تعالى» أما من يخبرنا عن الرسول - 
ءوسل - إنها يشترط فيه ما اتفق عليه من العدالة» والإسلام» والحفظ» والضبط عن مثله 
إلى رسول الله - موسر أو إلى من انتهى إليه دونه. 

- قالوا: إن هذا استدلال بمحل النزاع» حيث إن من العلماء من قال بأن خبر 
الواحد العدل ينسخ القرآن والسنة المتواترة (©. 

وأجيب عل أدلة القول الثاني: 

- أجيب عليهم بأن الآية خاصة بالقرآن فقط. ودل عليه وجود الحديث المكذوب 
وا موضوع. 

- المراد بالآية: "ما ليس لك به علم من طريق القطع» ولا من طريق الظاهرء وما 
يخبر به الواحد. وإن لم يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم ””). 


.)1١"١ انظر: خبر الواحد وحجيته (ص:‎ )١( 


() التبصرة في أصول الفقه (ص: .03"٠١‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَجمَهَنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين في أن خبر الواحد المجرد يفيد الظنء ولا يفيد العلم» واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن خبر الواحد المجرد يفيد الظن» ولا يفيد 
العلم؛ لقوة ادلتهم» ولأنه لو أفاد العلم لحصل العلم بنبوة من يخبر بكونه نبيا من غير حاجة إلى 
معجزة دالة على صدقه. ولحاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به» ولكنه يفيد الظن. 
المسألة الرابعة: منهج النملة في تقديم خبر الواحد على القياس عند التعارض. 

من المعلوم أن خبر الواحد هو من كلام النبي المعصوم - صَزَلنَءَْوََ والقياس هو 
اجتهاد من علماء الآمة» فلا نقدم القياس على خبر الواحد إلا إذا اختل فيه شروط الرواية 
والضبط. 

يرى النملة - رجانه "أنه إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحده 
واستدل على ذلك بإجماع الصحابة السكوتي على ذلك؛ حيث إن بعض الصحابة كانوا يبحثون 
عن حكم ا حادثة في كتاب الله» فإن لم يجدوا فيه بحثوا في السنة» فإن لم يجدوا حكمها اجتهدوا 
بأنواع الاجتهادات» ومنها القياس» فلا يستدلون بقياس ولا بغيره من أنواع الاجتهادات إلا إذا 
لم يجدوا نصّاء سواء كان هذا النص متواتراء أو آحادّاء ولم ينكر عليهم أحد؛ إذ لو وجد إنكار 
لبلغناء ولكن لم يبلغنا ثيء من ذلك؛ فكان إجماعا سكوتيًا"20©. 
ومن التطبيق الأصولي للمسألة على فرع من الفروع الفقهية: 

ما ورد في الديات أن عمر -رضي الله عنه- كان قد قضى- بالإ.هام بخمس عشررة من 
الإبل» وفي التي تليها بعشر» وني الوسطى بعشرء وني التي تلي الخنصر بسبع؛ وفي الخنصر بستء 
حكم بذلك لما عرف أن النبي - صََََِنَهعَلِوسَههَ - قد قضى في اليد بخمسينء؛ وكانت اليد خمسة 


.)١7 ١ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


أطراف مختلفة الال والمنافع» فحكم عمر لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف27", 
وهذا يعتبر قياسًا على الخبر» ووافقه من سمع من الصحابة على ذلك؛ فلم| علم بكتاب عمرو بن 
حزم في الديات؛ حيث إن النبي -صِ|آَلتَْعََِوسََمَ - قال فيه: "وني كل أصبع ما هنالك عشر ‏ من 
الإبل" رجع إليه؛ ورجع إليه من وافقه من الصحابة(©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه إذا تعارض خبر الواحد مع القياس فإنه يقدم خبر الواحد مطلقاء وهو قول 
الشافعي, وأحمد. وجمهور الأصوليين0©. 
القول الثاني: إن القياس يقدم على خبر الواحد مطلقاء وهو قول بعض العلماء من الحنفية؛ 
والمالكية©». 
القول الثالث: التفصيل بين الرواة: فإن كان الراوي فقيهاء كالخلفاء الأربعة, والعبادلة» وفقهاء 
الصحابة؛ فإن خبره يقدم على القياس إذا عارضه» وإن كان الراوي غير فقيه» كأبي هريرة» وأنس» 
وسلانء وبلال؛ فإن القياس يقدم على خبره إذا تعارضاء وهذا عند الضرورة» وهو قول أعلب 


الحنفية0©». 


.)57*7/9( انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى(97/8) كتاب الديات»؛ باب الأصابع كلها سواءء حديث رقم 
( )») حديث صحيح. 

(9) انظر: المحصول للرازي (577/5)) والإحكام للآمدي .)١١18/5(‏ والبحر المحيط ))070٠/7(‏ 
والواضح في أصول الفقه (7947/5), وإرشاد الفحول .)7174/1١(‏ 

(4) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص:7١7):‏ والمحصول للرازي (577/5)» والإحكام للآمدي 
(/2328»). وأصول الفقه لابن مفلح (2)57/8/5.: وإتحاف ذوي البصائر (7/ »)57١‏ والمهذب في علم أصول 
الفقه المقارن (؟9/5/). 

(6) انظر: أصول الشاشي ص 2775 وكشف الأسرار (7940/5)» وأصول السرخسي-(1١/757),‏ والبحر 


المحيط ("/ 00 7). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: حديث معاذ, وهو أنه لما بعثه إلى اليمن قال له: « كيف تقضي ؟)2. فقال: أقضي بم) 
في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن ني كتاب الله ؟). قال: فبسنة رسول الله -صَِآَلنَمعَلِنهوسَلر. قال: فإن 
لم يكن في سنة رسول الله - صَرَلنَهَيَنهِوَسَلَهَ ؟ قال: أجتهد رأبي. قال: «الحمد لله الذي وفق رسولٌ 
رسولٍ الله -صََِلنَهَلتَووسَلَر) (0. 

وجه الدلالة: أن الرسول -صَوَنَءلَهوَسَ- أقر معادًا على تقديم السّنَّه على العمل 
بالاجتهاد الذي يعتبر القياس نوعا من أنواعه من غير تفريق بين السّنَّ المتواترة والسئّة الآحادية؛ 
وهذا يفيد تقديم الخبر على القياس إذا تعارض(". 
الدليل الثاني: إجماع الصحابة السكوتي على تقديم خبر الواحد على القياس9©» 

بيان ذلك: أن بعض الصحابة كانوا إذا حدثت حادثة فإنهم يبحثون عن حكمها في 
كتاب الله فإن لم يجدوا فيه» بحثوا عنه في السُنَّتَ فإن لم يجدوا حكمها أخذوا بالقياسء فكانوا لا 
يستدلون بقياس» كان هذا فعل بعضهم. ولم ينكر عليهم أحد؛ إذ لو أنكر لبلغناء ولكن لم يبلغنا 
شيء من ذلك؛ فكان إجماعا سكوتياء والأمثلة على ذلك كثيرة. 

ومنها: أن عمر بن الخطاب كان لا يورث المرأة من دية زوجها اجتهادًا؛ لآن الميراث 
يثبت بملكه قبل الموت». وهو لا يملك الدية قبله» فلما علم بخبر الضحاك بن سفيان» وهو: أنه 
كتب إليه النبي - صِبَََِمعَلَنهوسآم: "أن أرث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " رجع إليهء وعمل 


فتن الرمدي (/208, أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. حديث رقم (17571), 
(0) انظر: المحصول للرازي (575/5).: والإحكام للآمدي .)١١9/5(‏ 
(") انظر: العدة في أصول الفقه (889/7))» وروضة الناظر(1/ 7/7 7). 
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سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


به دون إنكار من الصحابة» فهذا يدل على أن خبر الواحد مقدم على الاجتهاد مطلقًاء سواء أكان 
قياسا أم لا00©. 
الدليل الثالث: أن خبر الواحد صادر من المعصوم - ءوسل أما القياس فإنه اجتهاد 
المجتهد واستنباطه. وإذا تعارض كلام المعصوم وكلام غيره فإنه يقدم كلام المعصوم؛ لأنه يشير 
غلبة الظن بصورة أبلغ وأقوى من كلام غيره» فخبر الواحد أغلب على الظن من القياس؛ فيجب 
تقديمة و0 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا المذهب بقوطم: إن القياس أقوى من خبر الواحد؛ لأن 
الاحتالات تتطرق إلى الخبر أكثر من تطرقها إلى القياس. 

بيان ذلك: أن خبر الواحد يحتمل فسق أحد الرواة» ويحتمل ذهول أحد الرواة» وغفلته. 
وسهوه. ويحتمل الخبر النسخ» والتجوزء والإضمارء أما القياس فلا يحتمل شيئًا من ذلك,. وغير 
المحتمل يقدم على المحتمل؛ فيقدم القياس على الخبر9©. 
أدلة أصحاب القول الثالث: 

واستدلوا بأمثلة من السنة تدل على أنه قد يقدم خبر الواحد؛ لقوة الراوي على القياس» 
وقد يقدم القياس على خبر الواحد؛ لخطأ في رواية الراوي بسبب خطأ في روايته أثناء روايتها 


بالمعنى» ومنها: 


)١(‏ سنن الترمذي (2707/5)» كتتاب الديات» باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ حديث رقم 
.)١516(‏ 

.)”1/17/1١( ونباية الوصول إلى علم الأصول‎ »)737/5/1١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(9) انظر: التمهيد في أصول الفقه (91/7)» والواضح في أصول الفقه .)5٠0٠/5(‏ والمهذب في علم أصول 
الفقه المقارن(7/١60).‏ 
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سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


مارواه سَلمّة بن المحبق أن رَسُول الله -صل الله عَلَيْه وسلم- قال فيمن وطئئ جارية 
امرأته» فإن طاوعته فهي له. وعليه لسيدتها مثلهاء وإن استكرهها فهي حرة؛ وعليه لسيدتها 
مثلها(©. 

فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديثء ويتبين أنه كالمخالف للكتابء والسنة 
المشهورة, والإجماع. 
مناقشة أدلة القول الأول: 

ويمكن الإجابة على أصحاب القول الثاني بجوابين: 
الجواب الأول: أن الراوي المقبول خبره يشترط فيه أربعة شروط» هي: الإسلام؛ والتكليف. 
والضبطء والعدالة» فهذه الاحتمالات بعيدة جدًا إذا توفرت هذه الشر_وط حقيقة في ذلك 
الراوي. 
الجواب الثاني: أن هذه الاحتمالات كا تتطرق إلى الخبر تتطرق- أيضًا - إلى القياس إذا كان أصله 
خيرً0"). 

وأجيب على أصحاب القول الثالث: 

بأن هذا التفريق بين الرواة لا دليل صحيح عليه وما لا دليل عليه لا يعتد به وما 
ذكرتموه من احتمال أن الراوي نقل الحديث بالمعنى وأخطأً فيه وأنه لم يدرك مقصود النبي 
- صََِِلتَعَََِوسَمَ - فهذا بعيد جدا مع ظهور عدالة الراوي لا سيما الصحابة الذين قد عدم الله 


ووسوله0. 


))5555( سنن أبي داود (7579/5)» كتاب الحدود, باب في الرجل يزنى بجارية امرأته. حديث رقم‎ )١( 
والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟8655/5).‎ »)5٠٠/5( (؟) انظر: الواضح في أصول الفقه‎ 

() انظر: المستصفى (747/7)), والمحصول للرازي (577/5).» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن 
46/١‏ ). 


حم 3 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رمََانَه- وافق قول جمهور 
الأصوليين إنه إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد. واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين إنه إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل 
بخبر الواحد؛ لقوة أدلتهم. 

ومنها: أن بعض الصحابة كانوا يبحثون عن حكم الحادثة في كتاب الله؛ فإن لم يجدوا 
حكمها فيه بحثوا في السنة» فإن لم يجدوا حكمها فيها اجتهدوا بأنواع الاجتهادات» كالقياس 
والمصلحة» فلا يستدلون بقياس ولا بغيره إلا إذا لم يجدوا نضّاء سواء أكان هذا النص متواتراء أم 
آحادّاء ولم ينكر عليهم أحد. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات حجية مراسيل الصحابة. 

مرسل الصحابي: وهو أن يروي الصحابي حديئًا عن النبي - َلوسر - وهولم 
يسمعه منه شفامًاء بل سمعه من صحابي آخر. 

وسمي مرسلا نظرًا لعدم تقييده بذكر الواسطة بين الراوي والرسول -صَآلنَعلْدوِوسَََ. 

ويرى النملة - رَمَوَآنَهُ- "أن مرسل الصحابي مقبول مطلقا؛ لإجماع الصحابة على 
ذلك» حيث كان بعضهم يرسل الأحاديث. فيقبل الآخرون ذلك بدون نكير من أحدء وأكثر 
روايات الصحابة عن النبي -صََِِلدَهعَتَهِوسَلٌَ -لم يسمعوها من النبي -صََََهعَيَهوسَلَر- مباشرة. 


بل بواسطة صحابي آخر"20. 


.)١75:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 


حت 7 ل 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن مرسل الصحابي مقبول مطلقا. أي: سواء عرفنا أنه لا يروي إل عن عدلء أولم 
القول الثاني: إن مرسل الصحابي لا يقبل إلا إذا كان من عادة هذا الصحابي أنه لا يروي إلا عن 
صحابي آخر» وهو قول شاذ0(©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
#* الإجماع: فالصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرسلون الأحاديث» دون نكير من أحد. إذ لو 
كان هناك إنكار لبلغناء وما دام أنه لم يبلغنا ثبىء من ذلك فإنه يدل دلالة واضحة على إجماعهم 
على قبول مرسل الصحابي مطلقاء فأكثر روايات الصحابة لى يسمعوها من النبي - 
صَأَلَدَعَتَهوسَر- مباشرة» بل بواسطة صحابي آخر» فتكون مراسيلء وأيّد ذلك أمران: 
الأمر الأول: أن أغلب الصحابة كانوا يروون الأحاديث. ولم يسمعوها من رسول الله- 
صََلنََََهوَسَلرَ ويؤيده قول البراء بن عازب بن الحارث الأنصاريء قال: "ليس كلنا سمع 
حديث رسول الله - صَََلنَةءَلِدَِوسَلَ كانت لنا ضيعة وأشغال. وكان الناس لم يكونوا يكذبون 


يومئذ» فيحدث الشاهد الغائب"5(00), 


() انظر: البرهان في أصول الفقه (757/1)» والإحكام للآمدي (5/7؟١1١)»‏ والتحبير شرح التحرير 
(22521/5» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن .)8١5/5(‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى (7381/7)» والبحر المحيط (1/ 237١‏ والتحبير شرح التحرير »275١51١/8(‏ والمهذب 
في علم أصول الفقه المقارن (؟818/5). 

(")الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي »23١8/1(‏ باب من اجتزأ بالسماع النازل مع 
كون الذي حدث عنه موجوداء حديث رقم ))٠١١(‏ سنده ضعيف. 

(5) انظر: المحصول للرازي (557/5)»: والمستصفى (785/7): وروضة الناظر .)7715/1١(‏ 
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الأمر الثاني: أنه وقع من بعض الصحابة أنه كان يروي الحديث عن النبي - صَِآَلنَهعَلِوسَلَر وكأنه 
سمعه منه مباشرة؛ فإذا استكشفء؛ وسئل عنه بين أنه لم يسمعه من النبي -صَآلَهعَلِوسَاه- 
مباشرة» بل سمعه من صحابي آخرء ومن أمثلة ذلك: 
المثال الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى عن النبي -صََِلدَهَلِتَوِوسَلَ- أنه قال: "لا ربا 
إلاني النسيئة 27" ولما عارضه أبو سعيد الخدري بحديثه في الرباء قال ابن عباس: "ما سمعته 
من النبي - صَِلَعلهوسَكَ وإننما حدثني به أسامة بن زيد"0"©. 
المثال الثاني: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - روى أن النبي -صَرََعَيووسَه- لم يزل يلبي حتى 
رمى حمرة العقبة9"» فللا سئل عنه أسنده إلى الفضل بن عباس. 
الذلين الفا : لك فقن قد أجمعت على قبول كل ما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهها - مع 
إكثاره في الرواية» وهو لم يسمع أكثر الأحاديث التي يرويها من النبي -صَيَلتَةعَتَووَسيرَ -مباشرة؛ 
لآن النبي -صَِآَلنَعَلوسَله- توفي وابن عباس لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره» بل سمعهاء وأخذها 
من كناو العيفانة: 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بقولهم: إن عدالة الصحابي معلومة وثابتة» ولا نتهمه في 


.)711/8( صحيح البخاري (7/ 075)» كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساء» حديث رقم‎ )١( 
انظر: المستصفى (؟781//7).‎ )0( 

(17) صحيح البخاري(377/7١2»‏ كتاب الحجء باب التلبية والتكبير غداة النحرء حديث رقم .)١1585(‏ 
() انظر: المستصفى (7/1//7). 
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وهو احتتال أن يروي عن شخص لم تثبت صحبته» أو عن تابعي لم تثبت عدالته» وهذا الاحتمال 
هو الذي سبب هذا التوقف. حتى يأتي ما ينفي ذلك(©. 

ويمكن الإجابة على أصحاب القول الثاني بما يلي: 

- أن الظاهر من حال الصحابي أنه لا يروي الحديث إلاعن شخص قد ثبتت 
صحبته» وقد سمع النبي -صََنَْعََتِوسَلرَه فاحتمال الرواية من غير الصحابي احتمال بعيد» وتصور 
مجرد عن الدليل» والاحتمال المجرد عن الدليل لا يعتمد عليه. 

-2 على فرض أن الصحابة قد روى عن بعض التابعين فإنا نجزم بأنه لا يروي إلا 
عن من ثبتت عدالته لديه» واحتمال أن الصحابي قد يروي عمن لم تثبت عدالته احتمال بعيد جذَاء 
وتصور غير واقع» ولا دليل عليه» وما لا دليل عليه لا يعول عليه؛ ذلك لآأن الصحابة - رضي الله 
عنهم - قد اختارهم الله -عَزَّ وجل - لصحبة نبيه - صل الله عليه وسلم» وقد عدهم الله في كتابه 
وسُنّة رسوله» فمن كانت هذه صفته يستحيل أن يروواغن غير العدل الثقة؛ لآن هذا فيه تلبيس 
وكدالبئن نامدا وهذا يستحيل في حقهه(". 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَيمَهَنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين في أن مرسل الصحابي مقبول مطلقّاء واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين إن مرسل الصحابي مقبول مطلقًا؛ لقوة أدلته. 
وقوة إجاباته على الأقوال الأخرىء ولبيان فساد القول الثاني» وأنه شاذ» وبدلالة قبول الصحابة 


)١(‏ انظر: المستصفى (73817/7)» والبحر المحيط »)378٠/7(‏ والتحبير شرح التحرير »)35١101١/8(‏ والمهذب 
في علم أصول الفقه المقارن (؟818/5). 

(0) انظر: الإحكام للآمدي »)١55/7(‏ وشرح الكوكب المنير (287/7))» والبحر المحيط (7/ ))594٠١‏ 
وإرشاد الفحول ,.)1717/١(‏ واتحاف ذوي البصائر (787/7): والمهذب في علم أصول الفقه المقارن 
166" 
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لمراسيلهم على ذلك؛ حيث إن أكثر روايات الصحابة لم يسمعوها من النبي - ءوس 
مباشرة» بل بواسطة صحابي آخر. 

المسألة السادسة: منهج النملة في إثبات حجية مراسيل غير الصحابة. 

والمراد به: أن يقول: الراوي العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم يدرك الثبي - 
صبَألنَعلِوسَ: قال رسول الله- ِبَلنَعَََووسَل- كذاء أو يقول الراوي الذي لم يدرك أبا هريرة: 
قال أبو هريرة كذا. 
ويرى النملة - رَمَهأنّهُ- "أن مرسل غير الصحابي مقبول مطلقًا؛ لأن من عادة الراوي 
العدل أنه لا يرسل الحديث إلا إذا تيقن من ثبوت هذا الحديث أو غلب على ظنه ذلكء أما إن 
شك فيه فإنه لا يرسله؛ بل يذكر الشيخ الذي حدثه به؛ لتكون العهدة على ذلك الشيخ. وهذه 
عادة مستمرة لهم وإذا كانت هذه عادتهم فإن الحديث المرسل يكون ثابتاء والثابت يقبل» يعمل 
ووالذاي 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه يقبل مرسل غير الصحابي مطلقا إذا كان راويه عدلّاء وهو قول أبي حنيفة7", 


ومالك 0 وأحمد 0 والمعتزلة20 وهو قول جمهور الأصوليين2©. 


.)١7 5 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (7/7): وأصول السرخسي(١2777/1))‏ والبحر المحيط 
9/9 ). 

انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (1/ 0730١5‏ والبحر المحيط (7/ 07468. 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (417//7)» والواضح في أصول الفقه .)57١/5(‏ 

(5) انظر: المعتمد في أصول الفقه(257/8/7). والبحر المحيط (7/ 6). 

() انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: »23١7‏ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن 
(؟/0١067).‏ 
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القول الثاني: عدم قبول مرسل غير الصحابي مطلقاء وهو قول بعض الشافعية7»» وبعض أهل 
الدينق 200 وأهل الظاهر0”". 
القول الثالث: عدم قبول مرسل غير الصحابي إلا بشر_وطء واختلفوا فيا بينهم حول هذه 
الشروطء وقيل: إن هذ التفصيل هو قول الشافعي؟». 

فمنهم من قال: يقبل إذا كان مرسله في العصور الثلاثة: عصر الصحابة» وعصر 
التابعين» وعصر تابعي التابعين» ولا يقبل في غيرها إلا من أئمة النقل» وهو قول عيسى بن 
أبان©». 

ومنهم من قال: إن الحديث المرسل يقبل من أئمة النقل فقط» دون غيرهم» وهو اختيار 
ابن الحاجب2"7. 

ومنهم من قال: لا يقبل إلا أن يكون قد أرسله آخر يروي عن غير شيوخ الأول, أو 
يعضده قول صحابي» أو يعضده قول أكثر العلماء» أو يعرف من حال الذي أرسله أنه لا يرسل 
عمن فيه جهالة» أو غيرهاء وأنه لا يرسل إلا عمن يقبل قوله» كمراسيل سعيد بن الممسيب» وهو 


اخيار بعض الشافعية» كفخر الدين الرازي» وناصر الدين البيضاوي”(". 


.)581١/5( والمستصفى‎ »)7577/١( انظر: البرهان‎ )١( 

(0 انظر: المسودة (ص: :))7505١‏ وروضة الناظر وجنة المناظر .)7557/1١(‏ 
(*) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (7”5507/1). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (177/57). 

(5) انظر: المرجع السابق (175/5). 

() انظر: إرشاد الفحول .)١77/١(‏ 

(0) انظر: فواتح الرحمموت (73757/7). 
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أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قوله -تعال: 9 يَكأَيّهَا اَلَدِينَ امنا إن جَآءَكُمْ فَاسِق يديا فَتبيُّواً أن تُصِييُوأ 
وجه الدلالة: أن الآية أوجبت التبين والتثبت إذا جاء فاسق بنبأ وخبرء فإن كان غير 
فاسق - وهو العدل - وجب قبول خبره مطلقًا. أي: سواء كان مسندًاء أو مرسا0©. 
الدليل الثاني: قوله- تعالى: ف( وَمَا كن ألْمُْمِئُونَ ليَنفِرُوأ كآنه كلكا تقْرَمِن كل فِرْقَةٍ مِنْهُم 
طَآيفَةٌ لِيكمََهُوا فى ألين وَلِمَُذِرُوأ َوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا أله هم لَعَلَهُمْ يد رُونَ 20# 
وجه الدلالة: أن هذه الآية أوجبت على الطائفة إذا رجعت إلى قومها أن تنذرهم, ولم 
تفرق الآية في الإنذار بين ما أرسلوه وما أسندوه؛ فهذا يدل على قبول الحديث المرسلء كما يقبل 
ادويق السدة ولاق 
الدليل الثالث: أن الظاهر من حال الراوي العدل الثقة أنه لا يجوز لنفسه أن يروي حديثا عن 
النبي - صَِزَنَهعََنهوَسَلَهَ - إلا إذا علم» أو غلب على ظنه أن النبي -صََِلنَعَْتِوسَهَهَ - قد قاله فعلاء 
وهذا لا يكون إلا إذا كانت عدالة الشيخ الذي روى له الحديث قد ثبتت» واستقرت عند ذلك 
الراوي الذي أرسل هذا الحديث؛ لأنه يبعد أن يظن ذلك الراوي عدم صدوره عن النبي - 
صََِْهءلِنِوَسَلََ ومع ذلك يرويه؛ لأن ذلك كذب مسقط لعدالته» وإذا كان الأمر كذلك يجب 


قبول ما ينسبه إلى النبي - صَيَآلنَعَلدوِوسَ(0). 


.)5( سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(0) انظر: المحصول للرازي (2557/5» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟877/5). 

(") سورة التوبة الآية .)١757(‏ 

(5) انظر: المحصول للرازي (557/5)» والعدة في أصول الفقه ».241١/7(‏ والمهذب في علم أصول الفقه 
المقارن .)67١/5(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (175/7)» وروضة الناظر ))23777/1١(‏ والمهذب في علم أصول الفقه (؟5/١87).‏ 
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الدليل الرابع: إجماع أصحاب القرون الثلاثة الآولى ومن بعدهم على قبول المرسل إذا كان راويه 
عدله300) , 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قوله- تعالى: 3# وَمَا كن الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِدُوأ كوو َلَولَا تَفْرَ مِن كل فِرْقَةِ مِنْهُمَ 
طَآيَِةٌ لَيَتمََهُوا في أَلدِينٍ وَلِمُنذِ نذِرُوأ قَوْمَهُمَ إِدَا يَجَعْوَا إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يحْدَرُونَ *20. 

وجه الدلالة: قالوا: إن في الآية دليلا على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل0©, 
ويؤيده ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله -صََلنَهعَلتَهوَسَله: : "تسمعون» ويسمع منكم. 
ويسمع نمن يسمع منكم"9؟»» وبقول الرسول -صَََََِءَََووسَهٌ: "نضر الله عبدا سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم بلغها من لم يسمعهاء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه لا فقه 
له"2*0» ففي هذا إخبار بأن النقل يكون لما سمعه المرء» وأسنده إلى من سمعه منه. وليس لما 
و20 
الدليل الثاني: أن العدالة شرط في صحة الخبر» والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلاء ويجوز أن 


لا يكون عدلًا؛ فلا يجوز قبول خبره حتى يعله0©. 


.)188/7( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(1) سورة التوبة الآية .)١77(‏ 

(5) سنن أب داود (5/ 0٠ ٠‏ كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» حديث رقم (5109), حديث صحيح. 
(5) سنن الترمذي(75/0)» أبواب العلمء باب ما جاء في المحث على تبليغ السماع» حديث رقم (/510)) 
(0) انظر: اللمع في أصول الفقه ص ٠‏ 5.» والمحصول للرازي .)59٠/5(‏ 
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الدليل الثالث: أن الخبر كالشهادة في اعتبار العدالة» وقد ثبت أن الإرسال في الشهادة مانع من 
قبولما؛ فكذلك الخير(©. 
الدليل الرابع: تغير الناس وظهور الكذب والبدع فبهم. أخرج مسلم عن ابن سيرين قال: لقد 
أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث,ء فلا وقعت الفتنة سثل عن إسناد الحديث؛ 
فينظر من كان من أهل السنة يؤخذ من حديثه» ومن كان من أهل البدع ترك حديثه(©. 
مناقشة الأدلة: 

وأجيب على بعض أدلة القول الأول: 

3 لا نسلم أن قول الراوي: قال رسول الله - صَرَلدََيْتهِوَسَلَ- تعديل للمروي عنه؛ 
وذلك لأنه قد يروي الشخص عمن لو سثل عنه لجرحه.؛ أو توقف فيه؛ فالراوي ساكت عن 
التعديل والجرح» والسكوت عن الجرح لا يكون تعديلاء وإلا كان السكوت عن التعديل جرحا؛ 
ولهذا فإن شاهد الفرع لو أرسل شهادة الأصل فإنه لا يكون تعديلا لشاهد الأصل؛ لما ذكرناه. 

- الانسلم الإجماع» ودليله من جهة الإجمال» والتفصيل: أما الإجمال فهو أن المسألة 
اجتهادية» والإجماع قاطع» فلا يساعد في مسائل الاجتهاد. وأما من جهة التفصيل فهو أن غاية ما 
ذكر مصير بعض الصحابة أو التابعين إلى الإرسال» وليس في ذلك ما يدل على إجماع الكل0©. 

وأجيب على أصحاب القول الثاني: 

- أن الآية في الدليل لم تتضمن سوى ا حث والأمر بالنفير للفقه في الدين» ثم رجوع 


النافرين بذلك إلى قومهم, ول تدل على المنع من قبول المرسلء والذي ينذر به النافرون قومهم 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي »)١51/5(‏ والتبصرة (771//1). 


(1) انظر: تدريب الراوي للسيوطي(١/7507).‏ 
() انظر: الإحكام للآمدي (179/57). 
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أعم من كونه مسئدًا أو مرسلاء والاحتجاج بالحديثين الأولين أظهر دلالة؛ لتعلقههما بخصوص 
الرواية» ثم في كل منهما إشارة إلى أن هذا الاتصال شأن نقل الحديث وسماعه(©. 

وأجيب على أصحاب القول الثالث: 

بآن عدالة الراوي مشروطة في كل راو في كل عصرء وليست مقصورة على زمان بعينة» 
أو فئة بعينها. 

بعد عرض أقوال الأصوليين في المسألة تبين أن النملة - رَِمَهاَنَهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين في أن مرسل غير الصحابي مقبول مطلقاء واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن مرسل غير الصحابي مقبول؛ لقوة أدلته 
وقوة إجاباته على الأقوال الأخرى. إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار ببعض شروط الأقوال 


الأخرى: كعدم قبول المرسل إلا من عرف بثقته وعدالته. وأنه لا يروي إلا عن الثقات. 


.)00 انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص:‎ )١( 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
المبحث الثالث: 
المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في 
المسائل المتعلقة بالنسخ. 

وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولى: منهج النملة في عدم ثُبوت النسخ في حق من لم 
يبلغهم الناسخ. 
المسألة الثانية : منهج النملة في تقرير عدم نسخ الإجماع. 
المسألة الثالثة : منهج النملة في تقرير عدم النسخ بالإجماع. 
المسألة الرابعة: منهج النملة في إثبات جواز نسخ القياس 
والنسخ به. 
المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات نسخ الفرع بنسخ الأصل. 
المسألة السادسة: منهج النملة في إثبات جواز نسخ مفهوم 
الموافقة والنسخ به. 
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المسألة الأولى : منهح النملة في عدم ثُبوت النسخ في حق من لم يبلفهم الناسخ. 
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النسخ. وأفضلها أنه: رفع الحكم بخطاب 
متقده("2. 
وصورة هذه المسألة: أن يَبْلغْ الناسخ النبي - مليوس في دار التكليف. وهي 
الأرض»ء وم يَبْلْ بعض أفراد الأمة بَعْدَء فالنسخ هنا ثابت قطعًا في حق النبي - صَيَدَََْهوَسَلهَ - 
وحقٌ كل مَنْ كان متمكنًا من العلم به» وأما غير المتمكن من العلم به فهو محل الخلاف في المسألة. 
يرى النملة - وَمَهْلنّهْ- "أنه إذا بلغ الناسخ النبي - موسر ولم يبلغ بعض الأمة؛ 
فإنه لآ يكون نسخا في حق من ل يبلغه» فيجب على من ل يبلغه الناسخ العمل بالمنسوخ, ولا يلزمه 
العمل بالناسخ؛ لأمرين: 
أوهما: أن أهل قباء لما جاءهم المخبرء وقال لهم: إن رسول الله - صََِِتَهعَتِوسَههَ - قد أنزل عليه 
الليلة» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى 
الكعبة» واعتدوا با مضى من صلاة الصبحء فلم يقضوهاء ولم يؤمروا بذلك؛ فدل على أن النسخ 
م يكن ثبت في حقهم. 
ثانيها: أن المكلف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ على وجهها قبل بلوغه بالناسخ لكان آثّ)اء 
عاصيًاء غير خارج به عن العهدة» ى) لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ النسخ إليه» ولو كان مخاطبًا 
بذلك لخرج به عن العهدة» ولما كان عاصيًا بفعل ما خوطب به"0©. 


(١)انظر:‏ الموافقات »)5١8/65(‏ وروضة الناظر .)5١9/51(‏ 
() الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: .)١517‏ 
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ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: لا يثبت النسخ في حق من لم يبلغهم الناسخ, فلا يلزمهم العمل بالناسخ, وهو قول 
الإمام أحمد(", والحنفية0 والجويني 227 والغزالي2», والآمدي 0 وابن الحاجب20, وهوقول 
فور 
القول الثاني: إنه يكون نسحًا في حق من لم يبلغه. وهو قول بعض الشافعية0©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "بين| الناس في صلاة الصبح بقباء إذ 
جاءهم آتِء فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة» وقد أمر أن يستقبل الكعبة,. فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة "(0. 
وجه الاستدلال: أن أهل قباء قد اعتدوا بها مضى من صلاة الصبح» فلم يقضوهاء ولو 
كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء؛ فلل يؤمروا بالقضاء دل على أن السخ ل يكن ثبت 


في حقهه"). 
الدليل الثاني: أن الخطاب الناسخ غير لازم للمكلّف قبل تبليغه به لا نضّاء ولا حكمً). 


.)777 انظر: العدة في أصول الفقه (8777/7)» والمسودة (ص:‎ )١( 

)١(‏ انظر: البحر المحيط »)١1717/7(‏ وكشف الأسرار(: //ا/ا5). 

(؟) انظر: البرهان .)1711/1١(‏ 

(5) انظر: المستصفى .)١7١/1١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (158/7). 

() انظر: منتهى الوصول والأمل (ص:١١١).‏ 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (2378/7)» والتبصرة (ص 2287» والتلخيص في أصول الفقه .)65٠/5(‏ 

(4) صحيح البخاري(737/7).: كتاب التفسير (سورة البقرة)» باب: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام)» حديث رقم (44945). 

(9) انظر: روضة الناظر (705/1). 
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أما النص فقوله- تعالى: 9 ومَا كُنّا مُعَذِبِينَ حَيّن نَبْعَتَ رَسُولَا 274 وقوله لقلا 
يَكُونَ لِلئّايس عَلَ أللّهِ حُجّة بَعْدَ شل 7 

وأما الحكم فهو أن المكلّف لو فعل العبادة التي ورد بها الناسخ على وجهها قبل بلوغه 
بالناسخ لكان آثماء عاصياء غير خارج به عن العهدة» ى) لو صلى إلى الكعبة قبل بلوغ النسخ إليهء 
ولو كان مخاطبًا بذلك لخرج به عن العهدة» ولما كان عاصيا بفعل ما خوطب(”". 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن المكلف متصرف بالإذن من الشارع» فلزم رفعه برفع الشرع له. وإن لم يعلم 
المكلف بالرفع» | لو عزل الموكل الوكيل عن التصرف؛ فإنه لا ينعقد تصر_فه بعد ذلك. وإن لم 
يعلم بعزله. 
الدليل الثاني: أن النسخ إسقاط حق لا يعتبر فيه رضى من يسقط عنه؛ فلا يعتبر فيه علمه. 
كالطلاق» والعتق» والإيزاء 1 
الدليل الثالث: أن النسخ إباحة ترك الفعل بعد إيجابه» أو إباحة فعله بعد حظره. فلا يتوقف ذلك 
على علم من أبيح له» ى! لو قال لزوجته: (إن خرجت بغير إذني فأنت طالق»» ثم أذن لما من 
حيث لا تعلم؛ فإنه يثبت يثبت حكم الإباحة في حق الزوجة. ولا يقع الطلاق بخروجها". 
الدليل الرابع: أن نسخ الحكم إباحة ترك المنسوخ الذي هو حق الشارع؛ فوجب أن يثبت قبل 
علم المباح له» كى] لو قال القائل: (أبحت ثمرة بستاني لكل من دخله)» فإنه يباح لكل داخلء وإن 
م يعلم بذلك. 


.)١5( سورة الإسراء جزء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء جزء من الآية .)١56(‏ 

(") انظر: الإحكام للآمدي (187/7). 

(5) انظر: المرجع السابق» والتبصرة (ص:7587). 
(5) انظ البصزة (ص :5 
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الدليل الخامس: أن رفع الحكم يتحقق بعد علم المكلف بالنسخ» فرفعه إما أن يكون بعلمه؛ وإما 
بالنسخ. والعلم غير مؤثر في الرفع؛ فكان الرفع بالنسخ. ولزم رفعه عند تحقق النسخ27©. 
مناقشة الأدلة: 

ويمكن الإجابة على أدلة القول الثاني: 

والجواب عن الدليل الأول: بمنع عزل الوكيل قبل علمه بالعزل("©. 

وعن الدليل الثاني: قالوا بأن النسخ إذا لم يتوقف على رضا المنسوخ عنه لا يتوقف على 
علمه؛ ولا يلزم من عدم اعتبار العلم في صورة الاستشهاد عدم اعتباره في النسخ. فإنه لا مانع أن 
يكون عدم اعتبار العلم ثم لعدم تضمنه رفع حكم خطاب سابق» بخلاف ما نحن فيه فكان 
العلم مشترطا فيه لما ذكر(©. 

وعن الثالث والرابع: بمنع الحكم فيما ذكروه من صور الاستشهاد. 

وعن الخامس: أن رفع الحكم بالنسخ مشر_وط بالعلم, ولا تحقق للمشر_وط دون 
شرطه0). 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُآنَهْ- وافق قول جمهور 
الأصوليين في المسألة» وهو أنه لا يثبت يثبت النسخ في حق من ل يبلغهم الناسخ» واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين وهو أنه لا ب يثبت النسخ في حق من لم يبلغهم 
الناسخ؛ لقوة أدلتهم» وضعف أدلة القول الثاني» ولما ثبت من أن أهل قباء قد اعتدوا بها مضى من 


.)185/7( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)١59 /7( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 
.)185/7( انظر: الإحكام للآمدي‎ )"( 
.)187/7( انظر: المرجع السابق‎ )4( 
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صلاة الصبح» فلم يقضوهاء ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء؛ فلم لم يؤمروا 
بالقضاء دل على أن النسخ ل يثبت في حقهم. 
المسألة الثانية: منهج النملة في تقرير عدم نسخ الإجماع. 

اتفق العلماء على أن الإجماع حجة يجب العمل به. ولكن اختلفوا في كونه ناسحًا أو 

يرى النملة - رَحمَهُنّهْ- "أن الإجماع لا يكون منسوحًاء ولا ناسحًاء لأن الناسخ إما أن 
يكون نضّاء أو إجماعًا آخرء أو قياسّاء وكلها باطلة في نسخ الإجماع» فأما كون الإجماع منسوحًا 
بنص فهذا باطل؛ لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخرًا عن المنسوخ» ومعلوم أن النص متقدم على 
الإجماع, والمتقدم لا ينسخ المتأخرء وأما كون الإجماع منسوحًا بإجماع آخر فهذا باطل أيضًاء 
لاستحالة انعقاده على خلاف إجماع آخر؛ حيث إنه لو انعقد لكان أحد الإجماعين خطأ. 

وأما كون الإجماع منسوحًا بالقياس فهذا باطل أيضًا؛ٍ لأن القياس لا يكون على خلاف 
الإجماع؛ حيث اشترط في القياس عدم مخالفته لنص أو إجماع» فعند مخالفة الإجماع للقياس فإن 
القياس يكون باطلًا؛ فلا يكون حجة؛ فلا يكون ناسخًا للإجماع"20. 

ولعلماء علماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا يكون منسوحًاء واختاره الآمدي(©: وابن 


الحاجب20, وَالبيضَاوي229, والعزالل80, 


.)١157:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 
.)175/7( انظر: الإحكام للآمدي‎ )0( 

(*) انظر: مختصر بن الحاجب .)١98/17(‏ 

(5) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (187/5). 

(5) انظر: المستصفى .)6١/1(‏ 
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القول الثاني: ذهب البزدوي ومن معه إلى جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع7©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 

أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد عصر الرسول -صَِآَلنَعََيَهِوَسَلَ - وانتهاء زمان الوحي. فلو 
جاز نسخ حكم الإجماع لاحتمل أن يكون ذلك بأحد الآدلة التالية: 

-١‏ أن يكون الإجماع منسوحًا بالنص الثابت في القرآن أو السنة» وهذالم يقع؛ لسبق 
نصوص القرآن والسنة على الإجماع؛ ولو فرضنا جواز ذلك عقلًا لكان خطأء وغير متصور من 
الأمة؛ لما يترتب عليه من عدم عصمة الأمة. 

١‏ أو يكون الإجماع منسوحًا بإجماع آخرء فلا يصح؛ لأنه يستحيل انعقاده على 
خلاف إجماع آخر؛ إذ لو انعقد لكان أحد الإجماعين خطأً؛ لآن الأول إن لم يكن عن دليل» فهو 
خطأء وإن كان عن دليل كان الثاني خطأ؛ لوقوعه على خلاف الدليل. 

*- أو يكون الإجماع منسوخا بقياس» وهذا باطل؛ لأن القياس لا يكون على خلاف 
الإجماع؛ لآنه يشترط في القياس أن لا يكون تخالفا لنص أو إجماع» فعند مخالفة الإجماع للقياس 
يكون القياس باطلاء فلا يكون حُجَّةَ وعليه فلا يصح أن يكون ناسخا للإجماع0©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

أن العلا إذااعتلقوا فى مسألة عل قوليق فإن المكلّف غير ف العمل بكل واحخدمن 
القولين» إذا أجمع علماء الأكّة على هذين القولين؛ إذ لا ثالث لماء فإذا أجمع العلماء بعد ذلك على 
أحد القولين لم يجز العمل بالقول الآخرء وحيتئذ يكون الإجماع الثاني ناسخًا لما دلّ عليه الإجماع 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي (8457/7)) وتيسير التحرير »)35١9/7(‏ وفواتح الرحموت 
() انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول .)١187/57(‏ والإحكام للآمدي (177/79). 
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الأول من جواز العمل بكل واحد من القولين» وبذلك يكون الإجماع الثاني ناسحًا للإجماع 
الآول؛ فصح بذلك أن يكون الإجماع منسوخ1(©. 
مناقشة الأدلة: 

وأجيب على أدلة القول الأول: 

بأنه يمكن أن يكون الإجماع قد انعقد في زمن» ثم بعد ذلك ظهر للمجمعين خبر كان قد 
خفي عليهم, ولم يعلموا به آثناء إجماعهم, هذا الخبر الذي ظفروا به هو أقوى من مستندهم في 
ذلك الإجماع؛ فيكون هذا الخبر ناسخا للإجماع. 

ورد عليهم: 

بأن هذا باطل؛ لأن المنسوخ يكون هو النص الذي كان مستند الإجماعء ولا يمكن أن 
يكون المنسوخ هو الإجماع؛ لآن الإجماع بطل من أصله بظهور ذلك النصء لا أن الإجماع يكون 
مرفوعا بعد استقراره7"). 

وأجيب على حجة أصحاب القول الثاني: 

علهلا نرق جوزو لكلف الأعة راو عدي المنولة قوط الود 
الإجماع على أحد القولين» فكان الإجماع الأول مشروطا بهذا الشرطء فإذا وجد الإجماع الثاني فقد 
زال شرط الإجماع الآولء فانتفى الإجماع الأول بسبب انتفاء شرطه. لا لكون الثاني قد نسخه(©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَوآنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين في أن الإجماع لا يكون منسوححاء واستدل بأدلتهم» ولكنه انفرد بشرحهاء وعرضها 


(0 انظر: إرشاد الفحول (01//7). 
(9 انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .)١737/7(‏ 


ا 0 --- 
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سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين, وهو أن الإجماع لا يكون منسوحًا؛ لقوة أدلتهم. 

فأما كون الإجماع منسوحًا بنص فهذا باطل؛ لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخرًا عن 
المنسوخ, ومعلوم أن النص متقدم على الإجماع» والمتقدم لا ينسخ المتأخر. 

وأما كون الإجماع منسوحًا بإجماع آخر فهذا باطل -أيضًاء لاستحالة انعقاده على خلاف 
إجماع آخر؛ حيث إنه لو انعقد لكان أحد الإجماعين خطأ. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تقرير عدم النسخ بالإجماع. 

يرى النملة - رَجِمَهآلنَهْ- "أن الإجماع لا يكون ناسخا؛ لأن الإجماع إن) يكون حجة بعد 
عهد النبي - صَََهءلدوسَلِ حيث إنه يعتمد على الاجتهاد. والنسخ إنم| يكون في زمن النبي 
- صَوَتَعََِوسَلرَ وعلى هذا يستحيل اجتماعهم|"20. 

ولعلماء علماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن الإجماع لا يكون ناسحًاء واختاره الآمدي0©. وابن 
الحاجب20, والبيضاوي9؟», والغزالي0©». 
القول الثاني: قالوا: إن الإجماع لا يكون ناسحًاء وهو قول المعتزلة» وبعض الحنفية» كعيسى بن 


أبان 69 والسرخسي 0 


.)317/5( المهذب للنملة‎ )١( 
.)١75/7( انظر: الإحكام للآمدي‎ )( 

9 انظر: مختصر بن الحاجب .)١98/5(‏ 

(5) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي (187/5). 

(5) انظر: المستصفى .)6١/1١(‏ 

() انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .)١18/7”(‏ 
(0) انظر: التقرير والتحبير(47/7). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وبعض الحنابلة» كأبي يعلى(©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قالوا: إن المنسوخ لا بد أن يكون ثابتًا بالكتاب والسنة. أو الإجماع. أو القياس» 
ومحال أن يكون حكم واحد ثبت بتلك الأدلة منسوحًا بالإجماع؛ وذلك لأن الإجماع إما أن يكون 
مستندًا إلى دليل» أو غير مستند إلى دليل» فإن كان غير مستند إلى دليل فهو خطأء وإن كان مستندًا 
إلى دليل؛ فذلك الدليل إما أن يكون نصّاء أو إجماعاء أو قياسًا وأما كون المنسوخ بالإجماع نصا 
فهذا باطل؛ لاستحالة انعقاد الإجماع على خلاف ذلك النص؛ لآن الإجماع لابد له من مستند» فلا 
يخلو: إما أن يطلع المجمعون على هذا النصء وإما لا. 

فإن لم يطلعوا عليه كان إجماعهم باطلًا؛ لوجود ما يخالفه» وإن اطلعوا عليه» وأجمعوا على 
خلافه دلّ على أن هذا النص مرجوح. وما استندوا إليه في إجماعهم راجح فيكون - بذلك - 
الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه؛ فثبت أن ذلك من باب نسخ النص بالنصء لاا من 
باب نسخ النص بالإجماع. 

وأما كون المنسوخ بالإجماع إجماعا آخر فهو باطل؛ لأن الإجماع لا ينعقد على خلاف 
إجماع آخر - كما سبق ذكره» وأما كون المنسوخ بالإجماع قياسا فهو باطل - أيضًا؛ لأن من شرط 
حجية القياس والعمل به عدم تخالفته للإجماع؛ فإذا انعقد الإجماع على خلاف القياس زال 
القناش لووالتقترظه وال المقربوطة لوال القرط لا مدق سينا 
الدليل الثاني: أن الإجماع إنم) يكون ححجَّة بعد عهد الرسول - صَََهءَلتِوَسََر والنسخ إنم| يكون 
في زمن رسول الله - صََِِنَهءَََهوَسَلََ وعلى هذا يستحيل اجتماعهم)|(©. 


.)3١ 5/7( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)7١7/78( انظر: البحر المحيط‎ )( 
.)111/7( والإحكام للآمدي‎ »)8١/١( انظر: المستصفى‎ )*( 


اكاك 7 -- 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 


أدلة أصحاب القول الثاني: 

الدليل الأول: أن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة قد سقط بإجماع الصحابة27» فهذا يدل على أن 
الإجماع يكون ناسحًا("©. 

الدليل الثاني: كما أن الإجماع محصص للعام؛ كذلك يصح أن يكون ناسخاء ولا فرق0©. 

مناقشة الآدلة: 


أجيب على أدلة أصحاب القول الثاني: 

أجيب على الدليل الأول: 

بن سقوط سهم المؤلفة قلومهم ليس من باب النسخ» بل هو من باب انتهاء الحكم 
لانتهاء عِلّنه المقررة» وهي تحبيب الإسلام في نفوس حديثي العهد بالإسلام؛ لإعزاز الإسلام» 
فلما حصلت العزة للإسلام في عهد الصحابة سقط سهم المؤلفة قلوبهمء وليس انتهاء الحكم 
لانتهاء علته نسخا؟»). 

وأجيب على الدليل الثاني: 

بأنه ليس كل ما يخصص به ينسخ به فدليل العقل يجوز التخصيص به. ولا يجوز النسخ 
به» ثم إن قياسكم النسخ على التخصيص قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن النسخ رفع 
للحكم بالكلية» بخلاف التخصيص؛ فإنه قصر للحكم على بعض أفراده. وبذلك لا يمنع أن 
يكون الإجماع محصصاء بخلاف النسخ» فقد وجد فيه ما يمنع من كون الإجماع ناسخاء وهي 
أدلتنا السابقة0©». 


.)19//5( انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١ 

(0) انظر: التقرير والتحبير (5/8/7). 

(9) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)5١5/5(‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (41/7). 

(5) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (115/5). 


ا 0 --- 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَوآنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين في أن الإجماع لا يكون ناسحًاء واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن الإجماع لا يكون ناسحًا؛ لقوة أدلتهم. 
ولأن النسخ إن يكون في زمن النبي -صََِلتَْعََهوسَلََ وعلى هذا يستحيل الإجماع على نسخ بعد 
وفاة النبي - صََْلنَهعَلدِوسَامٌ. 

المسألة الرابعة : منهج النملة في إثبات جواز نسخ القياس والنسخ به. 

وصورة المسألة: إذا قام أحد العلماء بإثبات حكم التحريم في مسألة ماعن طريق 
القياس» ثم قام آخر بإثبات عدم التحريم في نفس التحريم بقياس آخر أقوى من الأول؛ فبأيهما 
تأخذ؟ 

* اختلف العلماء في ذلك» وسبب الاختلاف أنهم عدوا هذا من باب النسخ.» فمنهم من 
يجوز نسخ القياس والنسخ به» ومنهم من يمنع. 

د ويرئ النملة -َصَدَاانَةُب "أن القياس ينسخ بقياس أظهر وأقوى منه. 

ومثال ذلك من الفروع الفقهية عند النملة - رَيِمَهأنَهُ: أنه قد ثبت تحريم بيع البّر بالبّر 
متفاضكا2"0» فإنا قسنا عليه التفاح؛ لعلة جمعت بينهماء ونتج عن هذا القياس عدم جواز بيع 
التفاح بالتفاح متفاضلا؛ قباسًا على بيع البر بالبر» ولو نص أيضًا على إباحة التفاضل في بيع الموز 
بالموزء وكان مشتملًا على علة أقوى من العلة التي في الأول؛ فإن هذا يقتضي إلحاق التفاح بالموزء 


كوف هة لقان نانها للنياس الأوك لقوق جه[ 1ك العانن قاسها ومسوها 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


ولا ينسخ القياس بالنص ولا بالإجماع؛ لأنه لا قياس - أصلًا - مع النص والإجماع. 
ولا ينسخ القياس بقياس مساو له؛ لأنه يؤدي إلى ترجيح أحد المتساويين بدون مرجحء وهو 
باطل» ولا ينسخ بقياس أدنى منه؛ لآن ذلك يؤدي إلى العمل بالمرجوح. وترك الراجح"(2. 

ولعلماء الأول في هذه المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: منع جمهور الأصوليين مطلقًا نسخ القياس والنسخ به0©. 
القول الثاني: الجواز مطلقًا0©. 
القول الثالث: جواز نسخ القياس بالقياس الأقوى منه» وهو قول البيضاويء والإسنوي 9©). 
القول الرابع: جواز النسخ بالقياس في عهد النبي - هسه وهو قول أب الحسين 
البصواف 57 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: إجماع الصحابة على ترك الرأي والقياس المخالف للنص من الكتاب أو السنة» وقد 
اشتهر قول عمر - رضى الله عنه- في حديث الجنين: الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا(", 


وفيه سنة عن رسول الله - ص لنَمُعَلِدَهِوسَلمَ 60 


.)١91:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 

(0) انظر: المستصفى ,»)47/١(‏ وكشف الأسرار (”/ 5 69). 

(") انظر: الإحكام للآمدي .)١155/7(‏ 

(5) انظر: المعتمد »)575/١(‏ والإحكام للآمدي .2)١165/7(‏ والإبهاج في شرح المنهاج .)١077١/5(‏ 
53 انظر ؟ المتد 4/10 

(3) سان داود (7117/5)» كتاب الديات». باب دية الجنين» حديث رقم (4015)» سنده ضعيف. 
0) انظر: مختصر ابن الحاجب .)١99/7(‏ 


ا ا --- 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الدليل الثاني: لقد ثبت عن على -رضى الله عنه- أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن المخف 
بالمسح أولى من ظاهره» ولكن رأيت رسول الله - صََلنَهءَلِدَهِوسَلَهَ - يمسح على ظاهر الخف دون 
اطنه(00)01, 


الدليل الثالث: قول معاذ -رضي الله عنه- للنبي - صَلنعَتَِوسََهٌ: "اجتهد رأي"29: وهذا بعد 
فقد النص» فدل على أن النص مقدم على القياسء وأن القياس المخالف هو الباطل. 
الدليل الرابع: أن ما تقدم على القياس المظنون الذي ينسخ به لا يخلو من أن يكون قطعيًا أو ظنياء 
فإن كان قطعيًا فلا يجوز نسخه به؛ لانعقاد الإجماع على وجوب تقديم القاطع على غيره!؟». 
الدليل الخامس: لا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس؛ لأن القياس يستعمل مع عدم 
النص»ء فلا يجوز أن ينسخ النصء ولأنه دليل محتمل» والنسخ يكون بأمر مقطوع؛ ولأن شرط 
القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالفه» ولآنه إن عارض نصا أو إجماعا فالقياس فاسد الوضع» 
وإن عارض قياسا أخر فتلك المعارضة إن كانت بين أصلي القياس؛ فهذا يتصور فيه النسخ قطعا؛ 
إذ هو من باب نسخ النصوص. وإن كانت بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرعء 
لا من باب القياس”. 
دليل أصحاب القول الثاني» وهم المجوزون مطلقا: 

قالوا: إن النسخ يجوز بالقياس؛ لآن النسخ بيان كالتتخصيصء وما جاز التخصيص به 


)١(‏ سنن أبي داود »)7/١1(‏ كتاب الطهارة» باب كيفية المسح» حديث رقم ))١77(‏ حديث صحيح. 
(؟) انظر: كشف الأسرار (”5/7 89). 

(7) مسند الإمام أحمد (77/ 7787)) باب حديث معاذ بن جبل» حديث رقم ))77١71(‏ ضعيف. 
(5) انظر: كشف الأسرار (845/7)» ومختصر ابن الحاجب(99/7١).‏ 

(6) انظر: إرشاد الفحول (؟7/5/5). 

() انظر: التحبير شرح التحرير (7507/4/5). 


تت 0 -- 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الثالث: 

قالوا: إن حصرنا ناسخ القياس في قياس أقوى وأجلى منه؛ لأنه لا ينسخ بنص, ولا 
إجماع» ولا بقياس مساويء ولا بقياس أخفى وأدنى منه0©. 

أما كونه لا ينسخ بالنص ولا بالإجماع فلآن شرط العمل بالقياس آلا يوجد ما يخالفه من 
نص أو إجماعء فإذا وجد ما يخالفه من نص أو إجماع فقد بطل العمل به. أي: زال القياس بزوال 
شرطهء وأما كونه لا ينسخ بالقياس المساوي فلأن ذلك يؤدي إلى ترجيح أحد المتساويين على 
الآخر بدون مرجحء وهو باطلء وأما كونه لا ينسخ بالقياس الأخفى والأدنى منه فلأن ذلك 
يؤدي إلى العمل بالمرجوح. وترك العمل بالراجح» وهو باطل.فثبت أن القياس ينسخ بالقياس 
الأقوى فقط. وعلى ذلك فالقياس الأقوى والأجلى ناسخ للقياس الأضعف والأخفى”". 
أدلة أصحاب القول الرابع: 

ويمكن تصور نسخ القياس في زمن النبي - مليوس بأن يكون النبي - 
صَََلئَهءَلِتَووسَ- قد نص عل إباحة المبادلة مطلقًا في بعض المأكولات» ونبه على أن علته كونه 
مأكولا بأمارة هي أقوى من الأمارة الدالة على أن علة تحريم الربا في البر هي الكيل؛ فيلزم من 
ذلك قياس الأرز على المأكول» فيحل مع التفاضل وينسخ قياسه على البر في التحريه©. 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ أن اعتبار النسخ بالتخصيص منقوض بدليل العقل والإجماع وخبر الواحدء فإن 
التتخصيص بها جائز دون النسخ. 


.)11771/5( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
انظر: المهذب للنملة (؟/516).‎ )7( 
:)488/1( انظ المعتمد‎ )59 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


؟- كيف يتساوى النسخ والتخصيصء وهما يختلفان حقيقة ومعنى وأثرًا؟! فأما 
النسخ فهو رفعء والرفع إبطالء وأما التتخصيص فهو بيان» والبيان تقرير(©. 

وأجيب على أدلة أصحاب القول الثالث: لقد فرقتم بين القياس الجلي والخفي. فأبحتم 
النسخ بالأول» ومنعتموه في الثاني» فإن لفظ الجلي مبهم, فإن أردتم المقطوع به فهو صحيح, وأما 
المظنون فلا0©. 

أجيب على أدلة أصحاب القول الرابع: 

بأنه إن كان القياس قد حصل بعد النبي -صَ|آَلنََْْهوسَلر بأن يكون قد اجتهد بعض 
المجتهدين» فداه القياس إلى تحريم شيء بعد البحث عن الأدلة المعارضة» وعدم الظفر بهاء ثم 
اطلع بعد ذلك على نصء أو إجماع متقدم؛ أو ظهر له قياس أرجح من قياسه الأول؛ فإنه يلزم من 
ذلك إبطال حكم قياسه الأول» وذلك لا يسمى نسحًا(©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَجِمَهآنَهْ- وافق القول 
الثالث» وهو أن القياس ينسخ بقياس أظهر وأقوى منه. واستدل بأدلتهم» وهي من المسائل التي 
عالق فيا الجمهور: 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن القياس لا يكون ناسحًا ولا منسوحًا؛ 
لقوة أدلتهم» ولأنه لا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس؛ لآن القياس يستعمل مع عدم 
النصء فلا يجوز أن ينسخ النصء ولأنه دليل محتملء والنسخ يكون بأمر مقطوع؛ ولأن شرط 
القياس أن لا يكون ني الأصول ما يخالفه. ولأنه إن عارض نصًّا أو إجماعاء فالقياس فاسد 
الوضعء وإن عارض قياسا آخر فتلك المعارضة إن كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه 
)١(‏ انظر: المستصفى .)867/١(‏ 


(1) انظر: المرجع السابق(87/1). 
(") انظر: الإحكام للآمدي .)١151/7(‏ 
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النسخ قطعا؛ إذ هو من باب نسخ النصوصء وإن كانت بين العلتين فهو من باب المعارضة في 
الأصل والفرعء لا من باب القياس. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات نسخ الفرع بنسخ الأصل. 

وصورة المسألة: أنه إذا ثبت حكم من الأحكام في مسألة ما بنصء ثم استنبطنا منه علة 
أو كانت منصوصة. وألحقنا بالحكم المنصوص ما ليس بمنصوص قياسّاء ثم نسخ الأصل الذي 
استنبطنا منه القياس. 
آنّه- "إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعًا 
لذلك؛ لأن حكم الفرع قد ثبت بالعلة التي اعتبرت لحكم الأصلء فإذا نسخ حكم الأصل فقد 
زال اعتبار أية علة لهذا الحكم. ومتى ما زال اعتبار العلة فقد زال اعتبار الحكم الذي ثبت بهاء 
وبذلك يكون رفع حكم الأصل مستلزمًا لرفع حكم الفرع"(2©. 
مثال تطبيقي على فرع من الفروع الفقهية: 

من المعلوم أن الكفارة وجبت على الْمجامع في نبار رمضان27؛ لحديث الأعرابي الذي 
واقع أهله في نهار رمضان”(». فقال له النبي - ص|َآَلتعَََِوساَم: "اعتق رقبة". وعلة تلك الكفارة: 
"إفساد الصوم المحترم" عند كثير من العلماء؛ لذلك قاسوا على الجماع في بار رمضان كل من أكل 
أو شرب عمدًا في مار رمضان. فإنه تجب عليه الكفارة؛ نظرًا لوجود العلة؛ حيث إنه أفسد صومًا 
محترمّاء فلو نسخ حديث الأعرابي - مثلًا - فلا شك أنه سينسخ معه الحكم الذي اشتمل عليه 
وهو وجوب الكفارة في الجماع في نهار رمضان» وحكم الفرع - وهو وجوب الكفارة على الأكل 


يرى النملة - ةيل 


.)١158:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 
.)71/5( (؟) انظر: المجموع شرح المهذب‎ 
كتاب الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في بار رمضان على الصائم» حديث‎ ))728١/5( صحيح المسلم‎ )( 


.)١1١1( رقم‎ 
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والشارب عمدًا في مار رمضان - سيرتفع تبعًا لذلك؛ لأن العلة -وهي انتهاك حرمة رمضان- 
قد زال اعتبارها بسبب رفع حكم الأصل الذي استنبطت منه(©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إنه إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعّاله مطلقًا. أي: 
سواء كان القياس قطعيًا أو ظنيّاء وهو قول الجمهور(". 
القول الثاني: إنه إذا نسخ حكم الأصل فإن حكم الفرع الثابت بعلته لا يرتفع» وهو قول القاضي 
أي 5م والحنفية©). 
حجة أصحاب القول الأول: 

أن حكم الأصل هو الموجب لاعتبار العلة في حكم الأصلء فإذا ارتفع حكم الأصل 
خرجت العلة عن الاعتبار» فلا يتحقق الفرع حينئذ, وإلا لتحقق المعلول بدون العلة ). 
دليل أصحاب القول الثاني: 

-١‏ أن القياس مظهر له. لا مثبت؛ وعليه لا يجوز التوضو بالنبيذ المسكر النيء» ويجوز 
بالمطبوخ, وقالوا: قد توضأ رسول الله -صَََلَعَليوسَهَهَ - بالنيء» وألحق به المطبوخ قياسًّاء ثم 
نسخ الوضوء بالنيء» وبقي التوضوؤ بالمطبوخ. 


.)1157/5( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 

0 انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (17/5/7). 

(") انظر: العدة في أصول الفقه .)١59٠/5(‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر »)١657/5(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (74/4)» والتحبير شرح التحرير في 
أصول الفقه (7017/7/5). 

(5) انظر: حاشية العطار .)١777/5(‏ 


تت ا -- 
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7 - أن صوم يوم عاشورا كان واجبّاء ويجوز إيقاع النية فيه نهارًا بالإجماع» وقد ألحق به 
رمضان قياسًا(©. 

ويمكن الإجابة على حجة أصحاب القول الثاني: 

بأنا لا نسلّم بأنه ل يحدث شيء إلا انتفاء حكم الأصلء بل ثبت انتفاء العلّة التي 
استنبطت من حكم الأصلء وهو ملزوم لانتفاء حكم الأصلّ؛ حيث إن السبب في وجود العِلَّة 
التي أوجدت الحكم في الفرع» هو وجود حكم الأصلء فلما انتفى حكم الأصلء انتفت تلك 
العِلََّ المستنبطة منه» وبانتفائها انتفى ما تعلق بهاء وهو حكم الفرع0©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَهآنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعًا. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم 
الفرع ينسخ تبعًا؛ لقوة أدلتهم. ولآن حكم الأصل هو الموجب لاعتبار العلة في حكم الأصل» 
فإذا ارتفع حكم الأصل خرجت العلة عن الاعتبار» فلا يتحقق الفرع -حينئذء وإلا لتحقق 
المعلول بدون العلة. 

المسألة السادسة: منهج النملة في إثبات جواز نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به. 

والمفهوم هو: ما يستفاد من اللفظ. وهو مسكوت عنه. لا ذكر له على قضية التصر-يح. 
وينقسم إلى: مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة. 

ومفهوم الموافقة هو: ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق 
به من جهة الأولى(”. 
)١(‏ انظر: حاشية العطار (؟77/7١).‏ 


(0) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (51//5). 
(") انظر: إرشاد الفحول (737/7). 
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ويرى النملة - رَِمََآَنَهْ- "جواز نسخ مفهوم الموافقة» والنسخ به؛ لأن مفهوم الموافقة 
كالنص المنطوق به» فى يجوز نسخه والنسخ به. فكذلك يجوز نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به. 
والجامع: أن الحكم يؤخذ من اللفظ في كل منهما"20©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: جواز نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به» وهو قول جمهور الأصوليين("©. 
القول الثاني: عدم جواز نسخ مفهوم الموافقة» ولا النسخ به» وهو قول الشافعيء والشيرازي» 
اورفو 0 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن مفهوم الموافقة مستفاد من اللفظ؛ فيكون حكمه حكم النص من جواز نسخه 
والنسخ به(؟). 
الدليل الثاني: أن مفهوم الموافقة إن كان مستفادًا من اللفظ فلا كلام في جواز النسخ به. وإن كان 
مستفادًا من القياس فهو يقيني؛ فيقتضي النسخ لا محالة0*©. 
الدليل الثالث: أنه حكم مناقض لحكم متقدم» فصح النسخء كسائر ما يجوز به النسخ. 


(١)الجامع‏ لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:59١)‏ 

() انظر: المعتمد :.)577/١1(‏ والعدة (87377/7). التمهيد(7397/7). والمحصول للرازي(770/7): 
وروضة الناظر(97/1١)»‏ والإحكام للآمدي .)3١5/7(‏ 

() انظر: اللمع (ص:170)» والبحر المحيط .)١55/5(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (91/5/7). 

(6) انظر: المحصول للرازي (7/ 0771 
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أدلة أصحاب القول الثاني: 

أن مفهوم الموافقة قياس جلي» والقياس لا ينسخ, ولا ينسخ بهء بيانه: 

أن قوله- تعالى: *3 قلا كفل لَيْنا أق 154لدل تيرب كل قري الفرم لنت 
والقتل للوالدين» فلم ينطق بذلك. ولم يكن في ذلك صيغة الضر_ب. والشتمء والقتلء وإنما 
المنطوق به التأفيف فأ حق به الضربء والشتمء بجامع الأذى في كل» وهذا هو القياسء والقياس 
لايكون ناسخاء ولا منسوخا("). 
مناقشة الأدلة: 

ويمكن الإجابة على أدلة القول الثاني بعدة أجوبة: 
الجواب الأول: أن تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى ثبت نطقاء لا قياساء فصح نسخه. ويدل 
على أنه ثبت نطقا قولهم: هذا مفهوم الخطاب. وفحواه. وتنبيهه0”. 
الجواب الثاني: أن من سمى هذا قياسا هم الشافعية» فقد صرحوا بأنه قياس جلي يجري مجرى 
النطق في الدلالة» ونحن سميناه بمفهوم الموافقة» أو التنبيه» أو دلالة النص عند الحنفية» وهذا 
اختلاف في التسمية لا يضر ما دام المعنى متفقا عليه ). 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَجمَهْنَةُ- وافق قول جمهور 


الأصوليين» وهو جواز نسخ مفهوم الموافقة» والنسخ به. 


.)77( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط .)7١7/7(‏ 

(") انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (7801//7). 
(5) انظر: التحبير شرح التحرير (0701/4/7. 


تت 7 -- 
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القول الراجح: 

يرجح الباحث قولٌ جمهور الأصوليين» وهو جواز نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به؛ لقوة 
أدلتهم» ولأن مفهوم الموافقة كالنص المنطوق به فى| يجوز نسخه. والنسخ به. فكذلك يجوز 
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المبحث الرابع: 


المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
المتعلفة بالإجماع. 
وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره عدم اشترط حد المتواتر في أهل 
الإجماع. 

المسألة الثانية: منهج النملة في الاعتباربقول العالم بأصول الفقه - 
دون الفروع - في الإجماع - وعدم الاعتباربقول غيره. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في عدم اشتراط انقراض العصر في صحة 
الإجماغ. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في اشتراط انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون 


له مستند. 
المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات صلاحية الدليل الظني أن يكون 
مستندا للاجماع. 
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المسألة الأولى : منهج النملة في تقريره عدم اشترط حد المتواتر في أهل الإجماع. 

الإجماع: اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد - صَِآَلنعَتِوسَهَهَ -بعد وفاته على أي أمر 
كان من أمور الذي 600 

اتفق العلماء على أن من شروط الإجماع أن لا يعارضه نص من القرآنء أو السنة» أو 
إجماع سابق» وأن يستند إلى دليل شرعيء وإن لم يصلنا الدليل. 

ولكن اختلفوا في بعض الشروط الأخرى. ومنها: هل لابد أن يبلغ عدد المجمعين حد 
التواتر؟ 

يرى النملة - رَتمَهاَنَهُ - "أنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد 
التواتر؛ لأن أدلة حجية الإجماع من الكتاب والسنة وردت مطلقة؛ وبناء عليه فإنه مهما كان عدد 
المجمعين أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ "المؤمنين"» ولفظ "الأمة". فإذا قالوا قولًا 
كانت الحجة في قولهم؛ لهم على الحق قطعًّاء فيجب اتباعهم؛ صيانة لمم عن الاتفاق على 
الخطأ"20. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر» وهو قول جمهور 
الأمواية: الحنفية7()) والمالكية4»: والشافعية2©»» والحنابلة0©. 


.)١97/١( انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

() الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: 1١7‏ ”07). 

(") انظر: أصول السرخسبي »)271١7/1(‏ ونهاية الوصول »23247/١(‏ والتقرير والتحبير (47/7))» وفواتح 
الر حموت (؟575/5). 

(5) انظر: مختصر المنتهى /١(‏ 01/7). وشرح تنقيح الفصول (ص:١75).‏ 

(05) انظر: الإحكام للآمدي ))355٠0/١(‏ والمحصول .)١19/5(‏ 

(5) انظر: روضة الناظر(7/٠55)»‏ والمسودة (550/5). 


حت 0 -- 
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القول الثاني: إنه يشترط أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر» وهو قول الباقلاني» وبتعض 
المتكلمين(). 

أدلة أصحاب القول الأول: 

الدليل الأول: قالوا: إن الأدلةَ التي ثبت بها كون الإجماع حجة أدلةٌ عامة» تشمل المجتهدين في 
حال بلوغهم حد التواتر وعدمه؛ فالنصوص التي أثبتت حجية الإجماع نصوصٌ عامة لم تفرّق 
بين المجمعين إذا بلغوا حد التواتر» أو لم يبلغوا حد التواتر9). 

الدليل الثاني: قالوا: إن الإجماع حجة كالسنة» والسنة متى وصاتنا -ولو عن طريق الآحاد- 
وجب علينا العمل بها؛ فكذلك الإجماع بلا فرق7©. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

الدليل الأول: قالوا: إننا -معشر المسلمين- قد كُلّنا بالشر_يعة» يعني: الشارع الحكيم كلفنا 
بالعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية» وكلفنا كذلك بأن نقطع ونجزم بصحة قواعد هذه الشر_يعة 
في جميع الأعصارء وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فلو اعتمدنا عليه في الإجماع ل يحصل العلم 
بواسطته9©). 

الدليل الثاني: قالوا: إن الإجماع دليل قطعي, ويحكم به على الكتاب والسنة المتواترة» يعني: كيف 
يحكم بالإجماع على الكتاب والسنة المتواترة؟ معلوم عند الأصوليين وعند العلماء أن دلالة الإجماع 
على الحكم دلالة قاطعة, لا تحتملء وفي الوقت نفسه لا تقبل النسخ» بخلاف دلالة نصوص 
القرآن ونصوص السنة على الأحكام؛ فإنها قد تكون قاطعة وقد تكون غير قاطعة» يعني: قد 


.)١151/5( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:١75)» والتحبير شرح التحرير‎ )١( 
.)47 /7”( انظر: التقرير والتحبير‎ )5( 

() انظر: المحصول .)١919/5(‏ 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:١75).‏ 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
تكون قطعية» وقد تكون ظنية» وكذا دلالة السنة على الأحكام, قد تكون قطعيةً» وقد تكون ظنية 
ونصوص القرآن في زمن الوحي تقبل النسخ» ونصوص السنة كذلك. 
الدليل الثالث: قالوا: إن المجمعين إذا لم يبلغوا حد التواتر لم يؤْمّن تواطؤهم على الكذب. بل لا 
يؤمن أن يعلنوا بعد انعقاد الإجماع فسقّهم أو ضلاهم؛ حتى ردّتهم» كما ذكر ذلك الس رخسي في 
أصوله. وهذا دليل واو وضعيف20. 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة أصحاب القول الثاني با بلي: 

قد أجاب الجمهور عن الدليل الأول: 

بأننا نسلّم لكم التكليف بالقطع بصحة قواعد الشريعة؛ يعني نحن نتّفق معكم على أننا 
مكلّفون بالقطع بصحة قواعد الشريعة» لكن نقول لكم: متى يكون هذا التكليف؟ متى نكلّف 
بالقطع بصحة قواعد الشريعة؟ أليس عندما يتحقق سببه» كتوافر حد التواتر في المجميعين؟! وإذا 
لم يتوافر سبب التكليفء كأن يكون المجتهدون أقل من عدد التواتر» ألا يسقط هذا التكليف 
بالقطع» ولا سبيل حينتذٍ إلا إلى الظن» ولا عجب في ذلك؛ فإن التكليف كثيرًا ما يسقط لعدم 


سببه أو عدم توفر شرائطه20©). 
وأجيب على الدليل الثاني: 


بأن حجية الإجماع وقطعيته مصدرهما اتفاق أهل الحل والعقد كرامةً هذه الأمة» وهذا 


أمر تعبدي لا دخل فيه لعدد المجمعين, قلواء أو كثرواء ثم إن خبر الواحد دليل يعمل به©. 


(1)انطز لطر عرم سوير 11/8 
() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:١75).‏ 
59) انظن::التحبير شرح التحرين (1351/6). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وأجيب على الدليل الثالث بوجهين: 
الوجه الأول: أننا لا نسلم حصول الفسقء يعني: من المجمعين الذين لم يبلغوا حد التواتر, لا 
نسلم ذلك أبدّاء فضلًا عن الضلال أو الردة منهم؛ فإن الله -تعالى - قد عصمهم من الإجماع على 
ذلك؛ فإن حصل شيء من ذلك من أفرادهم؛ فالإجماع حجّة عليهم» نصوص القرآن والسنة التي 
افيف عوج القرآن لحك عصيدة هذه الامتسه لاطا زمه القالو نه فا عدن النرده فنا 
تقولون» وفضلًا عن الفسق. 
الوجه الثاني: لو سلّمنا -جدلًا- حصول ذلك منهم, فإن الله -جلّت قدرته- يقيم آخرين 
مكانهم» وفي مقامهم؛ ليكون الحكم الشرعي ثانا بإجماعهه0©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُآلَهْ- وافق قول جمهور 
الأصوليين إنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ 
عدد المجمعين حد التواتر؛ لقوة أدلتهم» ولأن الإجماع حجة كالسنة» والسنة متى وصاتنا -ولو 
عن طريق الآحاد- وجب علينا العمل بها؛ فكذلك الإجماع. 

المسألة الثانية: منهج النملة في الاعتبار بقول العالم بأصول الفقه - دون 
الفروع - في الإجماع - وعدمالاعتبار بقول غيره. 

اتفق العلماء على أن المعتبر رأيّه وفاقًا وخلاقًا في الإجماع هو الفقيه الذي استكمل آلة 
الاجتهاد وتمَكّن من النظر» واتفقوا كذلك على أن من بِلَعٌ درجة الاجتهاد في فنّ من الفنون فإن 
رأيه في ذلك الفن يُعتبر؛ يقول الزركشي في مسألة: (الذين يُعتير قوشم في الإجماع): يشترط في 
الإجماع في كل فنٌّ من الفنون أن يكون فيه قولٌ كل العارفين بذلك في ذلك العصر؛ فإن قول 


.)550/١1( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


غيرهم فيه يكون بلا دليل بجهلهم به فيُشترط في الإجماع في المسألة الفقهية قولُ جميع الفقهاء. 
وفي الأصول قولُ جميع الأصوليّينَ"20. 

وأما إجماعهم في غير الفن» فهو الذي فيه الخلاف» وهنا اختلفوا في مسألة: العالم بالفقه 
دون أصوله. والعالم بأصول الفقه دون فروعه: هل يعتدٌ بقولم) في الوجماع؟ 

يرى النملة - رَجمََآانَه- "أن العالم بأصول الفقه دون الفروع يُعتبر قوله في الإجماع. ولا 
يعتبر قول العالم بالفروع دون الأصول؛ لأن العالم بأصول الفقه قد توفر فيه آلة الاستنباط لمعرفة 
الحكم الشرعي لآية حادثة جديدة» وهو أقرب إلى الاجتهاد من غيره فيها؛ نظرًا لعلمه بمدارك 
الأحكام على اختلاف أقسامهاء وكيفية دلالتهاء وعلمه الشامل الدقيق بالأدلة المتفق عليها 
والمختلف فيهاء وعلمه بمقاصد الشريعة» فمن هذه صفته فإنه يستضاء برأيه» ويستشهد بهديه. 
ولا يمكن أن يستغتى عنة: 

ولذا فإنه لا يشترط فيمن ينعقد به الإجماع حفظ الفروع.ء ولآن الفقيه الحافظ للفروع 
دون معرفته للأصول يحتمل أن يفوته حفظ الحزئيات الدقيقة لمسائل الحيض. أو دقائق مسائل 
الوصاياء أو النفقات, أو الطلاق, أو الحدود أو نحو ذلكء أما الأصولي فلا يحتمل فيه ذلك؛ لأنه 
قد فهم القواعد الأصولية التي تندرج تلك الفروع تحتها"0©. 

ولعلماء الأصول فيه أربعة أقوال: 
القول الأول: إنه يعتبر قول العالم بأصول الفقه دون الفقيه» ولا يمكن أن ينعقد الإجماع بدون 
العالم بأصول الفقه. وهو قول الغزالي» وإمام الحرمين» وأكثر الأصوليين0©. 


القول الثاني: أنه يعتبر قول الفقيه في الإجماع دون الأصولي. وهو قول الباقلاني2©). 


.)5١7/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: .)7”7١‏ 

(”) انظر: المحصول للرازي (5/ »)١97‏ والبرهان »))585/١(‏ والمستصفى .)181/١(‏ 
(5) انظر: شرح اللمع (7275/7)» وقواطع الأدلة (719/7). 
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القول الثالث: أنبا يعتبران معاء فلا ينعقد الإجماع بدونب)(©. 
القول الرابع: أنب| لا يعتبران معاء فيمكن انعقاد الإجماع بدونه|("©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 

قالوا: لأن العالم بأصول الفقه قد توفر فيه آلة الاستنباط لمعرفة الحكم الشر_عي لأية 
حادثة جديدة» وهو أقرب من غيره إلى الاجتهاد فيها؛ وذلك نظرا لعلمه بمدارك الأحكام على 
اختلاف أقسامهاء وكيفية دلالتهاء وكيفية تلقي الأحكام من منطوقهاء ومفهومهاء ومعقولماء 
ونظرا لعلمه الشامل الدقيق بالأصول التي يستدل بها المتفق عليهاء والمختلف فيهاء وعلمه 
بمقاصد الشريعة» فمن هذه صفته فهو ممن يستضاء برأيه» ويستشهد بهديه؛ وإذا كان كذلك 
فخلافه يشير إلى وجه من الرأي معتبر» وإذا ظهرت علة اعتباره في الخلاف انبنى عليه اعتبار 
الوفاق» فلا يشترط فيمن ينعقد به الإجماع حفظ الفروعء يؤيد ذلك أمران7©: 
أوهما: أن بعض الصحابة» كالعباس» وطلحة. والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وعبد ال رحمن بن 
عوفء وأبي عبيدة بن الجراح» ونحوهم تمن لم يشتهروا بالفتوى - كان يعتد بخلافهم ووفاقهم 
في انعقاد الإجماع» فلا ينعقد الإجماع بدونهم» وهم يتساوون مع أهل الفتوى من الصحابة 
المشهورين - كابن عباسء وابن عمرء ومعاذ» وزيد والخلفاء الأربعة - فلم يفرق بين هؤلاء 
وأولئك في انعقاد الإجماع» مع أن الأولين لم يكونوا من الحافظين للفروع» وما كان ذلك إلا لأن 
الآولين أهل لفهم نصوص الكتاب والسنة» ويعرفون طرق استنباط الأحكام منهماء ومن هذه 


.)7129/7( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(0) انظر: شرح اللمع .07/١5/57(‏ 

() انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟/ 885). 
(:) انظر: البحر المحيط (03171/7). 
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ثانيهما: أن العالم بأصول الفقه يعتبر قوله في الإجماع دون الفقيه؛ لأن الفقيه الحافظ للفروع يحتمل 
أن يفوته حفظ الجزتيات الدقيقة لمسائل الحيضء أو دقائق مسائل الوصاياء أو النفقات. أو 
الطلاق» أو الحدود. أو دقائق أي باب من أبواب الفقه. أما الأصولي فلا يحتمل ذلك فيه؛ لأنه قد 
فهم القواعد الآصولية التي تندرج تلك الفروع تحتها(©. 
حجة أصحاب القول الثاني: 

أن الفقيه عالم بجزئيات الفروعء وأنه يحفظهاء فهو أعلم بحكم النازلة بقياسها على نازلة 
أخرى. فرأيه محتاج إليه في الإجماع» دون الأصولي الذي لا يحفظ تفاصيل الفروع9) 
أدلة أصحاب القول الثالث: 

واحتجوا بقول الرسول -صَِإِْلنَهعَإِتَهوسَلَهَ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"2"0. 

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث عام يشمل جميع الأمة. والعامة من الأئمة9). 
أدلة أصحاب القول الرابع 

أنبها ليسا من أهل النظرء ول تتحقق الأهلية المعتبرة في أئمة أهل الحل والعقد من 
المجتهدين من الأئمة الأربعة» ومن سار على نجهم تمن عرفوا الأصول والفروع معا. 


.)777/١( انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 

() انظر: المهذب في علم أصول الفقه (؟5/١881).‏ 

(") مسند أمد(ه:/ »)١ ٠٠0‏ حديث أب ب بصررة الغفاري -رضي الله عنه. حديث رقم(55١771).,‏ حديث 
حفن : 

(5) انظر: قواطع الأدلة (7129/7). 

لا 
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مناقشة الأدلة(2: 

أجيب على أصحاب القول الثاني: 

بآن احتمال فوات بعض الفروع والجزئيات على هذا الفقيه هو الذي منعنا من قبول قوله 
في الإجماعء ثم إن القياس ودقائقه وشروطه مختص به الأصوليء والمسألة مفروضة في "الفقيه 
الذي لا يعرف الأصولء والأصولي الذي لا يعرف الفقه"0©. 

وأجيب على أصحاب القول الثالث: 

خصصنا من الحديث الأصولي والفقيه» فالأصولي -وههو العالم بدقائق أصول الفقه- قد 
بلغ درجة الاجتهاد بمعرفته بالقواعد الأصولية التي يندرج تحتها عدد لا يحصى- من الجزئيات» 
فهو عنده أهلية النظر» وأما الفقيه الذي لا يعلم أصول الفقه فلا نسلم أن عنده أهلية النظر؛ 
حيث إنه لا يمكنه الاستدلال على ما يقول لعدم معرفته لطرق الاستدلال التي هي وظيفة 
الأصولي» ومن لا يعرف الاستدلال لا يمكن أن يقبل قوله. 

وأجيب على أصحاب القول الرابع 

بأنا نسلم أن الفقيه لم تتحقق فيه الأهلية للنظر؛ لعدم علمه بطرق الاستدلال كما قلنا فيها 
سبق» وأما العالم في أصول الفقه فلا نسلم لكم أنه لم تتحقق فيه أهلية النظرء بل توافرت تلك 
الأهلية؛ نظرا لمعرفته بطرق الاستدلال» وهي القواعد التي يندرج تحتها ما لايحصى من 
الجزئيات» كى| قلنا فيما سبق. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَتمَهُآانَهْ- وافق القول الأول 


لأكثر الأصوليين» وهو أن العالم بأصول الفقه دون الفروع يُعتبر قوله في الإجماع» ولا يعتبر قول 


)١(‏ انظر: العدة ( ».)١١7/5‏ والواضح في أصول الفقه( ه / .)18٠١‏ والإحكام للآمدي »)7578/١(‏ ونباية 
الوصول(5551/5)؛ وكشف الأسرار ( 55/7 5)» وشرح مختصر ابن الحاجب (3777/7)» والتوضيح 
(ص:7591)» وشرح الكوكب المنير(770/57). 

() انظر: المهذب في علم أصول الفقه (؟5/١88).‏ 
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العالم بالفروع دون الأصولء وأكثر أدلة أقوال هذه المسألة وضعها النملة - رَجِمَهَاانَكُ وناقشها 
بردود قوية. 
القول الراجح: 
للجمع بين هذه الأقوال ومعرفة الراجح لابد من التفصيل: 
أولا: العالم بأصول الفقه لا شك أنه يفوق الفقيه» فقوله معتبر في الإجماع. 
ثانيًا: ليس كل فقيه يعتبر بقوله في الإجماع» وإن| يعتبر بقول أئمة المذاهب المعتبرة» وبمن اكتملت 
لديه آلة الاستنباط» أما الفقيه الذي لا يتقن بعض الفروع. ولم تكتمل لديه آلة الاجتهاد فلا يعتبر 
بقوله. 
المسألة الثالثة : منهج النملة في عدم اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع. 
المراد بانقراض العصر: موت جميع المجمعين بعد اتفاقهم على الحكم على الحادثة التي 
نشأت في عصرهم. 
فيرى النملة - رَتمََآنَْ- "أن انقراض أهل العصر لا يشترط لصحة الإجماع مطلقاء 
سواء كان هذا الإجماع صريحاء أو سكوتيّاء من الصحابة» أو غيرهم. 
وبناء على رأيه فإنه لو اتفق جميع مجتهدي الآمة على حكم شرعي في مسألة معينة» ولو في 
لحظة واحدة مهما قصرت؛ فإنه ينعقد الإجماع» وأصبح حجة تحرم مخالفته على المجمعين» وعلى 
وحجته في ذلك - زهان أن أدلة حجية الإجماع من الكتاب والسنة قد بينت أن 
الإجماع حجة بمجرد اتفاق مجتهدي العصر الواحد, ولو في لحظة؛ حيث إن الحجية تترتب على 
الاتفاق نفسه؛ لأن الاتفاق مناط العصمة؛ فاشتراط انقراض العصر لا دليل عليه قوي"(2. 


)١(‏ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:١77),‏ والمهذب في علم أصول الفقه 
المقارن (؟885/5). 
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ولأن بعض التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في أواخر عصر الصحابة؛ حيث 
حكي عن الحسن البصري أنه احتج بإجماع الصحابة وأنس كان حيّاء والاحتجاج بإجماعهم مع 
وجودهم قد وقع؛ ولم ينكره أحد. فعلم من ذلك أن شرط الانقراض غير معتبر» فلو كان 
الانقراض شرطًا لما احتج التابعون بإجماع الصحابة مع وجود بعض الصحابة(©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: لا يشترط انقراض العصر_في صحة الإجماعء وهو قول أبي حنيفة» ومالك. 
والشافعي. وعليه أكثر الأصوليين» ومنهم أبو الخطابء وابن قدامة, والغزالي» والقرافيء 
ولعي 0 
القول الثاني: يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع» وهو قول الإمام أحمد» وبعض الشافعية 
كابن فورك» وسليم الرازي» والجحبائي”©؛ وبناء على هذا القول لا تحرم لمحالفتهم للإجماع في 
عصرهمء فيصح أن يرجع بعضهم, أو يرجعوا جميعا عن الحكم, ولا يكون اتفاقهم إجماعاء ولا 
حجة إلا إذا ماتواء وإذا أدركهم من جاء بعدهم» وبلغوا درجة الاجتهاد. وخالفوهم في ذلك 
الحكم؛ فإنه يعتد بخلافهم. 
القول الثالث: إن انقراض المجمعين شرط في إجماع الصحابة فقط9©). 


.)77١:ص( انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد (75//7)» وروضة الناظر(5487/7)» والمستصفى »)70/١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(ص:7058)» وأصول السرخسي .)0716/١1(‏ 

(") انظر: العدة ».23١95/5(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (ص:45)» وشرح الكوكب المنير(757/7)» وشرح 
اللمع (2591/7. والإحكام الآمدي »)2557/١1(‏ والبحر المحيط .)5١١/5(‏ 

(5) انظر: المستصفى .)*50/١(‏ 


تت 7 -- 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن حجية الإجماع توجبه بمجرد اتفاق مجتهدي العصر الواحد ولو في لحظة. 
وانقراض العصر لا دليل عليه» وما لا دليل عليه فلا يعتد به2©0. 
الدليل الثاني: أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في أواخر عصر الصحابة» فقد حكي عن 
الحسن البصري - رحمه الله - أنه قد احتج بإجماع الصحابة» وأنس بن مالك - وَتزِيَدعَنْهُ - كان 
حياء وغيره فعل ذلكء فقد زاحمهم كثير من التابعين» واحتجوا بإجماعهم» وهم - أي: الصحابة 
بين أظهرهم» والاحتجاج بإجماعهم مع وجودهم قد وقع. ولم ينكره أحد؛ فعلم أن شرط 
الانقراض غير معتبر» فلو كان الانقراض شرطا لما احتج التابعون بإجماع الصحابة؛ لأنه لم يكن 
قد لزم؛ لفقد شرطه”©. 
الدليل الثالث: قياس الحكم الثابت بالإجماع على الحكم الثابت بالنصء فكما أن الحكم الثابت 
بالنص لا يختص بوقت دون وقت, فكذلك الثابت بالإجماع» ولا فرق9”". 
أدلة أصحاب القول الثاني. 
الدليل الأول: أنه لو كان اتفاق المجتهدين حجة قبل انقراض العصر لامتنع رجوع المجتهد عن 
اجتهاده؛ إذا ظهر له أنه أخطأ فيه» وهذا مخالف لإجماع العلماء؛ حيث أجمعوا على وجوب رجوع 
المجتهد عند ظهور الدليل الموجب لذلكء. فبطل كون الاتفاق قبل الانقراض حجة:؛ وبناء على 
ذلك وجب اشتراط الانقراض في الحجية0؟»2. 


)١(‏ انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟885/5). 

(1) انظر: المستصفى »)70/١(‏ والتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (؟0/5٠87).‏ 
(9) انظر: شرح مختصر الروضة (ص: .)07/17١‏ 

(5) انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع .)١67/7(‏ 


حت 0 -- 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
الدليل الثاني: قياس الإجماع على السنة؛ حيث إن وفاة - صَََهءلِدِوسَهَهَ - شرط في استقرار الحجة 
في) يقوله» فكذلك وفاة المجمعين - وهو: المراد بانقراض العصر - شرط في استقرار قول الجماعة 
وصحته(0©. 
أدلة أصحاب القول الثالث: 

- أنه قد رجع بعض الصحابة عن إجماع الصحابة في مسألة معينة» فلو لم يشترط 
انقراض عصر الصحابة لم يصح رجوع بعضهم؛ نظرا لاستلزام الرجوع مخالفة الإجماع. ومن 
أمثلة رجوع بعض الصحابة: 
أنه أجمع عمر وعلي - رضي الله عنهما - على أن أم الولد لا تباع”2» ثم خالف علي هذا بعد وفاة 
عمر» ورأى أن يبعن» قال علي - وَعَإَيَدُعَنَه: " اجتمع رأي ورأي عمر ني أمهات الأولاد أن لا 
يبعن» وأنا الآن أرى بيعهن". فقال له عبيدة السلاني: " رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك 
وحدك ". فهنا علي - رَزَِهعَنُْ أظهر الخلاف بعد الإجماع» وأقر عليه» فلو كان لا يشترط انقراض 
عصر الصحابة ما جاز له الخلاف» ولا أقر عليه7 (4). 
مناقشة أدلة القول الثاني: 

يمكن الإجابة على أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ أن العلماء قد أجمعوا على وجوب رجوع المجتهد عند ظهور موجبه إذا كان 
الاجتهاد انفرادياء أما إذا كان الاجتهاد جماعيا فلا يجوز لأي مجتهد أن يرجع عن اجتهاده» ولو 


.)557/١( انظر: الإحكام الآمدي‎ )١( 

(؟)انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١79/5(‏ 

(")أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 279١‏ في أبواب ما يتعلق بالعبيد والإماء» باب بيع العبد أمهات 
الأولاد» حديث رقم ,)١7775(‏ صحيح. 

(5) انظر: تيسير التحرير (/ 5 “7 7). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


ظهر له موجب. فيكون هذا الموجب مؤولاء أو منسوخاء فلم يكن موجبا للرجوع؛ لآن الإجماع 
قاطع, فيدل على بطلان مقابله» أو تأويله20©. 
؟- أن الأصل المقيس عليه لا نسلمه؛ فلا نسلم أن وفاة -صََلدََِنَهِوسَلَهَ - شرط في 
حجية سنته» ولا في استقرارهاء بل هي حجة بمجرد ورودهاء ولولم تكن حجة بمجرد وَرُودها 
لما وجبت طاعته فيهاء والإجماع حاصل في طاعته - متسل وكذا يجب اعتقاد استقرار 
حجية السنة بمجرد ورودها حتى يظهر المغير» ولو لم يكن كذلك لارتفعت الثقة بالقرآن والسنة. 
وهذا باطل» ولو سلمنا أن الأصل المقيس عليه صحيح - وهو اشتراط وفاته في استقرار حجية 
السنة - فإن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إنه يوجد فرق بين قول النبي 
- صَََءلِنَدوسلرَ - وإجماع الأمة» وهو: أن قوله -صَِآَلَعَيَهوَسََهَ - إنما لم يستقر قبل موته؛ 
لاحتمال نسخه. وهو متوقع» وذلك إن هو بالوحي القاطع» ورفع القاطع بالقاطع بطريق الوحي 
جائز في عهده - صَِرَنَءَلتِوَسَلَ بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد, فإنه لا 
0 
وأجيب على أصحاب القول الثالث: 
بأنا لا نسلم بآن مخالفة علي - وَعَليَْعَنَهُ - كان لإجماع سابق» حيث لم يتم إجماع في زمن 
عمر على عدم بيع أم الولد» يدل على ذلك قول جابر: " بعناهن على زمن النبي انسلو 
وأبي بكرء وشطر من زمن عمر"؛ وهو قول ابن عباسء فهنا جابر وغيره قد خالفوا في ذلك. 
أما قول عبيدة السلاني: " رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك" فلم يرد به أن 
موافقة الجماعة إجماعاء وإن) أراد به: أن رأيك ني زمان الألفة» والجماعة؛ والاتفاق» والطاعة 


للإمام أحب إلينا من رأيك في الفتنة والفرقة0©. 


.)١67/7( انظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع‎ )١( 
.)557/١( انظر: الإحكام الآمدي‎ )( 


! ا ا . 0 


بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَيمَهانّهُ- وافق قول أكثر 
امار 0 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول أكثر الأصوليين إن انقراض أهل العصر لا يشترط لصحة الإجماع 
مطلقًا؛ لقوة أدلتهم» والتي تبين من خلاهها أن أهل كل قرنٍ بدءًا من الصحابة» والتابعين» 
وتابعيهم إلى يومنا هذا قد اتفقوا على أنه لا يشترط لصحة الإجماع انقراض أهل العصر؛ حيث إن 
التابعين كانوا يأخذون بإجماع الصحابة» وكان السلف يأخذون بإجماع التابعين» وهكذا إلى يومنا 
هذا. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في اشتراط انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون له 
مستاك. 

المستند هو: الدليل الذي اعتمد عليه المجمعون في اجتهادهم واتفاقهم على الحكم. وقد 
0 تراطه. 

فيرى النملة - - "أنه يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل 
يوجب ذلك الإجماع؛ قياسًا على فعل النبي - صوصل فكا أن النبي -صْنَدعبتَ سر - لا 
يقول شيئاء ولا يحكم بحكم إلا عن وحي؛ فكذلك علماء الآمة يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا 
غن مستيد وذليل قد اعتمدوا غلنه"17. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: إنه يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند» وهو قول الجمهور(". 


.)40٠/5( الجامع لمسائل أصول الفقه (ص: 4*, والمهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 
.)55٠/5( والبحر المحيط‎ ,))3١١/57( ومنهاج الوصول‎ »)551/١1( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الثاني: إنه لا يشترط في الإجماع أن يكون له مستند» فقالوا بجواز انعقاد الإجماع عن غير 
مستند» وذلك بأن يوفقهم الله -تعالى- لاختيار الصواب من غير أن يكون لهم مستند أو دليل 
يستندون إليه» وهو قول طائفة شاذة كا قال العلماء(©. 

أدلة أصحاب القول الأول: 

الدليل الأول: أن النبي -صَرََهعلِتِوسَلَه- كان لا يقول شيئاء ولا يحكم بحكم إلاعن وحيء كما 
قال-تعالى: 3 وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الْهَوَىٌ © إِنْ هُوَ إل وَخنّ يوك ©204, فكذلك علماء الأمة 
يجب أن لا يجمعوا على حكم إلا عن مستند ودليل قد اعتمدوا عليه9©. 

الدليل الثاني: أن عدم المستند من دليل أو أمارة يحتمل عدم الوصول إلى الحق؛ نما يؤدي ويفضي- 
إلى جواز الخطأ؛ فلذلك قلنا: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند؛ سدالهذا الاحتمال©). 

الدلبل الثالث: لو جاز انعقاد الإجماع من غير دليل لم يكن لاشتراط الاجتهاد فيمن يعتدبهفي 
الإجماع معنى؛ لأننا لم نشترط بلوغ درجة الاجتهاد لكل واحد من المجمعين إلا من أجل أن ينظر 
في المسألة عن استدلال» وأن يعتمد فيه| يقول على دليل وأمارة» ولو كان الإجماع ينعقد بلا مستند 


لدخل المجتهد وغير المجتهد0©). 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (23511/1). ونباية السول ,)27١١/57(‏ والبحر المحيط» »))55٠/5(‏ وإرشاد 
الفحول (ص: 79). 

(1) سورة النجم» الآيتان (57 ). 

() انظر: الإحكام للآمدي .)551١/1(‏ 

() انظر: فواتح الرحموت (77/8/7). 

(5) انظر: جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي .)١95/5(‏ 


تت ا -- 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: الوقوع» فقد وقع الإجماع عن غير دليل وغير مستند» والوقوع دليل الجواز» وذلك 
كإجماع العلماء على جواز عقد بيع المعاطاة أو المراضاة» وأجرة الحام. والحلاق0©. 
الدليل الثاني: لو كان الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند ودليل لكان ذلك الدليل هو الحجة في 
المسألة» فلا يكون للإجماع فائدة9©. 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة أصحاب القول الأول ب يأتي: 

أجيب على الدليل الأول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النبي -صََلنَءَلَتَهوَسَلَ- امتنع منه 
الحكم والقول من غير دليل؛ لقوله -تعالى: ف وَمَا يَنِقُ عن الْهَوَئَ © إِنْ هُوَِلًا وَنخْ 
يُوى 6 2044. 

أما الأمة فقد دل الدليل على استحالة الخطأ عليهم فيا أجمعوا عليه» ولم يدل على أنهم لا 
يحكمون إلاعن دليل9). 

أجيب على الدليل الثاني: بأن جواز الخطأ عند عدم المستند إنم| يكون عند الانفراد, أما 
عند الإجماع فلا يستلزم ذلك؛ للأدلة على عصمة اجتاع الأمة عن الخطأء بأن يلهمهم الله 
الصواب في الحك, ©©. 


.)868/5( والمحصول‎ :.)2531١/5( انظر: الإحكام للآمدي (735717/1)» ونبهاية السول‎ )١( 
انظر: المحصول (؟88/5).‎ )7( 

(*) سورة النجم الآيتان (527). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)5511١/1(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (275775/1)» ونباية السول .)27”1١/7(‏ 


تت 0 -- 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


يمكن الإجابة على أصحاب القول الثاني: 

أجيب على الدليل الأول: بعدم التسليم بوقوع هذه الإجماعات من غير دليل» وغاية ما 
في ذلك أنه لم ينقل الدليل اكتفاء بالإجماع عنه0©. 

وأجيب على الدليل الثاني: لا نسلم ذلكء بل إن فائدة الإجماع هي أنه يكفينا مؤنة 
الرجوع إلى أدلة المجمعين» وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو ذلك» فإذا قيل: إن العلماء 
أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي بذلكء ولا نسأل عن أدلة المجمعين(»). 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُآنَهْ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماعء 
واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له 
مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع؛ لقوة أدلتهم» ولأن عدم المستند من دليل أو أمارَةٍ يحتمل عدم 
الوصول إلى الحق» مما يفضي إلى جواز الخطأ. 
المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات صلاحية الدليل الظني أن يكون مستندا 

للإجماع. 

يتضمن الدليل الظني على خبر الآحاد. والقياس» وغيرها من الآدلة الاجتهادية, أو 
المختلف فيهاء وقد اختلف الأصوليون في انعقاد الإجماع بالدليل الظني» كم اختلفوا انعقاده 
بالدليل القطعي. فجمهور العلماء على جواز انعقاده بالدليل القطعي والدليل الظني» وبعضهم 
أجاز الدليل القطعي. ومنع الدليل الظني» وبعضهم الآخر منعهما معًا. 


.)”11١/5( انظر: نباية السول‎ )١( 
.)١577/1١( والإحكام للآمدي‎ ,.)7١١/7( انظر: منهاج الوصول بشرح نهاية السول‎ )( 


لكك 0 -َْ 
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01 


يرى النملة - رَِمَهألنّهُ- "أن الدليل الظني يصلح أن يكون مستندًا للإجماع؛ قياسًا على 
الدليل القطعي» فكما يجوز استناد الإجماع على دليل قطعي فكذلك يجوز استناد الإجماع على دليل 
ظني, ولا فرق والجامع أن كلا من الدليل القطعي والظني يوجب العمل. 

ولأنه قد وقع أن أكثر الإجماعات الموجودة الآن قد ثبتت» وهي مستندة إلى أدلة ظنية. 
كالعموم, والمفاهيم» والقياس» وخبر الواحد, والوقوع دليل الجواز"0©. 

ومن الأمثلة على بعض الإجماعات بالدليل الظني: 

-١‏ الإجماع على وجوب الغسل من التقاء الختانين» مع أن مستنده خبر عائشة -رضي 
الله عنها(". 

؟- إجماع العلماء على حرمة بيع الطعام قبل القبضء مع أن مستنده خبر واحدء وهو 
حديث ابن عمر» وهو أن رسول الله -صَََءَلَتِوسَلَهَ قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه"20. 

0-3 إجماعهم على تحريم شحم الخنزير؛ قياسا على تحريم لحمه. 

5- إجماعهم على كتابة المصحف؛ قياسا على حفظه في الصدور. 

ه- إجماعهم على قتال مانعي الزكاة؛ قياسا على تارك الصلاة. 


)١(‏ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:770). 

0 انظر: نيل الأوطار .)717/5/1١(‏ 

() سنن الترمذي (2)287/7» كتاب البيوع» باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه» حديث رقم ))١1791(‏ 
حديث صحيح. 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


ولعلماء الأصول في انعقاد الإجماع بالدليل الظني قولان: 

القول الأول: إن الدليل الظني يصلح أن يكون مستندا للإجماع» فيجوز انعقاد الإجماع عن أي 
دليل ظني» وهو قول الجمهور(". 
القول الثاني: إن الدليل الظني لا يصلح أن يكون مستندا للإجماعء فلا ينعقد الإجماع إلا عن دليل 
قطعي. وهو مذهب أكثر الظاهرية» وكثير من الشيعة» وابن جرير الطبري(”©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أنه لا مانع من انعقاد الإجماع عن دليل ظني؛ قياسا على انعقاد الإجماع عن دليل 
قطعيء ولا فرق» والجامع أن كلا من الدليل القطعي والظني يوجب العمل» ولذلك يستند إليهما 
الإجماع0©. 
الدليل الثاني: الوقوع؛ حيث إن أكثر الإجماعات الموجودة لدينا قد ثبتتء وانعقدت» وهي 
مستندة إلى أدلة ظنية» ومنها: 

- إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق؛ قياسًا على إمامته في الصلاة9©). 


- إجماعهم على أن حد شارب الخمر ثانون جلدة؛ قياسًا على حد القذف©). 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي .)3515/1١(‏ والمحصول (28/7)» ومختصر المنتهى بشر-ح العضد(79/7)) 
والإبباج (391/57). ونباية السول ,»)73١7/7(‏ وروضة الناظر (23825/5)» والتقرير والتحبير .)١١1١7/7(‏ 
(1) انظر: الإحكام للآمدي .)555/١1(‏ والبحر المحيط »)507/١(‏ وإرشاد الفحول (ص: 74). 

(9) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (405/5). 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه .)١537//5(‏ 

(6) انظر: الفتاوى الهندية »)١877/5(‏ ونفائس الأصول (7751/5). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
الدليل الثالث: أن النصوص المثبتة لحجية الإجماع جاءت عامة؛ لم تفصل بين الإجماع المستند 
لدليل قطعي أو ظني» فلا يجوز اشتراط كون الدليل قطعيا؛ لأنه تقييد بلا دليل صحيحء وهو 


باط[ (0: 
الدليل الرابع: لو قدرنا وقوع الإجماع مستندًا إلى دليل ظنيء لم يلزم من وقوعه محال لذاته عقلاء 
وليس للجواز معنى آخر غير ذلك7"©. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 


الدليل الأول: أن الإجماع حجة قطعية» فلو انعقد عن دليل ظني لأدى إلى أن يكون الفرع أقوى 
من الأصل» وذلك باطل297. 
الدليل الثاني: أن الدليل الظني لا يوجب العلم القطعي» فلا يجوز أن يصدر عنه الإجماع؛ لأن 
الإجماع يوجب العلم القطعي. فالقطعي لا يثبته إلا القطعيء والظني لا يقوى على إثبات 
القطعى7؟). 
مناقشة الأدلة: 

يمكن الإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني بعدة أجوبة: 
الجواب الأول: أنا لا نسلم أن الإجماع يكون قطعيا دائماء بل إن أكثر الإجماعات ظنية. 
الجواب الثاني: أن قولكم في المستند الظني ينطبق تماما على المستند القطعي؛ حيث إن المستند 
القطعي يحتمل النسخ. أو غيره؛ فالإجماع عليه قد رفع عنه هذا الاحتمالء ول تقولوا: إن الإجماع 


-حينئل- أقوى من مستنده» فيمتنع» بل جوزتم الإجماع عنه. 


)١(‏ انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟405/5). 
(5) انظر: الإحكام للآمدي (5511/1). 

9 انظر: كشف الأسرار (7576/7). 

(؟)انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (4080/5). 
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الجواب الثالث: الوقوع؛ حيث وقع أن أكثر الإجماعات قد استندت إلى دليل ظني» والوقوع هذا 
يخالف ما ذكرتموه. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحمَهاَنَهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين وهو أن الدليل الظني يصلح أن يكون مستندا للإجماع. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن الدليل الظني يصاح أن يكون مستندا 
للإجماع؛ لقوة أدلتهم» ولثبوت انعقاد إجماعات كثيرة مستندة على أدلة ظنية. 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 


المبحثالخامس: 


| المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
المتعلفة بالقياس. 

وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في أن التنصيص على العلة يفيد 

الأمر بالقياس مطلقًا. 

المسألة الثانية : منهج النملة في جواز إثبات الرخص بالقياس. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في عدم ثبوت جريان القياس في 

جميع الأحكام الشرعية. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في جواز القياس على أصل ثبت 

بالإجماع. : 

المسألة الخامسة: منهج النملة في عدم جواز القياس على الأصل ١‏ 


الثابت عن طريق القياس. 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى: منهج النملة في أن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس 

وصورة المسألة: أنه إذا ذكر الشارع وصفا صالخا لتعليل الحكم به. كقوله - 
هتوس - في حوم الأضاحي: " كنت نهبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل 
الدافة"20, أو قولك: "حرمت الخمر لعلة الإسكار". فهل يعد هذا أمرا بإجراء القياس في كل ما 
توجد فيه هذه العلة؟ 

أي: أن الشارع إذا نص على علة الحكم في محل» ثم وجد المجتهد تلك العلة في محل آخرء 
هل يجب عليه أن يعدي الحكم إلى ذلك المحل الآخر الذي وجدت العلة فيه أو لا يجب على 
المجتهد. ولا يكلف بتعدية الحكم إلى غير ذلك المحل الذي نص فيه على العلة إلا إذا ورد فيه أمر 
يفيد التعبد بالقياس؟ 

يرى النملة - رَحمَهُآنّهُ-" أن التنصيص عل العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس. لا 
عن طريق اللفظ فقط؛ لأننا لو نظرنا نظرة مجردة في قوله: "حرم الخمر لشدته" فإنه لا يتناول إلا 
تحريم الخمر خاصة, ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا على ذلكء ولما جاز لنا إلحاق كل مشتد 
من نبيذ وغيره با خمر» ولكن جاز إلحاق النبيذ وكل مشتد بالخمر بسبب ورود التعبد بالقياس 
فقط. 

وبناء على ذلك فإن تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس”"» لاعن طريق اللفظ 


)١(‏ صحيح مسلم (2)1571/7» كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
(1) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)555/١١(‏ 


لكك ل -تَْ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 


طريق القياس أضعف مما ثبت عن طريق اللفظ» وأن الحكم الثابت عن طريق اللفظ يُسخ. 
وينسخ به"230, 
ولعلماء الأصول في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس مطلقًا. أي: سواء أكان التنصيص على 
العلة في جانب الفعلء بأن يكون الحكم إيجاباء أو ندباء أم في جانب الترك بأن يكون الحكم 
تحريًاء أو كراهة» وهو قول أكثر الحنابلة("2» وأكثر الحنفية(©. 
القول الثاني: إن التنصيص على علة الحكم ليس أمرا بالقياس مطلقا. أي: سواء أكان التنصيص 
على العلة في جانب الفعل» أم في جانب الترك» وهو قول بعض الشافعية؟2» وبعض الحنابلة©). 
القول الثالث: إن التنصيص عل العلة أمر بالقياس في جانب الترك في التحريم - فقطء أما 
التنصيص على العلة في جانب الفعل فليس أمرا بالقياس» وإلى هذا التفصيل ذهب أبو عبد الله 
البصري من أصحاب أبي حنيفة0©. 

مثال جانب الترك: ما إذا قال: "حرمت الخمر لإسكارها". فالتنصيص على العلة - هنا 
- يفيد الآمر بالقياس. 

ومثال جانب الفعل: ما إذا قال: "تصدقت على زيد لفقره"» فالتنصيص عل العلة - هنا 
- لا يفيد إلا الأمر بالقياس. 


.)737 0 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 

(0) انظر: العدة (1777/5)» والتحبير شرح التحرير (؟707/5))» وشرح مختصر الروضة 557/70 ”07). 
() انظر: مسلم الثبوت (237317/7). والمهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١91١/5(‏ 

(:) انظر: المستصفى (777/7). والإحكام للآمدي (25/5)» والمحصول للرازي .)87١/7(‏ 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر »)7١/7(‏ والمهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١91١/5(‏ 
(5) انظر: نهاية السول (ص:١١71).‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أنه لولم يجز القياس على العلة المنصوص عليها لم يكن للنص عليها فائدة؛ حيث لا 
فائدة لذكرها في النص إلا القياس عليهاء وإلا كان وجودها عبثا(©. 
الدليل الثاني: أن التنصيص عل العلة يفيد وجوب تعميم الحكم في جميع المحال التي وجدت فيها 
تلك العلة» مثل لو قال الله -تعالى: "أوجبت أكل السكر في كل يوم؛ لأنه حلو". لكان ذلك 
تعليلا لوجوبه في كل يوم؛ ولعلمنا أن الحلاوة - فقط - وجه المصلحة في الوجوب في كل يوم؛ 
حيث قصر التعليل عليهاء فإذا ثبت ذلك علمنا أن الحلاوة هي المؤثرة في المصلحة» وهي العلة؛ 
فوجب أكل كل شيء فيه حلاوة مثل العسل7©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن الأحكام إنها شرعت لمصلحة المكلفين» ومن مصلحتهم أنه إذا نص على إيجاب 
أكل السكر؛ لآنه حلو أن تختص بالسكر دون غيره تما وجدت فيه الحلاوة» كالعسل مثلاء بدليل: 
أن من تصدق على رجل لأنه فقير لا يجب أن يتصدق على كل فقيرء فكذلك هاهنا من أوجب 
عليه أن يآكل السكر؛ لأنه حلو لا يجب عليه أن يأكل كل حلو””. 
الدليل الثاني: أن تعدية الحكم من محله إلى المحل الآخر لا بد له من دليل يدل عليه» وحيث لا 
يوجد دليل من أمر أو إخبار من الشارع يدل على ذلك فإن التنصيص عل العلة لا يفيد وجوب 
الأمر بتعدية الحكم©). 
الدليل الثالث: أن الإنسان إذا قال: "كافأت خادمي فلانا؛ لأنه أسود". أو قال: "والله لا آكل 


السكر؛ لأنه حلو": لم يلزمه عتق كل عبيده السود» ولا يحنث بأكل أي حلو غير السكر» فلو كان 


.)777/7( انظر: المستصفى‎ )١( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (05/5). 

(*) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر ١/7‏ 7). 

() انظر: الإبباج في شرح المنهاج (/77)» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١931١/5(‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


التنصيص على العلة يوجب تعدية الحكم من المحل المنصوص إلى جميع المواضع التي توجد فيه 
هذه العلة لوجب أن يعتق عليه كل عبد له أسود. وللزمه أن يحنث بأكل كل حلوء ولما لم يعتق كل 
عبد له أسود. ولم يحنث بأكل كل حلو؛ دل على التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس20©. 
أدلة أصحاب القول الثالث: 

أن تحريم الشيء وطلب تركه لعلة يقتضي ترتب المفسدة على فعل ذلك الشي.ء لتلك 
العلة» ومعروف أن التباعد عن هذه المفسدة لا يحصل إلا بترك جميع ما وجدت فيه هذه العلة. 

أما إيجاب الشيء وطلب فعله لعلة تترتب عليها مصلحة فإن حصول هذه المصلحة لا 
يتوقف على فعل جميع ما يترتب عليه مثلها”"©. 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة أصحاب القول الأول: 

الإجابة على الدليل الأول: 

بأن هناك فائدة» وهي أن يعلمنا أنها علة حيث عقلنا المعنى الذي من أجله شرع الحكمء 
ولا نقول بالتعميم إلا بدليل يدل عليه» وإذا كان المقصود هو العلم بالعلة» فالعلم نفسه فائدة(". 

ورد عليه: 

بأنه يلزم على قولكم هذا أن يكون الأمر لا يفيد الوجوب أو الندب» وكذلك لا يفيد 


التحريم أو الكراهة» وإن| تكون فائدته أن يعلم أنه أمر» أو نبي. وكذلك سائر أقسام الكلام. 


15) انل اعابت الو 1 
9 نظو شاب الل 1/3 
(") انظر: المستصفى (70777/7)) والمحصول للرازي (7/ ١‏ 87). 


تت 7 -- 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

فيثبت أنه لا فائدة في معرفة العلة وذكرها إلا لنعرف المصلحة فيهاء وإذا عرفت 
المصلحة لزمه العمل عليها أين وجدت من المحال, وإلا فذلك الحكم قد استفدناه بالنص» فلا 
فائدة في معرفة علته(©2. 

وأجيب على الدليل الثاني: 

بأن التنصيص على العلة لم يكن لأجل الإلحاقء بل لبيان الحكمة والمصلحة في كل 
حكم. وهذا يفيد الانقياد والقبول؛ حيث إن النفوس تميل إلى قبول ما عرفت فيه الحكمة 
والمصلحة التي من أجلها شرع هذا الحكم أو ذاك0©. 

ورد عليه: 

بأن الرسول - روسل - بعث لبيان الأحكام الشر-عية التي يجب أن تتعبد بها 
الأبه وكات امومع اها سفن انا لفوت انه وكا خلقة اللن بالنتض ل 
لِيَعْبْدُونِ 27#» ولم يبعث لأجل التنبيه على أسرار الأحكام دون العمل بها. 

وأجيب على أدلة أصحاب القول الثاني: 

أجيب على الدليل الأول: 

بأنه إذا كانت العلة هي وجه المصلحة في الموضع المخصوص المنصوص وجب تعلق 
الحكم بها أينما وجدت؛ لجواز أن تكون مصلحة - أيضا؛ فيكون الإخلال بفعله مفسدة9©). 


.)١917/5( والمهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ »)7١/7( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 
.)05/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )5( 

() سورة الذاريات الآية(05). 

() انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١93١8/5(‏ 
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وأجيب على الدليل الثاني: 
بأن ثبوت تعليل الحكم بمنزلة الإخبار من الشارع بوجوب تعدية الحكم من المحل 
المنصوص عليه إلى المحل الآخرء وكأن الشارع لما نص على العلة قال: يجب على المجتهد أن يعدي 
الحكم إلى كل ما توجد فيه تلك العلة؛ لوجود المصلحة فيه(©. 
وأجيب على الدليل الثالث: 


بأن الكلام هنا بخص ما يجعله صاحب الشرع علة» وليس ما يجعله البشر_علة» بيان 
ذلك: 
أنه إن) لم يعتق عليه كل أسود. ول يحنث بأكل كل حلو غير السكر؛ لأن الواحد منا يجوز عليه 
التناقض والبداء في أفعاله وأقواله» بخلاف صاحب الشرع. فإن المناقضة والبداء عليه غير جائزة 
في أفعاله وأقواله في طرد علته» وجريانبها في أحكامها(". 

وأجيب على أصحاب القول الثالث: 

بأنا لا نسلم أن فعل كل خير ليس بواجب متى وجدت فيه المصلحة التي أمر بالفعل 
لأجلهاء بل الأمر الواجب كالنهي في طلب الخير ودفع الضررء فإيجاب كل شيء تحريم لضده. 
فترك الواجب كفعل المنهي عنه يكون مشتملا على ضرر يجب دفعه. وعلى هذا يجب أن يكون 
حال الفعل والإيجاب كحال الترك والنهي» ولا فرق. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَِمَهُأانَهُ - وافق القول 
الأول» وهو أن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس مطلقاء واستدل بأدلتهم. 


.)707/7/7( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)١915/5( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ 


-- ١ اكاك‎ 


حم 3 


سس 1 انيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة ال سا 


القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الأول وهو أن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس مطلقا؛ 
لقوة أدلتهم» ولأن التنصيص على العلة يفيد وجوب تعميم الحكم في جميع المحال التي وجدت 
فيها تلك العلة» مثل لو قال الله -تعالى: "أوجبت أكل السكر ني كل يوم؛ لأنه حلو" لكان ذلك 
تعليلا لوجوبه في كل يوم؛ ولعلمنا أن الحلاوة - فقط - وجه المصلحة في الوجوب في كل يوم؛ 
حيث قصر التعليل عليهاء فإذا ثبت ذلك علمنا أن الحلاوة هي المؤثرة في المصلحة. وهي العلة. 
فوجب أكل كل شيء فيه حلاوة مثل العسل. 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الثانية : منهج النملة في جواز إثبات الرخص بالقياس”" 

إذا شرعت رخصة لعذر محصوص. ووجد ما يشبه هذا العذر في شيء آخر؛ فهل نحكم 
على هذا الشيء بأنه رخصة قياسًا على الأول للاتفاق في العلة؟ 

مثاله: ثبت بالنص الترخيص في العرايا -وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض”2- فهل 
يلحق بها العنب» فيباع بالزبيب» بجامع أنه زكوي يمكن خرصه ويدخر للسنة؟0©. 

يرى النملة - رَمَهاَُ- "أنه يجوز إثبات الرخص بالقياس» وبناء على ذلك فعنده يجوز 
بيع العنب بالزبيب؟؛ قياسًا على العراياء وهي: بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي 
- صَآَلنَمعيكدوس ' (8). 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: يجوز إثبات الرخص بالقياسء ولا مانع من ذلك إذا عرفنا العلة» وتحققنا منهاء 


وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين 7©. 


)١(‏ للنملة - ونه مؤلف بعنوان "الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس"» جمع فيه مختلف الرخص الشرعية» 
والأدلة عليها ىا ذكر آراء العلماء» وأدلتهم في كل مسألة ذكرها. 

(؟) انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين (ص:057) 

(”) انظر: البحر المحيط (59/0). 

(5) الجامع لمسائل أصول الفقه (ص: 237737 والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (5/ .)١979‏ 

(5) انظر: المحصول (359/65).» ونهاية الوصول (1/ 42777١0‏ والبحر المحيط (07/0)» والتمهيد 
(/ 50 )». وشرح الكوكب »)75١١/5(‏ وشرح التنقيح (515). 


حت 7 -- 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الثاني: لا يجوز إجراء القياس في الرخصء. وهو قول أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي؛ 
وفالك 20 

أدلة أصحاب القول الأول: 

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على أن القياس حجة في جميع الأحكام الشرعية» حيث لم تفرق 
بين حكم وآخرء بل جاءت عامة في الرخص وغيرهاء وحيث لم يرد ما يخص الرخص بالامتناع 
من إجراء القياس فيهاء فإنها داخلة في عموم تلك الأدلة؛ فيجري فيها القياس إذا تم بشر_وطه 
وا 

الدليل الثاني: أن الرخص كا تثبث بخير الواحد» فإنها تثبت بالقياس» ولا فرق؛ لأن كلا منهما 
يفيد الظن» ويجوز الخطأ والسهو في كل منهم)””. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

الدليل الأول: أن الأصل في الرخصة أنها مخالفة للدليل» والقول بجواز القياس فيها يفضي_ إلى 
كثرة مخالفة الدليل» وهي لا تجوزء فيجب أن لا يقاس في الرخص؛ لأن ما أدى إلى محظور فهو 
محظور””. 

الدليل الثاني: أن الرّخص منح من الله -تعالى - لعباده» وكل منحة لا يجوز أن تثبت بالقياس» 
لكونها خاصة بمحل لا تتعذاه إلى غيره” 2. 


)١(‏ انظر: انظر: شرح التنقيح »)5١57(‏ والرسالة (55 59.5 25) والبحر المحيط (01/0)» وتقريب الوصول 
(ص: »)70١‏ وشرح الكوكب (7570/4)» والمحصول (2759/50)» ونباية السول (70/4)» وشرح التنقيح 
.)5١6(‏ 

(1) انظر: شرح الكوكب »)77١/5(‏ والمحصول (54/0 7)» وقواطع الأدلة (45/5). 

(") انظر: التمهيد (7/ ٠‏ 55)» والمحصول (59/50 ٠-1‏ 70)» وقواطع الأدلة (45/5). 

(4) انظر: شرح التنقيح (517). 

(8) انظر + الملحضيول (6/ 88 8) اتوعناية الوضفو // 1 


تت 0 -- 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريالنملة الآ سا 
مناقشة الآدلة: 

يمكن الإجابة على أصحاب القول الأول: 

أجيب على الدليل الأول: بأن الأدلة الدالّة على حجيّة القياس ليست عامّة» بل هي 
خصّصة بوجود الشرائطء وانتفاء الموانع. 

ومن هذه الشروط: أن لا يكون حكم الأصل مختضًا بمحله؛ والرّخصة تختص بمحلهاء 
وهذا قدر متفق عليه في الرّخصة عند العلماء: أنها تقتصر على مورد النصء وذلك يقتضي- أن 
القياس لا يجري في الرّخص”". 

ورد عليه وا قكره الأصوليون مق أن العلة وللناسية إذا وتصدت خررائطها المعبيرة بين 
محل ومحل فإن الحكم يكون قابلًا للتعدية» وكذلك الرّخص؛ فلا يُسلَّم أن جميع أنواع الرّخص 
ب 

وأجيب على أصحاب القول الثاني: 

يمكن الإجابة على الدليل الأول: بأن أصل الرخص ثابت بالدليل» فلا يضر كونها 
تخالفة لدليل آخر في إلحاقها بفرع لوجود علة مشتركة بينهما؛ لآن الدليل إنما يخالفه صاحب 
الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل؛ عملا بالاستقراء» وتقديم الأرجح. وهو شأن 
صاحب الشرع» وهو مقتضى الدليل» فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها ني 
صورة وجب أن يخالف الدليل بها أيضًاء عملا برجحاماء فنحن -حيئئز- كثرنا موافقة الدليل» 
لا مخالفته 7". 


0 ٠521 ٠7” /7( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 
.)07777/1( انظر: قواطع الآدلة (5/ 45-45)) ونبهاية الوصول‎ )١( 


(©) انظر: شرح التنقيح (515). 


تت 7 -- 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وأجاب العلماء على الدليل الثاني: 

فقال إمام الحرمين: "هذا هذيان» فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع فهي منح من الله 
-تعالى» ولا يختص بها الرّخص"”". 

وإذا كان إمام الحرمين الجويني يصف دليلهم بالهذيان فقد وصفه القرافي بأنه مصادرة. 

فقال القراني: "هذه مصادرة» بل إذا فهمنا أن الله -تعاللى- منح عباده منحة لأجل معنى 
مشترك بينهاء وبين صورة أخرى؛ جعلنا تلك الصورة الأخرى منحة من الله -تعالى- بالقياس؛ 
تكثيرًا لمنح الله -تعالى» ل ا 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة -- - وافق قول جمهور 
الفقهاء والأصوليين» وهو أنه يجوز إثبات الرخص بالقياس. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه يجوز إثبات الرخص بالقياس؛ لقوة 
أدلتهم» ىا أنه يتاشى مع يُسر الشريعة التي جاءت برفع الحرج عن الدين» كما في قوله - تعالى: 
« وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى أَلدِينِ مِنْ حَرَح* '". 

المسألة الثالثة: منهج النملة في عدم ثُبوت جريان القياس في جميع الأحكام 
الشرعية. 

اختلف العلماء حول إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية» فمنهم من منع إجراء 

القياس في العقائد والتوحيد؛ لآنه يؤدي إلى البدعة والتعطيلء ولآن من الأحكام ما لايعقل 


.)72١/7( انظر: البرهان‎ )١( 
.)751١5//8( انظر: نفائس الأصول‎ )( 


() سورة الحج الآية (8/ا). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
معناه؛ فيتعذر إجراء القياس في مثله» ومنهم من أجازه؛ لأن كل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته 
بالقياس» ولأنه ليس في هذه الشريعة شيء يخالف القياس. 

يرى النملة - رَِمَهْلنَهْ- "أن القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية؛ لأنه معلوم 
بالضرورة أنه يتعذر إجراء القياس في كثير من الأحكام. كعدد الصلوات» وعدد الركعات» وعدد 
الطواف. والسعيء وأكثر مناسك الحج» وما شابه ذلك مالم نتمكن من عقل معناه. وإدراك 
علته» ومدار القياس على تعقل المعنى الذي يعلل به الحكم في الأصلء وهذه الآمور لم ندرك العلة 
التي من أجلها شرع الحكم. 

وبناء على ذلك فإن الأحكام تنقسم إلى قسمين: قسم يجوز فيه القياس؛ لإدراكنا العلة 
التي من أجلها شرعت تلك الأحكام» وقسم آخر لا يجوز فيه القياس؛ لعدم إدراكنا لعلة 
م 101 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية» وهو قول داود الظاهري, 
وبعض العلماء. كأبي الخطاب”2) والآمدي9©). 
القول الثاني: إنه يجوز إجراء القياس في كل الأحكام» وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية والحنفية 
وما ثبت عن الإمام أحمد» وبعض العلاء» ومنهم: أبو يعلى» وابن عقيلء وابن النجار, 
والسمعاني» والقرافي0©. 


.)7” 5٠ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 
.)7١7/5( (؟) انظر: الأشباه والنظائر‎ 

(9) انظر: التحبير شرح التحرير (// .)075/8٠5‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (517/5). 

(6) انظر: الكوكب المنير .)١185/5(‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (1/ /7”1). 


تت 0 -- 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أنه لو كان كل حكم يصح أن يثبت قياسا للزم من ذلك أن يكون حكم أصل 
القياس ثابتا بالقياس - أيضاء وكذلك حكم أصل أصله. ثم إن انتهى إلى أصل لا يتوقف على 
القياس على أصل آخر فهو خلاف الغرضء وإن لم ينته وتسلسل الأمر امتنع وجود قياس ما؛ 
وذلك لتوقفه على أصول لا نهاية لها(2. 
الدليل الثاني: أن من الأحكام ما ثبت غير معقول المعنى كضرب الدية على العاقلة ("»ونحوه وما 
كان كذلك فإجراء القياس فيه متعذرء وذلك لأن القياس فرع تعقل علة حكم الأصل» وتعديتها 
إلى الفرع» فا لا يعقل له علة فإثباته بالقياس يكون ممتنعا(". 
الدليل الثالث: أنه تبين عدم جواز إجراء القياس في الأسباب» والشروطء والموانع» وهذا يبطل 
القول بإجراء القياس في كل الأحكاء7 ). 
حجة أصحاب القول الثاني: 

أن جميع الأحكام الشرعية من جنس واحدء وتدخل تحت حد واحدء وهو حد الحكم 
الشرعي» وتشترك فيه» وقد جاز على بعضها أن يكون ثابتا بالقياس» وما جاز على بعض 
المتماثئلات كان جائزا على الباقي2). 

أجيب على أصحاب القول الثاني: 

لا نسلم أن جميع الأحكام متماثلة» بل بينها فرق؛ حيث إن بعضها قد يقترن بأمور تجعله 
يختلف عن بعضها الآخرء ويتميز عنه: فبعضها ندرك العلة التي من أجلها شرع الحكم. فهذا 


.07١/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق .07١/5(‏ 

(") انظر: الهداية شرح بداية المبتدي .)١59/5(‏ 
(5) انظر: الإحكام للآمدي .072١/5(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (17//5). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
يجوز فيه القياس؛ لأن مدار القياس مبني على إدراك العلة» وبعضها الآخر لا ندرك تلك العلة. 
فهذا لا يجوز القياس فيها مطلقاء فدل ذلك على أنه مع دخول كل الأحكام تحت حد واحد» وهو 
الحكم الشرعيء وأنها كلها من الله -تعالى» فإنه يوجد بينها فرق من حيث إدراك العلة» وعدم 
ذلك2)20, 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُآَهْ- وافق القول الأول؛ 
وهو أن القياس لا يجري في جنيع الأحكام الشرعية» واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الأول» وهو أن القياس لا يجري في جميع الأحكام الشر_عية؛ لقوة 
أدلتهم» ولأنه لو كان كل حكم يصح أن يثبت قياسا للزم من ذلك أن يكون حكم أصل القياس 
ثابتا بالقياس - أيضاء وكذلك حكم أصل أصله. ثم إن انتهى إلى أصل لا يتوقف على القياس 
على أصل آخر؛ فهو خلاف الغرضء وإن لم ينته وتسلسل الأمر امتنع وجود قياس ما؛ وذلك 
لتوقفه على أصول لا نهاية لما. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في جواز القياس على أصل ثبت بالإجماع. 

إذا كانت حجية الإجماع بمقام القرآن والسنة فهل يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع؟ 
اختلف العلماء في ذلك. 

يرى النملة - رَمَهالنَهُ - "أنه يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع؛ قياسًا على النص. 
أي: أنه كا أنه يجوز القياس على ما ثبت بالنص كذلك يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع» ولا 
فرق» والجامع: أن كلا منهما تثبت به أحكام الشرع» بل الإجماع أولى من خبر الواحد؛ لأن الإجماع 


أكد من خبر الواحد"20©. 


.)١965/5( انظر: المهذب للنملة‎ )١( 
.)7” 45 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )1( 


حت ا ل 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
ولعلماء الأصول قْ هذه المسألة قولان: 


القول الآول: إنه يجوز القياس على أصل ثابت عن طريق الإجماع» وهو قول جمهور العلماء0©. 
القول الثاني: إنه لا يجوز القياس إلا على الأصل الثابت بالكتاب والسنة - فقطء ولا يجوز القياس 
على أصل ثابت بالإجماع مطلقاء وهو قول الشافعية9»» وحكي عن الحنابلة0©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن الإجماع أصل ثابت تثبت به أحكام الشرع» فجاز القياس على الأصل الثابت به 
كالقياس على ما ثبت بالكتاب والسنة. 
الدليل الثاني: أنه يجوز القياس على أصل ثابت بخبر الواحد» وهو يفيد الظن؛ فمن باب أولى أن 
يقاس على أصل ثابت بالإجماع؛ لأن الإجماع آكد من خبر الواحد9©). 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

إنه إذا أجمع العلماء على أصل فإن ذلك الإجماع أو الاتفاق حصل عن دليل - وهو 

مستند الإجماع؛ فيجب طلب الدليل والمستند» فإنه ربها كان نطقا يتناول الفرع» فيغني عن 


القياس» وربا كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع؛ فلا يجوز القياس عليه©». 


.)7285/5( والبحر المحيط‎ »)١517/7( انظر: لإمهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد ني أصول الفقه(”7/ 57 5))» والتبصرة في أصول الفقه (ص: 557). والبحر المحيط 
(:/ه/). 

(") انظر: التمهيد في أصول الفقه (1/ 7 5).» والبحر المحيط (75/5). 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 47 4)» والإمباج في شرح المنهاج .)١51//7(‏ 

(5) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: !5 5)» والبحر المحيط (75/5). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكري م النملة الآ سب 
وأجيب على هذا الدليل: 


بأن الدليل الذي ثبت به الإجماع إن كان نطقا يتناول الفرع لم يمنع القياس»ء بل يقويه. 
وإن كان معنى لا يتعدى الحكم الذي ثبت بالإجماع لا يمنع أن يكون هناك معنى آخر يتعدى إلى 
الفرع فيقاس عليه» فإذا لم يوجد ما يمنع القياس على ما ثبت بالإجماع فإنه يقاس عليه بشر_ط 
معرفة العلة» ولا داعي للنظر في مستند الإجماع(©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - دنه - وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع» واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع؛ 
لقوة أدلتهم. وكذلك فإن الإجماع أصل ثابت تثبت به أحكام الشرع» فجاز القياس على الأصل 
الثابت به» كالقياس على ما ثبت بالكتاب والسنة. 
المسألة الخامسة : منهج النملة في عدم جواز القياس على الأصل الثابت عن طريق 

القياس. 

وصورة هذه المسألة: أن يستنبط العلماء حكن من الأحكام التي لم ينص عليها إلا عن 
((حيلكلج4#ي#مبإباا 

يرى النملة - رَِمَهُآنَةُ- "أنه لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس. 

ل 
العلة الجامعة بين الأصل الثاني - وهو البر - والأصل الأول - وهو الأرز - إن كانت موجودة 


في الفرع - وهو الذرة - فليقم القائس بقياس الفرع - وهو الذرة - على الأصل الثاني - هو البر 


.)١51//7( انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 47 5)» والإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
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سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالملة الآ سا 
- مباشرة» فيكون ذكر اللأصل الأول - وهو الأرز - تطويلا من غير فائدة» وغير المفيد عبث 
يجب رده» وعدم اعتباره. 

وإن كانت العلة الجامعة بين الأصلين - الأصل الأولء وهو الأرزء والآصل الثاني» 
وهو البر - غير موجودة في الفرع - وهو الذرة - لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول - وهو 
الأرز؛ لأنه ظهر أن حكم الأصل الأول - وهو: الآرز - قد ثبت بعلة غير موجودة في الفرع. 
وهذا يبطل القياس؛ لأن من شرط صحة القياس أن تكون علة الأصل وعلة الفرع متساويتين» 
وهنا عدم هذا التساوي؛ لذلك بطل القياس. 

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز القياس إلا على أصل ثبت بثلاثة أدلة هي: الكتاب» والسنة» 
والإجماع» وهذا فيه احتراز من التوسع في استعمال القياس"(2©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إنه لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس» وهو قول الجمهور, من الحنفية» وكثير 
من المالكية» وأكثر الشافعية» والحنابلة» وغيرهه0©. 
القول الثاني: إنه يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس» وهو المذهب عند المالكية, والحنابلة» 
وقول عن الشافعية» وكثير من الفقهاءء والمعتزلة0©. 

أدلة أصحاب القول الأول: 

الدليل الأول: أن القياس على الفرع» ثم الفرع على الأصل - تطويل بلا فائدة9©). 


.)7” 47 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط (85/5)» ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (7517/7): واللمع (ص:55): 
والتبصرة (ص:٠565).‏ 

(9) انظر: اللمع (ص:5 6))» ونبهاية السول (707/5)» وشرح المحلي على جمع الجوامع (3770/7), ونفائس 
الأصول في شرح المحصول(8//١7”77).‏ 

() انظر: التحبير شرح التحرير (777501//1), والمسودة (5 70). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الدليل الثاني: يجوز القياس على فرع الأصل بعلته الأولى» أو بعلة» كقياس الذرة على الآرز المقيس 
على البر؛ لأن العلة إن كانت واحدة فقد حصل أصلان يتخير القياس بينهها للأرز والبر. قالوا: 
ولآن الحكم إذا ثبت في الأرز بعلة البر صار أصلا في نفسه. أمكن أن يوجد فيه علة أخرى بينه 
وبين [الذرة] يقاس عليها الذرة» وتكون العلة الأولى كالنص يقع التعبد به بغيرها في الذرة0©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

الدليل الأول: قول الغزالي يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي -صَََّهءلِدِوَسَََ وعلى كل 
فرع اجتمعت الأمة على إلحاقه بأصل؛ لأنه صار أصلا بالنص والإجماع؛ فلا ينظر إلى 
الدليل الثاني: إذا علم الحكم في الفرع صار أصلاء وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه. 
وإنما سمي فرعا ما دام مترددا بين الأصلين لم يثبت له الحكم بعد. وكذلك إذا قيس على ذلك 
الفرع بعد أن ثبت أصلا بثبوت الحكم فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضًاء؛ فثبت الحكم فيه 


مَآخذه(". 


وصار أصلاء وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية له9©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُآنَهْ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه لا يجوز القياس على أصل ثبت 
بالقياس؛ لقوة أدلتهم؛ ولأنه إذا علم الحكم في الفرع صار أصلاء وجاز القياس عليه بعلةٍ أخرى 
مستنبطة منه» وإنها سمي فرعا ما دام مترددًا بين الأصلين؛ لآنه لم يثبت له الحكم بعد. وكذلك إذا 


.)7771١//( انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول‎ )١( 
.)7 انظر: المستصفى (ص:55‎ 0 
.)79 ,"8/١( انظر: المقدمات الممهدات‎ )( 


سس 3 المنهج الأصولي عند الذكوس عبد الكريرالملة الآر ب 
قيس على ذلك الفرع بعد أن ثبت أصلا بثبوت الحكم فيه فرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضًا؛ فثبت 
الحكم فيه صار أصلاء وجاز القياس عليه إلى ما لا نهاية له. 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الفصل الثالث 
| المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في 
١‏ الآدلة المختلف فيها. 


أ 


5 


٠. 


4. 


5 


و 


وفيه سبعة مباحث, وهي : 


37 


الملبحث الأول: المنهح الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالاستصحاب. 
المبحث الثاني : المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بشرع من قبلنا. 
المبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بقول الصحابي. 
المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالمصلحة المرسلة. 
المبحث الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بسد الذرائع. 

ع المبحث السادس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالعرف. 

8) المبحث السابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالاستقراء. 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالملة الآر ل 


المبحث الآول: 
؟] المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة 
بالاستصحاب. 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : منهج النملة في إثبات حجية الاستصحاب. ْ 
المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات أن النافي 
1 للحكم يلزمه الدليل. ؛ 


كك 
ل 2 


0 3 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى : منهج النملة في إثبات حجية الاستصحاب. 

الاستصحاب: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني» بناء على ثبوته في الزمان 
الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير(©. 

وهو آخر مدار الفتوى؛ فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب» ثم في 
السنة» ثم في الإجماع» ثم في القياسء فإن لم يجده فيأخذ حكمها في استصحاب الحال في النفي 
والإثبات. فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه» وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته9©. 

ومن القواعد الفقهية المبنية على الاستصحاب: 
-١‏ قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. وهي من القواعد العظمى التي تدخل في جميع أبواب الفقه. 
ويندرج تحتها مسائل وقواعد كثيرة. 
"- قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. أي: إذا ثبت للشيء صفة معينة فالأصل بقاؤها حتى 
يرد ما يدل على تغيرها. 
“"- قاعدة: الأصل براءة الذمة. أي: عدم انشغاها بشيء من التكاليف والحقوق إلا بدليل. 
4- قاعدة: الأصل ني الصفات العارضة العدم. أي: الصفات التي تعرض للأشياء» وليست ثابتة 
لما في الأصلء لا يحكم بوجودها إلا بدليل» فمن اشترى سلعة» وقبضهاء ثم ادعى بعد زمن أنها 
كانت معيبة؛ لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد له؛ لآن العيب من الصفات العارضة؛ والأصل عدمهاء 
وكذا لو ادعى المشتري أنه شرط الخيار لا تقبل دعواه إلا ببينة. 
5 قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. وهي قريبة من التي قبلهاء ومثالها: إذا اختلف 
المتبايعان في عيب طارئ حديثء هل وقع قبل البيع أو بعده» فيحكم بأنه حدث في أقرب زمن 


للزمن الذي اطلعنا عليه فيه. 


.)178/7( وخباية السول‎ »)37 0٠ /7( انظر: كشف الأسرار (7/ 2577)) وجمع الجوامع على حاشية الباني‎ )١( 
0/4 آنظلن التيطر الملحط‎ )9( 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

وهو خمسة أنواع: استصحاب البراءة الأصلية» واستصحاب الوصف ال ثبت للحكم 
الشرعي حتى يثبت خلافه» واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره» واستصحاب حكم 
العموم والعمل به حتى يرد ما تخصص ذلك العمومء والنص حتى يرد ما ينسخه. واستصحاب 
حكم الإجماع في محل النزاع. 

يرى النملة - رَتمَهُلنَهُ - "أن جميع أنواع الاستصحاب - ما عدا استصحاب حكم 
الإجماع في محل النزاع - حجة في ثبوت الأحكام وعدمها؛ لأن استصحاب الحال يفيد بقاء الحكم 
إلى الزمن الثاني» وكل ما أفاد ظن الحكم وجب العمل به؛ لآن العمل بالظن الغالب متعينء 
فالاستصحاب يجب العمل به. 

كا أن الإجماع منعقد على أنه لو شك في حصول الزوجية ابتداء حرم عليه الاستمتاع» 
ولو شك في حصول الطلاق مع سبق العقد جاز له الاستمتاع» ولا يوجد فرق بينهما إلا أن الأول 
قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك - وهي: عدم الزوجية وحصول العقدء وأما الثاني 
فقد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك - وهي: العقد عليهاء فلو لم يعتبر الاستصحاب 
وكان غير مفيد لظن البقاء للزم استواء الحالين: التحريم» والجواز» وهو: حرمة الوطء. أو 
إباحته. وهو باطل بالإجماع"20. 

ولعلماء الأصول في حجية الاستصحاب ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه حجة, وهو قول جمهور العلماء من الحنابلة» والمالكية» وأكثر الشافعية» 


والظاهرية("). 


.071/:175 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (779/5): وإرشاد الفحول (174/7)» وفواتح الرحموت بشر.ح مسلم الثبوت 
(278/5». والإبهاج في شرح المنهاج ».)١78/7(‏ والتحبير شرح التحرير (// 0373705 والتمهيد في أصول 
الفقه (75737/5)» ونفائس الأصول .)507١/9(‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الثاني: ليس بحجة مطلقًاء وهو قول عن الحنفية(©. 
القول الثالث: إنه حجة في الدفع أو النفيء لا في الرفع أو الإثبات. أي: في "بقاء ما كان على ما 
كان" يكون خحجة» وأما في رفع: بإثبات شيء رافع لشيء يستدام كم ذلك الرافع فلاء وهو قول 
بعض الحنفية”"2» فعندهم إذا تيقن بالوضوءء ثم شك في الحدث؛ فإنه يحكم بالوضوء. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صَهَِلتَهعَليَهوَسَلَهَ : " إذاشك أحدكمني 
صلاته. فلم يدر كم صلى: ثلاثّاء أم أربعَاءِ فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته» وإن كان صل إتمامًا لأربع كانت 
ترغيًا للشيطان"7”©. 

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه بيان أنه متى شك المرء في صلاته: هل صل ثلاثا أم 
أربعًا؛ لزمه البناء على اليقين» وهو الأقل» فيجب أن يأتي برابعة» ويسجد للسهوء فهو صريح في 
وجوب البناء على اليقين» فالأصل بقاء الصلاة في ذمته» وهذا هو الاستصحاب7©». 
الدليل الثاني: حديث عباد بن تيم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله - الرجل الذي يخيل إليه أنه 


يجد الشيء في الصلاة ؟ فقال: "لا ينفتل - أو: لا ينصرف - حتى يسمع صونّاء أو يجد ركًا"0. 


.)7710//7( انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5/84/5)» ونباية السول‎ )١( 

0) انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن :»)75١7/7(‏ وكشف الأسرار (078/7)» تيبسير 
التحرير(117717/5)» وأصول السرخسي ))١517//7(‏ وشرح المعتمد في أصول الفقه .)09/1١(‏ 

() صحيح مسله(0/1٠5)»‏ كتاب الصلاة» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهم النبي -صآآَلنعَيَِوسَهه- 
بعد العصرء حديث رقم .)01/١(‏ 

(5) انظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق »)١14/١(‏ الواضح في أصول الفقه .)”١١/5(‏ 

(4) صحيح البخاري »)729/١1(‏ كتاب الوضوءء؛ باب من لا يتوضأ من لا يشك يستيقن» حديث رقم (/1771). 
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وجه الاستدلال: أن هذا يدل على أن الأصل بقاء المتطهر على طهارته» فالنبي - 
بَأَنَهءَلنَوسَلَ- لم يأمره بالوضوء مع ورود الشكء وهذا هو معنى الاستصحاب7) 
الدليل الثالث: عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن رجلا سأل النبي -صَنَدعَنتَوسَلَر:ْ ما يلبس 
المحرم ؟ فقال: "لا يلبس القميصء ولا العمامة, ولا السر-اويلء ولا البرنسء ولا ثوبًا مسّه 
الورسء أو الزعفران. فإنلم يجد النعلين فليلبس الخفين. وليقطعههم| حتى يكونا تحت 
الكعبين"20, 

وجه الاستدلال: أن النبي أجاب السائل بما يحرم عليه لبسه؛ لآأنه ينحصرء وأعرض عم| 
يباح له لبسه؛ لأنه لا ينحصرء فهذا يبين أن ما سوى المذكورات يباح لبسه. وهذا يدل على أن 
الأصل هو الإباحة9») 
الدليل الرابع: عن سعد بن أبي وقاصء قال: قال رسول الله- صَِرَلَمعََنهوسَم: "إن أعظم المسلمين 
جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته'"9). 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة» وأن التحريم 
عارض حيث ربط التحريم بالمسألة» وهذا يعني أن المسئول عنه كان مباحًا قبل ذلك©). 
الدليل الخامس: أنه يلزم من نفي اللاستصحاب أن لتقت المعتجةة؟ لأنا علاف المستصحت 
عادةٌ» ولا تثبت تثبت الأحكام الثابتة في عهده؛ لأنه يمكن نسخها نسخهاء ولتساوي الشك في الطلاق 


)١(‏ انظر: التبصرة (ص:07/8). 

() البخاري »)74/١1(‏ كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر ما سأله» حديث رقم (175). 

(9) انظر: روضة الناظر (ص:/751). 

(5) البخاري (2)405/4) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» 
حديث رقم (07754. 

(8) انظ اتح الس ورا 
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والنكاح مع الاتفاق على عدم التساوي» ولتساوي أيضًا الشك في وجود الطهارة ابتداءً» والشك 
في بقاتها7"©. 
الدليل السادس: أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير؛ لأنه يتوقف على أمرين هما: وجود الزمان 
المستقبل» ومقابل ذلك الباقي له كان وجودًا أو عدمّاء وأما ظن التغير فيتوقف على ثلاثة أمور: 
وجود الزمان المستقبل» وتبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود. ومقارنة ذلك الوجود أو العدم 
لذلك الزمان» وما كان يتوقف على أمرين فقط فهو أولى مما يتوقف على ثلاثة أمور (©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن التمسك بالاستصحاب معارض بدليل آخر ينقض ذلك التمسكء. ويعارضه. 
وهو أن من سوى بين الوقتيين والزمانين في الحكم -ى| هو قضية الاستصحاب- فإما أن يقال: 
إنما سوى بينهم| لاشتراكهما في الحكم فيم| يقتضي ذلك الحكم, أوليس الأمر كذلكء فإن كان 
الأول فهو قياس» وإن كان الثاني كان ذلك تسوية بين الوقتيين في الحكم من دون دليل» وهذا 
باطل بالإجماع”7". 
الدليل الثاني: أن حاصل الاستدلال بعدم الدليل آيل إلى الجهل بالدليل؛ إذ لا سبيل لأحد من 
البشر على حصر الدلائل أجمع» بل يجوز أن يعلم إنسان دليلا يجهله غيره؛ لتفاوت الناس في 
العلم؛ فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقا بالجهل» والجهل لا يكون حجة على أحد. بل يكون عذرا 


له في الامتناع عن الحك.(؟). 


.)١65٠0 /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)١54/7( انظر: المرجع السابق‎ )1( 

(") انظر: المحصول (ص:6١1١76١١).‏ 

(4) انظر: تخريج الفروع على الأصول .)1/١(‏ 
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أدلة أصحاب القول الثالث: 
الدليل الأول: أن الدفع عبارة عن استبقاء وتقرير ما كان على ما كان عليه والاستحقاق نزع 
وابتداء» ورفع الأول أسهل؛ فاكتفي فيه بالاستصحاب حجة. بخلاف الثاني0©. 
الدليل الثاني: أن الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل؛ فكذلك في الزمان الثاني؛ لأنه يجوز أن 
يكون,. وألا يكون2. 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة القول الثاني والثالث بجوابين: 
الجواب الأول: أن الحكم الثابت بالاستصحاب البقاء» والبقاء لا يكون حكيً)ا شرعياء فلا يحتاج 
إلى دليل شرعي. 
الجواب الثاني: لو سلمنا أن البقاء حكم شرعي فالاستصحاب دليل شرعي؛ لما بيناه من أنه يفيد 
الظنء وما يفيد الظن يكون دليلًا شرعيا. 
ومن الأمثلة الفقهية التي توضح الفرق بين الأقوال: 

حكم ما خرج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟7© 

اختلف على قولين: 
القول الأول: إنه لا ينقض الوضوءء واستدل أكثر أصحاب هذا القول بالاستصحاب» حيث 
قالوا: إن الأصل عدم النقض؛ فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل بخلافه. 
القول الثاني: إنه ينقض الوضوء. ولم يستدل أصحاب هذا القول بالاستصحاب. بل استدلوا 


بنصوص ثبتت عندهم» ومنها: ما روي أن النبي - صَإِلنَءلِنهوسَه- قال : "الوضوء من كل دم 


.)؟97/١( انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 
.)19/1( انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )( 
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سائل "230 
بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَيمَهانَهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن الاستصحاب حجة. واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح 
يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن الاستصحاب حجة مطلقًا في الإثبات. 
والنفي» في الدفع» والابتداء» وهو أمرٌ لا بد منه في الدين والشرع والعرف؛ ولقوة أدلتهمء 
ولثبوته بالسنة النبوية. 
المسألة الثانية : منهج النملة في إثُبات أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 
لقد اتفق العلماء على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل» ولكن اختلفوا في) إذا نفى بعض 
المجتهدين حكما من الأحكام» كمن قال: (هذا الحكم لا يثبت عندي)؛ فهل يطالب بدليل على 
هذا أو لا؟ 
يرى النملة - مانن ا ا يد 
وَقَالُواً آ لن يَدَخْلَ آخِْنّة إِلّا مّن كَانَّ هُودًا أَوْ تَصَرَءنْ يِلْكَ أَمَانيُهُعُ قُلْ هَابُوا؛ بُرْهَتَكُمْ إن 
كس صَدقِينَ 6 20. 
فقد نفى اليهود والنصارىء وقالوا: لن يدخل الجنة إلا نحن» ومع ذلك فقد أمر الله - 
تعا ى - نبيه - صِبََتَْعَلوسَل- بأن يطالبهم بالدليل على هذا النفي» وهذا يفيد أن النافي يلزمه 


الدليل» ولأن نفي الحكم دغواق»:والدغوزئ لا نقيت إلا دلي "20 


)١(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» (9/ 277١‏ كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء حديث رقم 
(2117)). حديث موضوع. 

(؟) سورة البقرة الآية .)١١١(‏ 

(") الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:71/17). 
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ولعلماء الأصول في هذه المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: إنه يطالب بالدليل» ويلزم الدليل مطلقّاء وهو الشافعيء وجمهور الفقهاء. 
والمتكا 00 
القول الثاني: إن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقاء وهو قول داود الظاهري» وبعض 
الشافعصة0), 
القول الثالث: أن يلزمه في النفي العقلي دون الشر_عي» وهو قول أبي بكر الباقلاني» وابن 
القول الرابع: فرقوا بين ما ثبت بالضرورة» وما ثبت بالظن, فقالوا: إن نفي الحكم إن ثبت 
بالضرورة فلا يطالب بالدليل؛ لآن العنزور# دليلء اما إن ميت ثبت بالظنّ أو بالعلم النظري وجب 
عليه الدليل» ىا يجب على من أثبته؛ لأنّه محل شبهة» بخلاف الضروريء فتنتفي فيه الشبهة» وهو 


قول الغزالي(؛). 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قوله- تعالى: 9 وََالُواْ ن يَدْخْلَ َه إلا مَن كان هُودًا أو تَصرَعُ يَلْكَ أُمَانِيُهُمٌ 


قن هَانُوأً رهد هََتَكُمْ إن كُنتُّمَ صَدٍ 3 5 


)١(‏ انظر: التبصرة (ص:070)» والعدة في أصول الفقه(5/١77١)».‏ ونفائس الأصول في شرح 
المحصول(5075/9)» وأصول الفقه لابن مفلح(5/ »)١574‏ وإرشاد الفحول .)١11/7(‏ 

(0) انظر: اللمع في أصول الفقه (ص:257» والتمهيد في أصول الفقه (7577/5)» ونفائس الأصول في شرح 
المحصول(5075/9). وأصول الفقه لابن مفلح (5/ ».)١578‏ والبحر المحيط (5/ 54١‏ ”7). 

99 انظر: روضة الناظر (ص:58١).‏ والعدة في أصول الفقه ».)2177١/5(‏ والتمهيد ني أصول الفقه 
(277/5» ونفائس الأصول في شرح المحصول(075/9٠5)»‏ والبحر المحيط (5/ .)0"4١‏ 

(5) انظر: المستصفى (ص: »)١77‏ وقواطع الأدلة في الأصول (؟/ ٠‏ 5)» والبحر المحيط (5/ 5١‏ 7). 

(5) سورة البقرة الآية .)١1١١(‏ 
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وجه الدلالة: أن اليهود والنصارى لا نفواء وقالوا: لن يدخل الجنة إلا نحن؛ أمر الله - 
تعالى - بأن يطالبهم بالدليل على هذا النفي» وهذا يفيد أن النافي يلزمه الدليل(©. 
الدليل الثاني: أن نفي الحكم دعوى, والدعوى لا تثبت إلا بدليل9©. 
الدليل الثالث: أنه لو ل يلزم الناني الدليل للزم من ذلك أن لا يطالب أحد بأي دليل على دعواه؛ 
ما يؤدي إلى دعوى أحكام بلا أدلة» بيان ذلك: أن المثبت للحكم يمكنه أن يعبر عن المقصود 
الذي يريد إثباته بعبارة نافية» فإذا أراد - مثلًا - إثبات أن فلانا قادر يقول - بدل ذلك: "فلان 
ليس بعاجز". فيستطيع كل مدع للعلم» وأهل الأهواء أن يدخلوا من هذا الباب» فلا يذكروا أدلة 
على ما يقولون؛ فتختل الشريعة» وإذا كان هذا يؤدي إلى عدم الاستدلال للأحكام فهو باطل"؛ 
لآن ما أدى إلى الباطل فهو باطل؛ فثبت: أنه لا بد للنافي للحكم من دليل؛ سدًا لذلك27. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قوله - صََِِنَهعََتَهِوسَلهَ: "البينة على من ادَّعىء واليمين على من أنكر "(4). 

وجه الدلالة: أن الشارع جعل على المدعي البينة والدليل؛ ولم يجعل على المدعى عليه 
بينة» والسبب في ذلك أن المدعي مثبت للحكم. والمدعي عليه ناف لذلك الحكو©». 


.)١11/57( وإرشاد الفحول‎ »2١674 انظر: نفائس الأصول (25075/9» وأصول الفقه لابن مفلح(5/‎ )١( 
.)١9١/7( وإرشاد الفحول‎ »)١574 انظر: التبصرة (ص:07”0)» وأصول الفقه لابن مفلح(5/‎ )( 

() انظر: المهذب للنملة 51/7/79 9). 

(:) السئن الكبرى للبيهقي 216١ /٠١(‏ كتاب الشهادات» باب لايحيل حكم القاضي عل المقضي- له 
والمقضي. عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهم| حراماء ولا الحرام على واحد منهما حلالاء حديث رقم 
»531١55(‏ حديث صحيح. 

(5) انظر: التبصر.ة (ص:070)» والعدة في أصول الفقه »)23717/١/5(‏ والتمهيد في أصول الفقه(757/5). 
ونفائس الأصول »25٠075/9(‏ وأصول الفقه لابن مفلح(5/ »)١674‏ وإرشاد الفحول .)١91/7(‏ 
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الدليل الثاني: أن الأصل هو النفي الأصلي» فالعدم والانتفاء ثابت؛ لأنه الأصل» فكيف يكلف 
النافي للحكم بالإتيان بالدليل على هذا النفي وهو متعذر؛ فلا يمكن إقامة الدليل على براءة الذمة 
من التكاليف؛ لأنها هي الأصل(2). 
دليل أصحاب القول الرابع: 

أن النافي إن ادعى أن نفي الحكم ثابت عنده بالضر_ورة فإنه لا يطالب بالدليل؛ لأن 
عدالته توجب صدقه. والضروري شأنه أن لا يكون محل شبهة» وإن ادعى أنه ثابت عنده بالعلم 
النظريء أو بطريق الظن فإنه يطالب بالدليل؛ لأن النظري أو الظني قد يشتبه فيه» فالدليل يبين: 
هل هو مثبت للعدم أو غير مثبت له؛ لنزول الشبهة. 
مناقشة الأدلة: 
الإجابة على أصحاب القول الثاني: 

أجيب على الدليل الأول بجوابين: 
الجواب الأول: أنا لا نُسَلَم أن المدعي عليه لا يطالب بالدليل؛ بل قد طالبه الشارع بالدليل» وقد 
ورد ذلك بنص الحديث. فألزم الشارع المنكر باليمين» واليمين دليل على نفيه» وإنما خص المدعي 
عليه - وهو النافي - باليمين؛ لأن معه ظاهرًا يدل على صدقه من براءة الذمة إن كان المدعى به 
ديئاء حتى يظهر ما يشغلهاء ومن ثبوت يده وتصرفه. إن كان المدعى به عينًا. 

واحتمال الكذب في هذه اليمين لا يمنع ولا يبطل كونها دليلًا يستدل بها على نفي وإنكار 
هذه الدعوى؛ لأن الكذب يحتمل في قول الشاهدين أيضا. 
الجواب الثاني: سلمنا أن الشارع أسقط عن المنكر - وهو النافي - الدليل» ولكن لم يسقطه عنه 
لآن النافي لا يلزمه الدليل» وإنما أسقطه عنه إن ادعى عليه عينا في يده بسبب وجود اليد على هذه 


:)١77/5( والتمهيد في أصول الفقه‎ »22377/1١/5( انظر: التبصر.ة (ص:070): والعدة في أصول الفقه‎ )١( 
وإرشاد الفحول‎ ».)١578 ونفائس الأصول في شرح المحصول(5070/9). وأصول الفقه لابن مفلح(54/‎ 
.)19١/( 
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العين» وتصرفه المطلق فيهاء فاليد دليل الملك» قال كثير من الفقهاء: "وإذا لم يكن للمدعي بيّنة 
فالعين للمدعى عليه مع اليمين؛ لآن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه"0©. 
الإجابة على الدليل الثاني» وعلى أصحاب القول الثالث: 

لا نسلم تعذر إقامة الدليل على النفي» بل يمكن إقامة الدليل على النفي في الشر-عيات 
والعقليات» بيان ذلك: 
أولا: إن كان النزاع في الشرعيات يمكن إقامة الدليل على نفي الحكم الشرعي من إجماع العلماء» 
مثل: نفي وجوب صوم شوالء أو نفي وجوب صلاة الضحى. فهذا النفي دليله الإجماع. 

أو نفي الحكم لدليل من القياس» مثل: نفي وجوب الزكاة في الخضر_وات؛ قياسًا على 
الرمان» والبطيخ» وإن عدمت الأدلة على نفي الحكم, فإنا نبحث عن مدارك الإثبات» فإذا لم نجد 
رجعنا إلا الاستصحاب للنفي الأصلي» وهو دليل عند عدم ورود السمع. 
ثانيًا: أما إن كان النزاع في العقليات فيمكن إقامة الدليل على الحكم فيه. فنقول في الاستدلال في 
ذلك: إن إثباتها يفضي إلى المحال» وكل ما أفضى إلى المحال فهو محال7©. 

وأجيب على أصحاب القول الرابع: 

بأن نفي الحكم إن كان ضروريا فإنه لا يطالب بالدليل؛ لأن الضرورة دليل» وهذا متفق 
عليه» وإنا الخلاف فيا إذا نفى حكا لم يستدل على نفيه بالضرورة» فأنتم متفقون معنا على أنه 
يلزمه الدليل0©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَِمَهُاانَهْ- وافق 
قول جمهور الأصوليين» وهو أن الناني للحكم يلزمه الدليل» ويطالب به. واستدل 
بأدلتهم» وناقش أدلة أصحاب الأقوال الأخرى, وأجاب عليها. 


.)45/8 79 انظر: المهذب للنملة‎ )١( 
.)47/8/57( انظر: المرجع السابق‎ )( 
.)" 51١ /5( انظر: البحر المحيط‎ )3*( 


سس 1 الهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ب 


القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الأول قول جمهور الأصوليين» وهو أن النافي للحكم يلزمه الدليل 
ويطالب به؛ لقوة أدلتهم» وإجابتهم على أصحاب الأقوال الأخرىء ولأنه لولم يلزم النافي الدليل 
للزم من ذلك أن لا يطالب أحد بأي دليل على دعواه؛ ما يؤدي إلى دعوى أحكام بلا أدلة. 


707007 سس 


3 - 


سس 3 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة ال ب 
0 2119 0 


المبحث الثانى : 
١‏ المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة 1 
1 في المسائل المتعلقة بشرع من قبلنا ١‏ 
١‏ وفيه مسألة واحدة: ١‏ 


وهي : منهح النملة في إثبات حجية شرع من قبلنا. 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ ا 


مسألة: منهج النملة في إثبات حجية شرع من قبلنا. 

يُعرّف شرعٌ مَن قبلنا بأنه: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانت الأمم السابقة 
0 

ويرى النملة -3- "أن ما أورده ا ه#حتفال: في كتابه؛ أو أورده رسول - 
نكسل - في سنته من القصص. والأخبار» والأحكام التي وردت في الشرائع السابقة من 
غير إنكار» ولم يدل دليل على أنبا مشروعة في حقناء ولم يدل دليل على أنها منسوخة عنا؛ فإن هذه 
الأحكام مشروعة لناء وملزمون بها. أي: أن شرع من قبلنا شرع لناء فتكون حجة؛ لقوله- تعالى: 
«أؤلتيك الَّدِيِنَ هَدَى الله قِمُدَنهُمُ أقْكَدٍ ده 27 حيث إن الله -تعالى - قد أمر نبيه- 
صََلََََهِوسلَه- باتباع جميع الأنبياء السابقين؟ فيكون متعبدًا بشرع من قبله"0©. 

ومن الأمثلة الفقهية على شرع من قبلنا: 

-١‏ أنهم استدلوا به على قتل الرجل بالمرأة» حيث إن قوله -تعالى: #إ وَكَُبَنَا عَلَيّهِمْ 

فِيها أَنَّ آَلتَفْسَ يلفس * 9 يدل على ذلك؛ مع أنه خطاب من قبلنا. 

؟- كذلك استدلوا به على ضمان ما تفسده الدواب المرسلة في الليل؛ حيث إن قوله - 
تعالى: 38 وَدَاوْودَ وَسُلَيّمَنَ إ 3 يحْكْمَانِ فى لوث ِذْ تَفَسَّتَ فِيهِ عَتَمُ ألْقَوْمِ #*2» والنفش عند 
أهل اللغة لا يكون إلا في الليل. 


.)47/7 /7( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 

2( سورة الأنعام الآية(١4).‏ 

(") الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:/71). 
(5) سورة المائدة جزء من الآية (5 5). 

(4) سورة الأنبياء جزء من الآية (7/8). 


مكحب 7 | حتت 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن شرع من قبلنا شرع لناء فيكون حُجّة» وهو قول الحنفية» والمالكية» ورواية عن 
الإمام أحمد. واختاره أكثر الحنايلة0©. 
القول الثاني: إن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وليس بحجّة» وهو اختيار الشافعية» وهو رواية 
عن الإمام أحمد). 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قوله - تعالى: 9 أَوْلَتِيكَ أل َذِينَ هَدَى أَللَدٌ كبهُدَدهُمُ أقْقَة) ©. 

وجه الدلالة: آن الله -تعالى- أمر النبي - تسلو - باتباع جميع الأنبياء السابقين؛ 
فيكون هو متعبدًا بشرع من قبله» فيجب ذلك في كل ما ثبت عنهم إلا ما قام الدليل على أنه 
0 
الدليل الثاني: قوله -تعالى: 38 إِنَّآ 


- 


أَْلَكُوا 4 0. 


نولا 


نا الور فيه مُتى بود يكم يها اليبو الذي 


,)١87 /١( والمسودة‎ »)5 ٠8 /5( وشرح الكوكب المنير‎ »)728١ انظر: العدة في أصول الفقه(7/‎ )١( 
,)75710/4 /5( ومختصر ابن اللحام (ص:١1١3١)» والردود والنقود(؟/ 577)» ونفائس الأصول للقرافي‎ 
.)180-11/9 وإرشاد الفحول(؟/‎ 

(0) انظر: فواتح الررحموت (7/ 1487)» وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (7/ 2716)» والمستصفى 
1ه والبرهان في أصول الفقه /١(‏ 189).» والبحر المحيط (4/ 57 7)» واللمع للشيرازي /١(‏ 57), 
والإمباج في شرح المنهاج (7/ 7177)» وقواطع الأدلة (؟/ ))7١48‏ ومختصر ابن الحاجب .)١780١ /١1(‏ 

(؟) سورة الأنعام الآية (45). 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه (7/ 076١‏ وشرح الكوكب المنير (5/ 04 5). 

(5) سورة المائدة جزء من الآية (5 5). 


-- ١0 تت‎ 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وجه الدلالة: أنه عبر بلفظ "يحكم بها النبيون" بصيغة الجمع» فيعم جميع الأنبياء - 
عليهم السلام؛ ومحمد -صَِآَلنَعََيَهوَسَله- من جملة الأنبياء؛ فوجب عليه الحكم بالتوراة» فيكون 
متعبدًا بشرع من قبله20©. 
الدليل الثالث: قوله- تعالى: 3# شَرّحَ لَكُم مِّنَ آلدين ما وَضَىْ بدء نُوحًا... 204. 

وجه الدلالة: أن هذا يدل على أن شرع نبينا محمد - صَآَلنََْيَهوَسَلَ - مثل شرع غيره من 
الأنبياءء كنوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ولا فرق بينهم في أخذ الأحكام من جميع الشر_ائع 


السابقة9© , 


4و 


الدليل الرابع: قوله- تعالى: “3 ومن ل يحُكُم بمَآ أَنِيَلٌ أله أُوْلتِِكَ هُمُ َلْكَفِرُونَ 2#4). 
وجه الدلالة: أن الله -تعالى- بين أن من لم يحكم با أنزل الله فقد خرج عن الْلَّهء 
والأحكام التي عمل بها النبيون السابقون هو مما أنزل الله؛ قيجب العمل بها0©©. 
الدليل الخامس: قوله- تعالى: «( كم أَوْحَيْئآ إِلَيِكَ أَنِ أَتِعْ مِلََّإبَرْهِيمَ حَنِيق يه 0 
وجه الدلالة: أن الله -تعالى- أمر نبينا حمدًا - صََانعيِوسل- باتباع مِلَّة إبراهيم - 


عليه السلام» وهو أمر مطلق» فيقتضي الوجوب؛ فيكون متعبدًا بشرع من قبله0©. 


.)١51:ص( ومختصر ابن اللحام‎ ))147 /١( انظر: المسودة‎ )١( 

(؟) سورة الحاثية جزء من الآية .)١7(‏ 

() انظر: نفائس الأصول للقرافي (5/ 73179). و إرشاد الفحول(7/ .)180-١1/9‏ 
(5) سورة المائدة جزء من الآية (5 5). 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 08 5)» والمسودة /١(‏ 187). 

(7) سورة النحل جزء من الآية .)١71(‏ 

(0) انظر: الردود والنقود (7/ 577)» ونفائس الأصول للقرافي (5/ 771/9). 


كص 0 حت 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 
الدليل السادس: ما روي عن النبي -صَرَِلنعَيَِوَسََهٌ - أنه قال: "من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله- تعالى- قال: 92 وَأَقِم أَلصَّلَة لدِكْرِىَ 004 20. 

وجه الدلالة: أن الآية خطاب مع موسى - عليه السلام» فلو لم يكن نبينا محمد - 
سه - متعبدًا بها كان عليه موسى - عليه السلام - لما صح استدلاله بتلك الآية0©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قوله -تعالى: *3 13 جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرَعَة اتا 0 

وجه الدلالة: أن معنى الشرعة: الشريعة» والمنهاج: الطريق الواضح. وهذا يقتضي- أن 
يكون كل نبي داعيا إلى شريعته - فقط؛ لاختصاصه ببهاء لا يشاركه في هذه الشر_يعة غيره من 
الآنبياء؛ فتكون كل أمَّة مختصة بالشريعة التي جاء بها نبيهم ©©. 
الدليل الثاني: أن النبي - صَََِمءَلِتِوسَل- لو كان متعبد بشرائع من قبله للزمه البحث عنهاء 
والعمل بهاء ولوجب ألا ينتظر الوحيء ولا يتوقف في حكم الظهارء واللعانء والمواريث؛ لأن 
هذه الحوادث أحكامها في التوراة ظاهرة» ولكنه - مع ذلك - لم يرجع إليها ما يدل على أن شرع 


.)١5( سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) سنن أبي داوود (2377/1» كتاب الصلاة» باب في من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث رقم (470), 
حديث صحيح. 

)انظ التعز التحيط 217/1 

(5) سورة المائدة جزء من الآية (/5). 

(5) انظر: فواتح الرحموت (7/ 147)» وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (7/ 0718. 

() انظر: المستصفى /١(‏ 7945). والبرهان في أصول الفقه .)١189 /١(‏ 


[[9 سيت 


حم 3 





سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الدليل الثالث: أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دللا من أدلة الأحكام التي يجب أن يرجع إليها 
لكان تعلمه» والاطلاع عليه» وحفظه. ونقله» والحرص على سنده. والاهتام به - فرضًا من 
فروض الكفاية» كغيره من الأدلة الشرعية» مثل القرآن؛ والسّنة(ا). 
الدليل الرابع: أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دليلًا من أدلة الأحكام لوجب على الصحابة - 
رضي الله عنهم - أن يرجعوا إلى تلك الشر_ائع» ويبحثوا عنهاء ويسألوا ناقليها عند حدوث 
الحوادث المختلف فيها فيم| بينهم» مثل: مسألة الجد والإخوة» والعولء والمشركة» وغيرهاء ولكن 
الواقع يخالف ذلكء فلم يرجع أي واحد من الصحابة إلى شرع من قبلنا لمعرفة حكم شرعي مع 
إسلام كثير تمن يوثق به من اليهود والنصارى”". 
الدليل الخامس: أنه -صََِِلنَهعَلِتَهوسَلَهَ - قد غضب لا رأى بيد عمر بن الخطاب قطعة من التوراق 
فغضب وقال: " فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب, والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. أو بباطل فتصدقوا به. والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان حياء ما وسعه إلا أن يتبعني "(2©. 

وجه الدلالة: أنه لو كان شرع من قبلنا شرعا لنالما أنكر النبي - موسا 
ذلك60), 
الدليل السادس: أن النبي -صََلَةءََنَهَسَلََ - قد صرّب معادًا لما ذكر أن الأدلة التي يجب أن 
يرجع إليها هي: الكتابء والسّنََّه والاجتهاد» فلو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لذكر مع تلك 


الأدلة20 , 


.)57 /١( انظر: البحر المحيط (5/ 07417 واللمع للشيرازي‎ )١( 

(0) انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (7/ 7177)» وقواطع الأدلة (5/ .)75١8‏ 

() مسند الإمام أحمد 594/71 "27 مسند جابر بن عبد الله حديث رقم »)15١1557(‏ ضعيف. 
(:) انظر: مختصر ابن الحاجب .)1781١ /١(‏ 

(5) انظر: اللمع للشيرازي /١(‏ 57)» والإمباج في شرح المنهاج (7/ 7177). 


حت 7 ل 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآ سا 


الدليل السابع: قوله - صََِّلنَمءََنهوسَله: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس كاف"(20. 

وجه الدلالة: أن هذا صريح في أن كل نبي يُبعث إلى قومه فقط. وشريعته اختصت بهمء 
ولو قلنا: إن شرعهم هو شرع لنا؛ للزم من ذلك أنا نشاركهم في شرعهم: وهذا يناقض 
الاختصاص؛ حيث إن مشاركتنا لهم تمنع ذلك الاختصاص”©. 
الدليل الثامن: أن الأكة قد أجمعت على أن هذه الشريعة هي شريعة رسول الله -ص/َآَالَدءَِتَووسَار- 
التي أوحى بها إليه الله -تعالى» فلو كان الرسول - صرََِّهءَلِتِوسَله- متعبدًا باتباع شرع من قبله في 
الجملة لا نسب إليه شيء من شرعناء ولكان مخبرًا عنهاء وناقلًا لشرائع من قبله فقطء لا شارعًا لها 
اع2 90 
مناقشة الأدلة: 

يمكن الإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني با يلي: 

أجيب على الدليل الأول: 

بأن الشريعتين قد تتشاركان في بعض الوجوه إلا أن هذه المشاركة لا تمنع من اختصاص 
كل نبي بشريعته» ونسبة هذه الشريعة إلى النبي المبعوث بها؛ لأن أكثر الشر_يعة قد أتى بها ذلك 
النبي» وقد تتفق في بعض الأحكام القليلة مع شريعة نبي آخر فلا ينظر إلى هذا الأقل» وإنما 


الحكم للأكثر. 


)١(‏ صحيح البخاري(١/405)»‏ كتاب الصلاة» باب قول النبي صل الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء حديث رقم (/573). 

(0) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (7/ 16 7): والمستصفى /١(‏ 7957). 

() انظر: اللمع للشيرازي /١(‏ ”57). 


حب 7 0 حت 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


مثل قوهم: "لحية زيد سوداء"» فهذا صحيح مع أن بها عددًا من الشعيرات البيضاءء 
فأطلق عليها بأغها سوداء نظرًا إلى الأكثر(9©. 

وأجيب على الدليل الثاني: 

بأن تلك الشررائع السابقة لو كانت ثابتة بطريق يوثق به لرجع إليها النبي - 
روسل ولكن ا حق أن تلك الشرائع السابقة لم تصلنا بطريق موثوق به بل قد يُدَّلتء 
وغيّرت»ء وقد أخبر الله -تعالى - بذلك» ويستحيل خلاف خبر الله -تعالى0". 

وأجيب على الدليل الرابع: 

بالجواب السابق نفسه عن الدليل الثاني ل هم؛ حيث يقال: إنه لو كانت تلك الشر_ائع 
السابقة قد وصلتنا بطريق يوثق به بدون تغيير لرجع إليها الصحابة(". 

وأجيب على الدليل السابع: 

بأن هذا لا يفيد أن كل نبي يختص شرعه قومه فقط - ى) زعمتم» بل قد يبعث النبي - 
صل الله عليه وسلم - بشرع قد يشوبه شيء من شرع من قبله» أو بعض شرع من قبلهء وهذا لا 
يمنع من ذلك الاختصاص69). 

وأجيب على الدليل الثامن: 

بأن الله -تعالى- إذا تعبد نبينا بشرع من قبلنا لم يكن في ذلك نقص ولا إقلال من منصبه. 


ولا جعله تابعًا لغيره؛ لأنه في ذلك قد أطاع الله واتبعه» ولم يتبع غيره من الأنبياء الجناب ف 00 


.)7957 /١( انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي (7/ 10 7): والمستصفى‎ )١( 

(0) انظر: الإمباج في شرح المنهاج (7/ 77/7)» وقواطع الأدلة (5/ .)75١8‏ 

(9) انظر: فواتح الرحموت (7/ 147)» وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (7/ 0718. 
(5) انظر: البرهان في أصول الفقه »)١89 /١(‏ والبحر المحيط (5/ 51 7). 

(0) انظر: البحر المحيط (5/ 517 7). 


ب7ت017؟ حينم 


حم 3 


1 انيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة ال سا 


بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُلَهُ - وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن شرع من قبلنا يجوز الاحتجاج به ما لم ينسخ. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن شرع من قبلنا يجوز الاحتجاج به مالم 
يُنْسَحْ؛ لقوة أدلتهم النقلية والعقلية» والتي أفادت احتجاج النبي - موسا بشرع مَن 
قبلناء لم ينسخء أو يخالف شرعنا؛ ولأنه نزل بوحي أيضًاء ىا نزل على النبي -صََلدَهَْدَهوسَلَمَ وهو 
ما عليه عمل أكثر الفقهاء. 


سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ل 


المبحث الثالث: 


5 المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
, المتعلقة بقول الصحابي. ١‏ 
١‏ 


م وفيه مسألتان, وهما: 
١‏ 


المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات حجية قول 
الصحابي. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إذبات عدم جواز الأخذ 
١‏ بقول أحد الصحابيين المختلف بينهما بدون دليل . 


اك 
0١‏ 0 


--- 0 --- 
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المسألة الأولى : منهج النملة في إثبات حجية قول الصحابي. 

وَضوْرة المسألة؛ أنه إذا قال صحابي رأيّاء ولم يرجع عنه. ولم يخالف فيه قول صحابي 
آخر؛ فهل يقدم على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين» ويكون حجة عليهم؟ فقد اختلف 
العلماء على أقوال. 

يرى النملة - رَمَُأنَه- أن قول الصحابي حجة مطلقًا. أي: سواء وافق القياس.ء أو لاء 
0 

واشترط النملة رَيِمََآنَهُ في قبول قول الصحابي: 

"أن يكون الصحابي المحتج بقوله وبفعله هو: الصحابي الذي لقي النبي - 
ءوسلو واختص به اختصاص المصحوب. متبعا إياه مدة يثبت معها إطلاق "صاحب 
فلان" عليه عرقاء بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة» مثل: الخلفاء الأربعة» والعبادلة» وزوجات 
النبي - ههه ومعاذء وزيد وأنسء وأبي هريرة» ونحوهم تمن جمع إلى الإيمان 
والتصديق ملازمة النبي -صََِلدََلِدَهوسَلَوَ فوعوا أقواله» وشهدوا أفعاله» وعملوا على التأمي 
والاقتداء به أما غير ذلك الصحابي - وهو من رأى النبي - يلسا - مرة أو مرتين؛ فلا 
يمكن أن يحتج بقوله؛ لعدم ملازمته للنبي -صَِآَلنَعَََووسَاء-» فلا يمكن أن يكون مثل هذا عالما 
يرجع إليه"7"©. 

وهذا هو الصحابي الذي يقدم قوله الصادر عن رأي واجتهاد على رأي التابعي ومن 
بعده؛ لأن رأي الصحابي أقرب إلى إصابة الحق» وأبعد عن الخطأ؛ حيث شاهد التنزيل» وعرف 
التأويل» ووقف من أحوال النبي - تيوس - ومراده في كلامه على ما لم يقف عليه غيره. 


مع اجتهاد» وحرص على طلب الحق. وعرف مقاصد الشريعة» مع فضل درجة ليست لغيرهم. 


.)7”/١ انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 
.)91/8/799( المهذب للنملة‎ )( 


حب 7 7 حب 
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كا ردت الأخبار يذلك» كقو له -ض يللد ءتدوسة : "خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم"7", فمَن 
مات كارن دان ترا كي 

ولقوله- تعالى: *3 كنم حَيْر م أُخْرِجَتَ لِلئّاس تَأَمُرُونَ بأَلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
َلْمْنكر وَتُؤْمِئُونَ بأللّه 4" حيث إن هذا خطاب للصحابة بأن كل ما يأمرون به معروف. 
والمعروف يجب القول به9) 

ومن الأمثلة الفرعية على ذلك: أنه يستدل على عدم وجوب الزكاة في الحلٍ بمذهب ابن 
عمرء حيث كان لا يخرج الزكاة على حلي بناته وجواريه(؟»؛ ىما يستدل على وجوب الزكاة في مال 
الصبي والمجنون بقول عمر -رضي الله عنه: "اتجروا في أموال اليتامى, لا تأكلها الصدقة"0©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: إن قول الصحابي ليس بحُجّة مطلقاء وهو قول جمهور الأشاعرة. والمعتزلة 
والشافعيٌ في قولٍء ورواية عن أحمد. ومنسوب إلى جمهور الأصوليّين» واختاره الكرخيٌ؛ وابن 


حزم» والغزَّالي والآمدي وابنْ الحاجب» والشوكانقٌ وغيرُهه20 


)١(‏ مسند البزار .)١59/5(‏ مسند بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه» حديث رقم (/550). حديث حسن. 
(1) سورة آل عمران جزء من الآية .)١١١(‏ 

(") انظر: مخالفة الصحابي للحديث النبوي لعبد الكريم النملة (ص:/17”) 

(:) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (75/7). 

(5) البيهقي السنن الكبرى للبيهقي »2٠١17/5(‏ كتاب الزكاة» باب من تجب عليه الصدقة» حديث رقم 
(764). حديث حسن. 

( انظر: البحر المحيط (5/ /750)» وشرح مختصر ابن الحاجب (”/ 2737 وشرح مختصر- الروضة 
( ©»؛ والتوضيح عل التنقيح (1/7١)؛‏ وشرح الكوكب المنير (7/ 06 2320376). والمستصفى 
(551/1)» والإحكام للآمدي (158/4). 


--- 7 0 


- ليت 
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القول الثاني: إن قول الصحابي حُجَّة مطلقا. أي: سواء وافق القياسء أو لم يوافقه. وسواء كان 
الصحابي من الخلفاء الراشدين» أو من غيرهم» وهو قول أكثر الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وكثير 
من الشافعية» وهو مذهب الإمام الشافعي0). 


القول الثالث: أن الحجَّة في قول أبي بكرء وعمر وعثمان» وعلي - رضي الله عنهم» وهو قول أهل 


يف7 
القول الرابع: أن قول أبي بكر حُجَّة» وقول عمر حُجّة فقط دون غيرهما9©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 


الدليل الأول: استدلوا بقوله -تعالى: 3 فَإن تَتَِرَعْقُمَ فى شَىْءِ فَرُدُوه إلى أَللّه وََليَسُولٍ # 9. 

تقتضي الآبية وجوب رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله -صَََِمعلِوسَلَرَ لا إلى قول 
الصحابي؛ فلم يأمرهم بالرجوع إلى أقوال الصحابة؛ لأنّه حصره فيها؛ إذ لو كان مذهبه حجة 
لتناوله الخطاب0©©. 


الدليل الثاني: قوله -تعالى: إ فَأَعْكَيرُوأ يَتأؤلى الْأَبَضَر 46 ©. 


/7( وشرح الكوكب المنير‎ :)726١ /7( انظر: انظر: البحر المحيط (5/ /70)» وشرح اللمع للشيرازي‎ )١( 
وشرح مختصر-‎ »))١١/ وشرح مختصر ابن الحاجب (7/ 27817 والتوضيح على التنقيح (؟/‎ 07 5 
وروضة الناظر (ص: 85)» وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (7/ 977)) ومختصر.‎ »)١185 /7( الروضة‎ 
.)178 /7 /7( والتبصرة (ص: 745)) والمحصول‎ »)١187 /7( ومسلم الثبوت‎ »)١71( ابن اللحام‎ 

0 انظر: أصول السرخسي .)2٠١7/7(‏ 

(") انظر: الإحكام للآمدي (158/4). 

(5) سورة النساء جزء من الآية (09). 

(5)انظر: أصول السرخسي »23١7/7(‏ ونبهاية السول (7/ )5١9‏ والإحكام للآمدي (5/ .)١59‏ 

(1) سورة الحشر جزء من الآية (؟). 


-- ١ حت‎ 
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وجه الاستدلال: أن الله أوجب الاعتبار» وأراد به الاجتهاد والقياسء. وذلك ينافي 
وجوب اتباع مذهب الصحابيء وتقديمه على القياس27). 
الدليل الثالث: أنه لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا السنة يوجب الآخذ بقول الصحابي. ويجعله 
الدليل الرابع: أن الصحابي لم تثبت عصمته عن الخطأء والسهوء والغلط» فقد يجتهد في مسألة» 
ويخطئ فيهاء فإذا كان غير معصوم عن الخطأ فيكون قوله مترددًا بين الخطأ والصوابء ومحتملا 
لماء فكيف نأخذ به وهو كذلك؟!20. 
الدليل الخامس: أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد اختلفوا فيه| بينهم في مسائل كثيرة» ومنها: 
مسألة " الجد والإخوة". و"العول", و "التحريم" و "بيع أمهات الأولاد". وغيرهاء وقد 
أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة» فلم ينكر بعضهم على بعض تلك المخالفة» 
وهذا يدل على أن قول الصحابي ليس بحُجَّة؛ إذلو كان حُجَّة للزم كل واحد منهم اتباع 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قوله- تعالى: 38 كُنُم خَيْرَ أَمَّةٍ 
*و حت رابرد و م ملظ 
لْمِنَكْر وَتُؤْىِْ نَ بأللّه 1 
ووجه الاستدلال: أن الله -تعالى- وصف الصحابة بالخيرية؛ لأمرهم بكل معروف. 


ونبيهم عن كل منكر؛ لأن لام التعريف في اسم الجنس تقتضي الاستغراقء فالآية خطاب 


5 
ع 
دم + دس 3ه 


خُرِجَتٌ لِلنّاس تَامْرُونَ يَالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 


- 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (5/؟151). 

(0) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ١174‏ ). 
(") انظر: المهذب للنملة (”/ 985 ). 

(4) سورة آل عمران جزء من الآية .)١١١(‏ 


اطغ 0 حت 


حم ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


للصحابة بأن ما يأمرون به معروف, والأمر بالمعروف واجب القبول؛ فوجب الأخذ بقول 
الصحابي(2. 
الدليل الثاني: قال رسول الله -صِآَآَلنَمََنووَسله: "خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلوهم, ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته"(". 
الدليل الثالث: وهو أنَّ الصحابة شهدوا موارد النصوص» وأنَّ أكثر أقوالهم سماعات من النبيّ - 
ََألعيوَسَل فإن سلكوا طريق الاجتهاد فهم أولى بالاتباع من غيرهم؛ لأن اجتهادهم هو 
الأصوب. كم أنَّ الظاهر والغالب في أقوال الصحابة السماع والتنصيصء أما الإفتاء بالرأي فكان 
عارضًاء وعند الضرورة. أي: عند انتفاء الخبر 9©. 
الدليل الرابع: أن قول الصحابي إذا انتشر» ولم ينكر عليه أحد كان حُجَّة فكذلك يكون قوله 
حُجَّة مع عدم الانتشار» كقول النبي - تسلو ولا فرق. 
دليل القول الثالث: 
استدلوا بقوله -صََِللَعَلَهِوسَلهٌ: "عليكم بِسُنّتي وسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدي"9. 
وجه الدلالة: أن الرسول -صََِتَهعَلهوَسلَهَ - أمر باتباع سُدّنه وسّنَّة الخلفاء الراشدين: 
أبي بكرء وعمر وعثمان» وعلي» وهو أمر مطلق, والآمر المطلق يقتضي- الوجوب؛ فاتباع أقوال 


الزمول دع ] ووه عو قر ال اطفاء الأرسة واحب» فكون دن 


(١)انظر:‏ شرح اللمع (؟/ ع 
(5) البخاري »)177١7/7(‏ كتاب ا جمعة» باب من انتظر حتى تدفن» حديث رقم (51605). 


(7)انظر: التوضيح على التنقيح (؟/ 17)» وكشف الأسرار (7/ 517). 

(5) الترمذي (54/0)»: كتاب العلم» باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع؛ حديث رقم (571/5)) 
اختلف في صحته. 

(6) انظر: أصول السرخسي .)3٠١7/7(‏ 


--- 0 0 
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استدلوا بقول الرسول -صََِنَعََيَهوسَله: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر"(2. 
مناقشة الأدلة: 


أجيب على أدلة القول الأول بم يلي: 

0 أن عدم عصمة الصحابي عن الخطأ والسهو والغلط لا يمنع من اتباعه» وتقليده. 
والاحتجاج بقوله. بدليل أن المجتهد غير معصوم عن الخطأ والسهوء ويلزم العوام تقليده 

- بعض أدلتهم ليست في محل النزاع؛ حيث إن قول الصحابي إذا كان مخالفا لرأي 
صحابي آخر فليس بِحُجّة إجماعًا 2. 

وأجيب على أدلة القول الثاني: 

-2 بآن الخطاب موجه إلى مجموع الصحابة» وأن إجماعهم حجة. أو ما يأمر به الجماعة 
يجب اتباعه» والخلاف في قول الواحد؛ فلا حجة في الآية؛ إذ لا يقتضي ذلك ثبوت الحجة لقول 
آحاد الصحابة0©. 

-2 وأجاب النافون لحجية قول الصحابي عن الاستدلال ببذه الآيات بأنها تدل على 
فضيلة الصحابة - رضي الله عنهم» لا غير» وهذا أمر يجب اعتقاده في حق الصحابة - رضي الله 
عنهم» لكن هذا لا يلزم منه قبول أقوالهم» فليس في هذه الآيات الأمر بلزوم أخذ قول الصحابي 
الفرد. 

َّ أن المخاطب بالحديث الصحابة -رضي الله عنهم- أصالة» ومعلوم أن قول 
الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة باتفاق؛ فعلم أنه ليس المراد به وجوب أخذ أقوالهم. 


)١(‏ الترمذي (27577/5» كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه» حديث رقم 
ك6 ة حديث صحيح. 

(؟)انظر: المهذب للنملة (”/ 985 ). 

(9) انظر: شرح اللمع (5؟/ 017/47. 


حكتكب 7 حت 


- ليت 
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وأجيب على القول الثالث والرابع با بلي: 

أن الأمويتة ككلناء الآريعة لا يدل عل أن تزن كة لاوسشكة يز إن قيض ون لام 
بالذكر يحتمل احتمالين هما: 
الاحتمال الأول: أنه أراد اتباع سيرتهم» وعدلهم. وسياستهم للرعية» والصبر على الدعوة» وتحمل 
الآذىء وإذا كان الأمر كذلك فإن جميع الصحابة يتميزون بذلك» فهم كغيرهم من الصحابة في 


ذلك. 
الاحتمال الثاني: يحتمل أنه أراد أن قوم حُجَّةء وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به 
الاسعنلال20, 


بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَوآَهُ- وافق القول الثاني 
وهو أن قول الصحابي حجة مطلقاء وخالف قول الجمهورء وهي من المسائل المعدودة في ذلك. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الثاني» وهو أن قول الصحابي حجة مطلقًا؛ لقوة أدلتهم. لاسي 
أنَّ الصحابة شهدوا موارد النصوصء وأَنّ أكثر أقوالهم ساعات من النبيّ - صوصل فإن 
سلكوا طريق الاجتهاد فهم أولى بالاتباع من غيرهم؛ لأنْ اجتهادهم هو الأصوب. كا أنَّ الظاهر 
والغالب في أقوال الصحابة السماع» والتنصيصء أما الإفتاء بالرأي فكان عارضًاء وعند 


الضرورة. أي: عند انتفاء الخبر. 


.) 985 /( انظر: المهذب للنملة‎ )١( 
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المسألة الثانية : منهج النملة في إذبات عدم جواز الأخذ بقول أحد الصحابيين 
المختلف بينهما بدون دليل . 

صورة المسألة: إذا قال صحابي قولَا في مسألة» وخالفه صحابي آخر في المسألة نفسها 
بقول آخرء فأيه| نقدم؟ 

مثال ذلك: 

عن نافع؛ عن بن عمرء قال: قال النبي -صَِآَلنَعََِوسَهَه- لنالما رجع من الأحزاب: "لا 
يصلين أحد العصر إلا ني بني قريظة"» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي 
حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي - َعم فلم يعنف 
واحدا منهه(١)‏ 

يرى النملة - رمَهُنّهُ- "أنه إذا قال صحابي قولًا في مسألة» وخالفه صحابي آخر في 
ا ا ا ا 
يكونا خطأء ولا يمكن أن يكونا صوايًاء بل إن أحدهما صوابء والآخر خطأء ولا يمكن معرفة 
القول الصواب والقول الخطأ إلا بدليل خارجيء إذن لا بد من الدليل لترجيح أحد القولين 

ولأنها قولان قد تعارضا؛ فلا بد من دليل آخر يرجح أحدهماء مثل: الآيتين» أو الخبرين 
إذا تعارضاء فلا يمكن ترجيح أحدهما إلا بمرجح خارجي"20. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه إذا اختلف صحابيان في مسألة على قولين فإنه يعدل إلى الترجيح» فيترجح منهم 


من وافق الكتاب. أو السنة» أو الإجماعء أو كان أصح في القياس» وهو قول جمهور الأصوليين0©. 


.)455( صحيح البخاري (15/7)» كتاب الجمعة» باب صلاة الطالب والمطلوب» حديث رقم‎ )١( 
.)7”/١:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )( 
.)١1595/5( والتحبير شرح التحرير‎ »)77١/5( انظر: البحر المحيط‎ )( 


تكب 117 احسيب 


حم 3 
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القول الثاني: إنه إذا اختلف صحابيان في مسألة على قولين فإنه يتخير» فيأخذ بقول من شاء منهم 
بدون دليل» وهو اختيار الحنفية217, والمتكلمين9». 
القول الثالث: سقوط الحجة. وأنه لا يعتمد قول منها9©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن القولين لا يمكن أن يكونا خطأء ولا يمكن أن يكونا صواباء بل إن أحدهما 
صوابء والآخر خطأء ولا يمكن معرفة القول الصوابء والقول الخطأ إلا بدليل خارجي؛ إذن 
لا يمكن الأخذ بأحد القولين بلا دليل» بل لا بد من الدليل©». 
الدليل الثاني: القياس على قول الله -تعالى» وقول الرسول -صَِآَدَهعَإتَهِوَسَلَ حيث إنه إذا 
تعارضت آيتان في نظر المجتهد, إحداهما تفيد الجوازء والأخرى تفيد المنع؛ فإنه لا يمكن أن 
يرجح أحد الحكمين إلا بدليل ومرجح خارجيء كذلك لو تعارض حديثان في نظر المجتهد فلا 
يمكن أن يرجح أحدهماء ويعمل به إلا بمرجح آخرء ودليل خارجي. 

فإذا كان الأمر كذلك في الكتاب والسِّنَهَ فكذلك قول الصحابي إذا تعارض مع قول 
صحابي آخر: فإذا تعارض قول صحابي مع قول صحابي آخر في نظر المجتهد فإنه لا يرجح 
أحدهما ويعمل به إلا بدليل خارجي عنه|0"©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: الوقوع؛ حيث وقع أن امرأة غاب عنها زوجهاء ثم جاء وهي حامل» فرفعها إلى 
عمرء فأمر ب رجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها. فقال عمر: 


(١)انظر:‏ البحر المحيط .)”1/١/5(‏ 

(")انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص:795). 

(9) انظر: اللمع (ص:١‏ 5)» والبحر المحيط (5/ .)71١‏ 

)انظ لسر تفي 8/2 

(5) انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص:23590). والمهذب للنملة (7/ 98/8). 


ا ا ---- 


- ليت 
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احبسوها حتى تضع» فوضعت غلاما له ثنيتان» فلم| رآه أبوه قال: ابني» فبلغ ذلك عمرء فقال 
عمر: "عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ للك عمر"20. 

وجه الدلالة: أن عمر رجع إلى قول معاذ -رضي الله عنه|- في هذه القضية دون أن 
يستعلم رأي غيره» مع وجود بعض الصحابة الذين هم من أهل الاجتهاد» فهذا يدل على جواز 
الأخذ بأحد قولي الصحابة بدون دليل(©. 
الدليل الثاني: احتجوا باتفاق الصحابة على تخطئة بعضهم بعضًاء ورجوع بعضهم إلى قول غيره 
عند مخالفته إياه» وهو دليل على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب”©. 
الدليل الثالث: أن اختلاف الصحابة على قولين في مسألة معينة هو إجماع ضمني بينهم على صحة 
القولين» وهذا يجوز الأخذ بكل واحد منهما بلا دليل بالاتفاق9©». 
مناقشة الأدلة 

يمكن الإجابة على أدلة القول الثاني با يلي: 

أجيب على الدليل الأول: 

بأن عمر -وعََيَدعَنَهُ - قد أخذ بقول معاذ؛ لأنه ظهر له رجحان قول معاذ واجتهاده - لما 
ذكر أن ماني البطن لا ذنب له حتى تعاقبه» حيث إن العقوبة تخص المذنب فقط؛ فصار قول معاذ 
هو الحق» وذلك بالدليل» لا أنه رجع إلى قول معاذ تقليدًا بلا دليل» فعمر قد اتبع الدليل المرجح. 
ولم يتبع قول معاذ المجرد"». 


الدارقطني (777/72). كتاب النكاحء باب المهر» حديث رقم (7/801)» حديث حسن. 
(0) انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص:790). 

("”) انظر: البحر المحيط (5/ .)”1/١‏ 

(:) انظر: المهذب للنملة (7// /4). 

(5) انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص:790). 


تت 0" ل 
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وأجيب على الدليل الثالث: 

بأن اختلاف الصحابة على قولين لا يدل على ما ذكرتم؛ بل يدل على أنهم سوّغوا 
وأجازوا الأخذ بالأرجح منهماء ولا يمكن أن يتبين الراجح منهما إلا بالاجتهاد في القولين معاء 
ولايمكن الاجتهاد إلا بالآدلة(20©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة ص ةأَلنّهُ- وافق قول خمهور 
الأصوليين» وهو أنه إذا اختلف صحابيان في مسألة على قولين فإنه يعدل إلى الترجيح» فيترجح 
منهم من وافق الكتابء أو السنة» أو الإجماع, أو كان أصح في القياس. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه إذا اختلف صحابيان في مسألة على 
قولين فإنه يعدل إلى الترجيح فيترجح منهم من وافق الكتابء أو السنة» أو الإجماعء أو كان 
أصح في القياس؛ لقوة أدلتهم. ولأن الترجيح حال التعارض هو عين الإنصاف والموضوعية في 
المسألة: 


.)489/( انظر: المهذب للنملة‎ )١( 


تت 0 -- 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ب 
57 27ج 


المبحث الرابع: 

المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
١‏ المتعلقة بالمصلحة المرسلة. 1 
: وفيه مسألة واحدة. 
: وهي : منهج النملة في إثبات حجية المصلحة : 
المرسلة. 


26 00 


ل ا 


1 سد 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


مسألة : منهج النملة فى إثبات حجية المصلحة المرسلة. 

اتفق العلماء على أن المصلحة التي شهد لما الشرع بالاعتبار حُجَّةء وأن المصلحة التي 
شهد لها الشرع بالإلغاء ليست بحجّة وأن المصلحة الحاجية والتحسينية لا يمكن أن يتمسك بها 
في إثبات حكم إلا إذا كانت مستندة إلى دليل وأصل شرعي من الأصول المعتبرة» وهذا بالإجماع 
أنضا() , 

أما ما عدا ذلك» وهي المصلحة التي يراها المجتهد. ول يرد دليل من أدلة الشر-ع يشهد 
لهاء ولا دليل منه يلغيهاء فهذه التى اختلف العلماء: هل هى حَجّة أو لا؟ 

يرى النملة - رَِمَهنّهْ- "أن المصالح المرسلة حجة بالشر_وط التي وضعها العلماء 


لقبوها"70. 
أمثلة تطبيقية للعمل بالاستصلاح: 


- ضر بالعملة السائرة في كل بلد. فهذا العمل لو طبقنا عليه دليلا من النص لم 
نجده؛ إذ ليس في القرآن أمر بذلك. ولم يفعله - صَََهَلَتِوَسَلَ وم يأمر به. ولكن الحاجة ماسة 
إليه؛ ليتعامل الناس بعملة مقبولة عند جمبيعهم, تمكنهم من مبادلتها با يحتاجونه من مأكولء 
ومشروبء وملبوس» ومركوبء وخدمات ينتفعون بها؛ ولذا وجب على الدولة أن تقوم بضر_ب 
عملة» وتحميها من التزوير؛ حتى تحتفظ بقيمتها. 

-20 وضع الإشارات التي تنظم السير في الطرقات» ووجوب الوقوف عندهاء 
فوضعها في المدن الكبيرة من الضروريات التي يؤدي الإخلال بها إلى تلف الأنفس والأموال؛ 
فيجب على ولي الأمر وضعهاء ويجب على الناس الالتزام بها. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (2737/5). والبحر المحيط (778/5)» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن 
.)0٠١١ 9/9‏ 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن (؟/ 0.9 »١‏ والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب 
الراجح (ص: 37/5). 


-- ١0 7 حت‎ 
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-2 تسجيل الأنكحة والمواليد في سجلات خاصة. فهذا من الحاجيات التي يؤدي 
الإخلال بها إلى فقدان كثير من المصالحء وقد يقال: إنها مما يحفظ الأنساب؛ فتلحق بالضروريات. 

- الإلزام باستخراج بطاقات الجنسية» ورخص القيادة» ومعاقبة المخالف لذلك. 
ومن الأمثلة الفقهية على المصلحة المرسلة: 

أنه يستدل بها على أن المرأة البكر لا تغرّب إذا زنت؛ لأن في تغريبها تعريضًا لما للفساد. 
وُيستدل بها على قتل الجماعة بالواحد؛ لأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأدى ذلك إلى اتساع 
القتل به(3©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن المصلحة المرسلة حُجَّة بشروطء وهو قول أكثر العلماء, إلا أن الإمام مالكا قال 
بأمها حجة مطلقًا بدون شروطء وهذه الشروط هي(): 
الشرط الأول: أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية» وهو ما يكون من الضروريات الخمس التي 
يجزم بحصول المنفعة منها. 
الشرط الثاني: أن تكون المصلحة عامة كلية؛ لتعم الفائدة جميع المسلمين. 
الشرط الثالث: أن تلائم تلك المصلحة مقاصد الشرع في الجملة؛ فلا تكون غريبة. 
الشرط الرابع: أن تكون المصلحة قطعية» أو يغلب على الظن وجودهاء ولم يختلف في ذلك. 
القول الثاني: إن المصلحة المرسلة ليست بحُجّة. وهو قول ابن قدامة» وابن مفلح» وبعض 


الشافعية» وجماعة من المتكلمين» وقال ابن أمير الحاج» وغيره: هو قول أكثر العلماء9©. 


.)5547/57( انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل‎ )١( 

(0) انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (77941/1)» والبحر المحيط (774/5)) والمستصفى 
(ص:176)» ونفائس الأصول في شرح المحصول (1/ .)71١77‏ 

(") انظر: روضة الناظر (587/1)» والتحبير شرح التحرير »)774١/1(‏ والتقرير والتحرير في علم الأصول 
(2» وشرح الكوكب المنير .)١59/5(‏ 


ا 0 --- 
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أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول قالوا:لماتتعنا واستقرانا التصضؤضن من الكحات والشنة:ؤفرائة الأحوال» 
والقواعد الشرعية المجمع عليها؛ وجدنا الآدلة العديدة المتضافرة على أن الشريعة الإسلامية قد 
راعت مصالح العباد؛ حيث إنها قائمة على أساس توفير السعادة لهم. 

فالأخذ بالمصالح المرسلة هو الذي يتفق مع روح الشريعة الإسلامية التي جاءت برعاية 
مصالح العباد» فطلبت منهم - أو أباحت لهم - كل ما يجلب لهم النفع» وحرمت عليهم - أو 
كرهت لهم - كل ما يجلب لهم مفسدة» أو ضررً|(©. 
الدليل الثاني: أنه لو ل نجعل المصلحة المرسلة دليلًا من الأدلة للزم من ذلك خلو كثير من 
الحوادث بلا أحكام؛ وذلك لقلة الأصول المعتمدة وندرتهاء وكثرة الحوادث» فقد يطرأ للأمة 
اللاحقة طوارئ لم تطرأ للأمّة السابقة» وكذلك قد يؤدي تغير أخلاق الناس وأحوالهم إلى أن 
يصير مفسدة ما كان مصلحة» وقد يكون مصلحة في مجتمع ما هو مفسدة في مجتمع آخرء فلو م 
نجعل المصلحة حُبَّة لضاقت الشريعة عن مصالح الناس؛ وقصرت عن حاجاتهم, ولم تصلح 
لمسايرة مختلف المجتمعات». والأزمان» والأحوال» وهذا خلاف القاعدة الشرعية المعروفة» وهي: 
أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان0©. 
الدليل الثالث: أن من تتبع الفتاوى الصادرة عن الصحابة واجتهاداتهم علم أنهم كانوا يراعون 
المصالح» وينظرون إلى المعاني التي علموا أن القصد من الشر_يعة رعايتهاء دون نكير من أحد؛ 


فكان إجماعا0”. 


.)77915 /1( انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه‎ )١( 
.)77/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )( 


(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (11//7). 


حت 7 -- 
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أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن المصالح إما أن تكون معتبرة» وإما أن تكون ملغاة» والمصلحة المرسلة مترددة 
بينهماء وليس جعلها مع المعتبر بأؤلى من جعلها مع الملغى؛ فيمتنع الاحتجاج بها حتى يشهد لها 
شاهد يدل على أنها من قبيل المعتبر(١).‏ 
الدليل الثاني: أنا لم نعلم أن الشارع قد حافظ على تحصيل المصلحة بأبلغ الطرقء فلم تشر.ع المثلة 
في القاتل عمدًا وعدواناء مع أن المصلحة تقتضيها؛ لآنها أبلغ في الزجر عن القتل» ولم يشرع القتل 
في السرقة» وشرب الخمر» والقذف. مع أن المصلحة تقتضيه؛ لأنه أبلغ في الزجر عن العود لمثله. 
فلو كانت المصلحة حجّة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق» ولكن لم يفعل شينًا 
من ذلك؛ فلا تكون حجّة(". 
الدليل الثالث: أن الحكم الشرعي هو المستند إلى دليل» أو أي أصل شرعيء كالكتاب. والسُّنَّقَ 
والإجماع» والقياس» ونحو ذلكء فلو أثبت المجتهد حكى| مستندًا إلى مصلحة بدون دليل شرعي 
كان حك| بالعقل المجردء ووضعا للشرع بالرأي والتشهيء وهذا ظاهر البطلان7©. 
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
الإجابة على الدليل الأول: 
أنا ل نجعل المصلحة المرسلة مع المصالح المعتبرة مطلقاء وبدون أدلة» بل جعلناها مع 
المصالح المعتبرة» وأنه يحتج بها بأدلة» وبشروط قد رجحت اعتبارها على إلغائهاء فيكون الاعتبار 
مظنونا؛ والعمل بالظن واجب2©©). 


.)1٠١ ١7 /7( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 
.)1١١1 /7( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 

6 نظن تروضة الناظ 481/10 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (11/7). 


-- ١0 7 حت‎ 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الإجابة على الدليل الثاني: 

أن المصلحة حُجّة بالشروط والقيود السابقة الذكر» وما ذكرتم من الأمثلة» وما بينتم 
فيها أن الشارع لم يحافظ عليها مع أنها أبلغ - فهذا لا يدخل في المصلحة المرسلة» بل إن كل ما 
قلتم هو من المصالح الملغاة؛ حيث إنه قد نص على تلك الحدود. ولا اجتهاد مع النص» أما لوم 
ينص على شيء فإن المصلحة تدخله» ألا ترى أنه إذا رأى الحاكم أن يعزّر بالقتل فإنه يجوز له إذا 
رأى المصلحة في ذلك؟ 
الإجابة على الدليل الثالث: 

ملفا ان اعنافةة لماه لك دين انهاه أذلة فل كوش و الم اسلو فنك 
ذكرناهاء وتلك الأدلة هي: استقراء النصوص الشرعية» واستقراء فتاوى الصحابة ا 
كا أننا لولم نحتج بالمصلحة لخلت كثير من الحوادث بلا أحكام. 

وهذه الأدلة شرعية قد أثبتنا عن طريقها كثيرًا من القواعد الأصولية» كحجية القياس؛ 
وخبر الواحد» وصيغ العموم» ونحو ذلك فلو كانت تلك الآدلة لا تصلح لإثبات المصلحة 
والاحتجاج بها للزم أنها لا تصلح لإثبات أية قاعدة أصولية؛ وهذا باطل. 

ثم إننا قد اشترطنا للعمل بالمصلحة شروطا تبين أن حكمنا بالمصلحة ليس حك بالعقل 
المجرد» ولا وضعا للشرع بالتشهي والرأي؛ بل هو حكم بالشر-ع؛ ولا يخرج عن الشرع بأي 
حال20, 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة» ومناقشة أدلتهم, تبين أن النملة - ركه 
وافق القول الأول إن المصلحة المرسلة حجة بشروط لابد من توافرهاء كما أن صياغة المسألة. 
وعرض الأقوال فيهاء ومناقشتها أظهرت مدى إحاطة النملة - رَمَهَنَّهُ- بعلم الأصول, وإتقان 


صنعته. 


0 تفلن يدي للقملة قا 0 


-- ١ 7 حت‎ 
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سس 1 الهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ب 
القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الأول» وهو أن المصلحة المرسلة حجة بالشر_وط التي وضعها 
العلماء؛ لقوة أدلتهم؛ فلو لم نجعل المصلحة المرسلة دليلًا من الأدلة للزم من ذلك خلو كثير من 
الحوادث بلا أحكام؛ وذلك لقلة الآصول المعتمدة وندرتهاء وكثرة الحوادث. 


د 7 ا 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآ ل 
2 1 211 020 


المبحثالخامس: 
" المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في ُ 


5 المسائل المتعلقة بسد الذرائع. 1 
١‏ وفيه مسألة واحدة. 1 
)| وهي: منهح النملة في إثّبات حجية سد الذرائع. 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالملة الآ سا 


مسألة : منهج النملة في إثبات حجية سد الذرائع. 

والمراد بسدٌ الذّرائع: "منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد» فما يؤدي إلى محظور فهو 
عا ار 

ومن صورها مثلا: أن الزّنى حرام؛ والنّظر إلى عورة المرأة وسيلة إلى الزَّنىء فكلاهما 
حرام؛ وكذلك قضاء القاضي بعلمه ممنوع, لتلا يكون ذريعة إلى حكمه بالباطل» ويقول: حكمت 
بعلمي» ومنها أيضًا شهادة العدو على عدوه لا تصح؛ لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من 
عدوه بالشهادة الباطلة. 

فالشّارِع حينا ينهى عن شيء ينهى عن كل ما يوصل إليه؛ إلا أن العلماء اختلفوا في 
جعله دليلا يصح الاحتجاج والعمل به. 

يرى النملة - رَتمَهُآيَهُ- "أنه حجة يعمل به» والأخذ بدليل سد الذرائع راجع إلى الأخذ 
بدليل المصلحة"00), 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: أن سد الذرائع حَجَّة يعمل به. ويستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية» وهو 
ووو ال 
القول الثاني: أن سد الذرائع ليس بحَجّة» وهو قول عند الشافعية» والحنفية» والمتكلمين؟, 


.)٠١١5/7( المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 

() الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:١7”9).‏ 

(") انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (7/ 7”5)) والإحكام للآمدي (5/4 ».23١‏ والمستصفى(1١/15١5),‏ 
وشرح الكوكب المنير(١775/1)»‏ والمسودة ( ص: »)54٠‏ والمحصول(7/ ».)73١8‏ واللمع(ص: 2594)» ونهاية 
السول( */ .)١11١‏ والبحر المحيط (5/ 3787)» إرشاد الفحول (؟:/948١).‏ 

(5) انظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (717/4/1). 


--- ١ ا‎ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وأهل الظاهر 20 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قوله -تعالى: 38 وَلَا د يوا لذ 
عِلْوِ0". 

وجه الدلالة: أن الله -تعاللىى- قد حرم سب الأصنام التي يعبدها المشركون - مع كون 
السب حمية لله» وإهانة لأصنامهم - لكون ذلك السب ذريعة إلى أن يسبوا الله - تعالى» وكانت 


6 
ن أللّه و وم يوأ أَللّه > < مم ه 


مصلحة ترك مسبته -تعالى - أرجح من مصلحة سبنا لأصنامهم؛ فلذلك أمرنا بترك سب 
أصنامهم؛ لأنه يؤدي إلى سب الله -تعالى» وهذا هو سد الذرائع©. 
الدليل الثاني: قوله - تعالى: «( يَكأَيّهَا آَلّذِينَ َامَنُا لا تقُونُوأ وَعِنَا وَقُولُوأ آَنظرْنًا وَأسْمَعُوا 
وَلِلّكفِرِينَ عَذَابٌ ا 0 

وجه الاستدلال: أن الله مبى المؤمنين أن يقولوا للرسول -صل الله عليه وسلم: (راعنا)؛ 
متعا لذريعة التكنبة بالبهود الذيق كاتوا يقولون للرسول -ص]لتةعتووسة: (راعنا):منن الرغونة: 
وهي: الحمقء والسفه. والمسلمون يقصدون منها القصد الحسن. أي: من المراعاة» وهي 
الانتظار0©». 


م 


.)50 /7( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام جزء من الآية .)١٠١(‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي(5/5 .)3١‏ 

(5) سورة البقرة الآية (5 .)١٠١‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير(3774/1)» والمسودة ( ص: .)51١‏ 


مكحب 017 حسسيت 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الدليل الثالث: أن عمر بن الخطاب - رََِنَهَعَنَهُ - أشار على النبي - لوس - بقتل من 
ظهر نفاقه. فقال: "أخاف أن يقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه"20, فلم يرغب في قتل 
المنافقين مع قيام الداعي لذلك؛ وذلك سدًا للذرائع؛ حتى لا يقال: إن محمدًا يقتل أصحابه؛ 
فيوجب ذلك النفور عن الإسلام تمن دخل فيه» وتمن لم يدخل فيه» ومفساة التنفير أعظم من 
مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل(©. 
الدليل الرابع: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم؛ حيث إنه ثبت في وقائع أنهم استدلوا بسد 
الذرائع» من ذلك: أن عمر بن الخطاب مبى عن الصلاة تحت شجرة بيعة الرضوانء ثم قطعها 
سدًا للذرائع؛ حتى لا يعود الناس إلى أعمال الجاهلية0©. 

وأن بعض الصحابة» كعمر» وعلٌ» وابن عباس - أفتوا بقتل الجماعة بالواحد, وإنم| 
فعلوا ذلك للا يكون عدم القصاص منهم ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء» كل ذلك فعلوه 
من غير نكير؛ فكان إجماعا7؟». 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قالوا: إن هذه الأقوال أو الأفعال التي منعت سدًا للذرائع إنما هي مباحة؛ فلا 
تصير ممنوعة لاحتمال إفضائها إلى المفسدة. وهذا الاحتمال قد يحصل. وقد لا يحصلء فهذا من 
قبيل الظن» والظن لا يغني من الحق شيئًا(*». 


)١(‏ صحيح البخاري »)2١151/7(‏ كتاب تفسير القرآن» باب قوله- تعالى: (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله هم إن الله لا بدي القوم الفاسقين) [المنافقون: 5 ]» حديث رقم (59105). 

(0) انظر: والمحصول(5/ 27368)» واللمع(ص: 59). 

() انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (5/ 57 5)» المهذب في علم أصول الفقه المقارن (7/ .)1١137‏ 

(5) انظر: نهاية السول( ”/ .)١151‏ 

(5) انظر: إرشاد الفحول .)١90/7(‏ 


اطغ ا حت 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
الدليل الثاني: أن الأدلة قد صرت في حديث معاذ. وهي: الكتاب. والسنََه والإجماع المبني 
عليهماء والاجتهاد. ولا يصح من الاجتهاد إلا القياس الذي يتضمن المصلحة؛ وهو مقيس على 
ما ثبت بالأصول الثلاثة: الكتاب, والسّنَّتَ والإجماع» أما سد الذرائع فلم يكن مع تلك الأدلة؛ 
إذن لا يحتج يه10), 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة القول الأول: 

بأن هذه الأدلة لا تفيد في محل النزاع؛ لأنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة» 
وهذا أمر مجمع عليه» وإنما النزاع في ذريعة خاصة. وهو بيوع الآجال ونحوهاء فينبغي أن يذكروا 
أدلة خاصة بمحل النزاع» وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون 
حجتهم القياس» وحينئذ فليذكروا الجامع؛ حتى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق. وهم لا 
يعتقدون أن دليلهم القياض27"). 

وبعد عرض أقوال علم)ء في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُآنَهْ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن سد الذرائع حُجَّة يعمل به» ويستدل به على إثبات بعض الأحكام الشر-عية» 
واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن سد الذرائع حُجّة يعمل به» ويستدل به 
على إثبات بعض الأحكام الشرعية؛ لقوة أدلتهم الثابتة بالقرآن» والسنة» وفعل الصحابة» ولأنه 
يمنع انتشار الفحشاء بين الناس. 


)انظ البحر العحيط 2 ا 


ل 7 --- 
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سس 1 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالملة الآر ل 


المبحث السادس: 
المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة 
في المسائل المتعلقة بالعرف. 
وفيه مسألة واحدة. 


5 وهي: منهج النملة في إثّبات حجية العرف. ١‏ 0 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


مسألة: منهج النملة فى إثبات حجية العرف. 

يعرف العرف بأنه: "ما يتعارف عليه أكثر الناس» ويجري بينهم من وسائل التعبير» 
وأساليب الخطاب والكلام» وما يتواضعون عليه من الأعمال» ويعدونه من شئون المعاملات» ولا 
يوجد في نفيه ولا إثباته دليل شرعي"20. 

ولا خلاف بين العلماء في أن العرف إذا كان خالمًا لآدلة الشرعء مناقضًا لحكمة وأهدافه 
لايعتد به. بل يجب إلغاؤه؛ لأنه في بقائه من المفاسد ما لا يعلمها إلا الله» ولذلك فإن الشر-ع 
الحكيم قد ألغى جميع الأعراف الفاسدة الموجودة عند العرب قبل الإسلام» مثل الطواف بالبيت 
عراة» و وأد البنات» وحرمان النساء من الميراث» ونكاح الرهط؛ ونحو ذلك من الأعراف التي 

ولا خلاف أيضا بينهم ني أن العرف إذا كان صحيحاء بأن كان لا يخالف دليلًا من 
الأدلة الشرعية» ولا قاعدة من قواعد الدين أنه يجب الاعتداد به واعتباره» أما إذا كان خاصًا فإنه 

يرى النملة - رَتمَهَلَنَهْ- أن العٌرف حجة؛ ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشر-عية 
بشروط. هي: 
الشرط الأول: أن يكون العرف عامّاء أو غالبًا. 
الشرط الثاني: أن يكون العرف مطرداء أو أكثريًا. 
الشرط الثالث: أن يكون العرف موجودًا عند إنشاء التصرف. 
الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزمًا. أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس. 
الشرط الخامس: أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد. 


الشرط السادس: أن يكون العرف غير معارض بعرف آخر في نفس البلد. 


)١(‏ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:7917). 


كص 0 -َ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


فإذا توافرت هذه الشروط فإن العرف حجة؛ دل على ذلك الاستقراء؛ حيث إنه بعد 
استقراء وتتبع أحكام الله -تعالى - وجدنا أنه -سبحانه- قد اعتبر العادات - التي هي: وقوع 
المسببات عن أسبابها العادية» ورتب عليها أحكامًا شرعية» فشر.ع القصاص؛ لأنه سبب 
للانكفاف عن القتل عادة» وشرع النكاح؛ لأنه سبب لبقاء النسل عادة وعرفًاء وشرع التجارة؛ 
لأعبا سمب لتزاء المال عادة0). 

ومن الأمثلة الفقهية على حجية العرف: أنه صح بيع المعاطاة»("© وهو: أن يقول: أعطني 
بهذا الدينار خبرّاء فيعطيه ما يرضيه؛ فهذا بيع صحيح ثبت عن طريق العرف» وكذلك يغطى 
الأجير الصانع أجرة المثل» وإن لم تُذكر الأجرة قبل العمل. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن العرف حجة ودليل شرعي تثبت تثبت به الأحكام الشرعية» ولكن بالشر_وط السابق 
ذكرهاء أما إن تخلفت,. أو تخلف واحد منها؛ فلا يكون حُجَّةء وهو قول جمهور العلماء9©. 
القول الثاني: إن العرف ليس بحُجَّة. ولا يصاح أن يكون دليلًا تُبنى عليه الأحكام» وهو قول 
الشافعية©). 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول” قوله- تعالى: 38 َالْولِدثه يَضدن أَرَلَدَهْنَ خَرْلينَ كاملين لمن أراد أن 
ليَصَاعَةٌ وَعَل الْمَوُْودٍ له. ررْقمُنَ وكِسْوَتهُنَ بالْمَعْرُوفَ) 0. 


.)٠١ 7١ /7( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف .)١151١/65(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر- الروضة للطوني (7/ »2)3١7‏ ونهاية السول (7/ 14١).؛‏ وشرح الكوكب المثير 
(5:/؟ه5غ). 

(5) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع( ” / 07946). 

(0) سورة البقرة جزء من الآية (7377). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

وجه الاستدلال: أن الله -سبحانه وتعالى- أرجع تقدير نفقة المرضع إلى العرف غنىّ 
وفقتً(2. 
الدليل الثاني: قوله - تعالى: 3# خُذِ الْعَفْوَ اَمَو لفق 00# 

والمعني: اقض بكل ما عرفته النفوس ما لا يرده الشرع» وهذا أصل القاعدة في اعتبار 
العرف. وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى0©. 
الدليل الثالث: قوله- تعالى: إلا جَُاحَ عَلَيكُمْ إن طَلَّفَكُمُ آَلِيّسَآء ما لَمْ َمَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوأ 
َهُنّ َصَة وَمتِْوهُنَ عَلَ الموع فدرم وكلَ لْمُفِْرِ قَدَرُهم مََضًا بِالْمَغرُوفِ حَنَّاعَلَ 
َلْمْحْسِنِينَ 6 40). 

وجه الاستدلال: أن الله أوجب المتعة للمطلقة قبل مسهاء وفرض المهر لماء وقد ترك 
تقدير هذه المتعة إلى العرف. 
الدليل الرابع: قول النبي -صَ|َِلنَهعَلِوسَله- لهند بنت عتبة -رضي الله عنها: "خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف"*2. 

وجه الاستدلال: إحالته -صَآَلكَهْءوِوَسَلَرَ- هندًا الس د 


العرف فيا ليس فيه تحديد لعية 


.)4757/1( انظر: لوامع الدرر في هتك أستار المختصر‎ ١ 

() سورة الأعراف جزء من الآية .)١99(‏ 

() انظر: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي .2١17/١(‏ والفروق للقرافي .)١59/7(‏ 

(5) سورة البقرة (775). 

(5)صحيح البخاري »272١/9(‏ كتاب الأحكام؛ باب القضاء على الغائب» حديث رقم .)071١8٠0(‏ 
() انظر: فتح الباري (2507//5» باب بيع الشريك من شريكه. حديث رقم .)5١91/(‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
الدليل الخامس: أنه بعد الاستقراء والتتبع لأحكام الله 207 وجدنا أنه -سبحانه- قد 
اعتبر العادات - التي هي وقوع المسببات عن أسبابها العادية» ورتب عليها أحكاما شرعية» فشرع 
القصاص. والنكاحء والتجارة؛ لأنها أسباب للانكفاف عن القتل» وبقاء النسل» وناء المال عادة 
وعرفا(١).‏ 
الدليل السادس: أن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على أن الشارع اعتبر العادات 
والأعراف المطردة فيهم, ولو لم يعتبرها لما كان هناك مانع من اختلاف التشر_يع» واختلاف 
الخطات20©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

اعتمدت أدلة هذا القول على نفى أدلة القول الأول المثبتين لحجية العرف. وما قالوه في 
نفي أدلة العرف هو كلامهم ذاته في نفي أدلة سد الذرائع؛ حيث قالوا: أن الأدلة التي استدلوا بها 
من الكتابء والسُنَّهَه والإجماع المبني عليهماء والاجتهاد - ليست في بابهاء ولا يصح فيها من 
الاجتهاد إلا القياس الذي يتضمن المصلحة» وهو مقيس على ما ثبت بالأصول الثلاثة: الكتاب» 
والسّنََّ والإجماع» أما العرف فلم يكن مع تلك الأدلة؛ إذن لا يحتج به©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَجمَهاَنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن العرف حجة. ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشر-عية» ولكن بالشر_وط 


السابق ذكرها. 


.)٠١77/7( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ ١ 
.)٠١75/7( (؟)انظر: المرجع السابق‎ 
.)7/87 /5( انظر: البحر المحيط‎ )"( 


ك2 0 حت 
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سس 3 الهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالملة الآر ب 


القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الأول لجمهور العلماء» وهو أن العرف حجة, ودليل شرعي تثبت 
به الأحكام الشرعية» ولكن بالشروط السابق ذكرها؛ لقوة أدلتهم» ولما ثبت وقوعه في القرآن 
والسنة» وهو ما عليه عمل الفقهاء. 


1 انيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة ال سا 


. المبحث السابع : ؛ 
! المنهح الأصولي لعبد الكريم النملة في / 
المسائلالمتعلقة بالاستقراء. 2 !1 

وفيه مسألة واحدة. 


وهي : منهح النملة في إثبات حجية الاستقراء الناقص. 


اك 
0١‏ تك 


ا 


1 سد 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ ا 


و اس 


مسألة: منهج النملة في إثبات حجية الاستقراء الناقص. 

عرف الأصوليون الاستقراء بأنه: تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه 
في صورة النزاع على تلك الحالة(©. 

والاستقراء نوعان(»): 
النوع الأول: استقراء تام» وهو: ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح بجميع 
الجزئيات ما عدا صورة النزاع. 
النوع الثاني: استقراء ناقصء وهو: ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لأكثر 
الجزئيات ما عدا صورة النزاع. 

واتفق الأصوليون على أن الاستقراء التام حجة؛ ولكنهم اختلفوا في حجية الاستقراء 
الناقص. 

يرى النملة - رما 


01 


4- "أن الاستقراء الناقص حجة على الصحيح؛ حيث إنه يفيد 
الحكم ظنًا؛ وذلك لأن تصفح وتتبع أكثر الجزئيات مع تقائلها في الأحكام يوجد ظنًا غالبا بأن 
حكم ما بقي من الجزئيات كذلك,. والعمل بالظن الغالب واجب. 

كما يؤكد على أن الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظنًاء ولا يفيده قطمًا؛ لجواز أن يكون 
حكم مالم يستقرأء بخلاف حكم ما استقرئ» وبالنظر إلى هذا الاحتمال الضعيف فإنه يفيد الحكم 
"20 


.)١911/57( انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشبهات‎ )١( 
.)77١/5( انظر: البحر المحيط‎ )5( 
.)٠١75( المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )( 


كحك 0017 حيتت 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


ومن الأحكام الفقهية التي بنيت على الاستقراء الناقص: 

حا ١‏ أنهثبث بالاستقراء بأن أكثر مذة النفاسن ستوق يوماءةخيث إثة قل وجل بعد 
الاستقراء والتتبع أن بعض النساء يرين النفاس هذه المدة» والاعتماد في هذا الباب على 
و00 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن الاستقراء الناقص يفيد الظن, وهو حجَّة» وهو قول جمهور العلماء(". 
القول الثاني: إن الاستقراء الناقص ليس بحُجَّة فلا يفيد الحكم قطعا ولا ظناء وهو قول الرازي 
06 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: حديث أم سلمة مرفوعا: "إن أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعضء فأحسب أنه صدق؛ فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي 
قطعة من النارء فليأخذهاء أو ليتركها"9». 

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على وجوب العمل بالظن» وحيث وجب العمل 
بالظن» والاستقراء يفيد الظن ظاهرًا في الكثير الغالب» والنادر يأخذ حكم الكثير الغالب؛ فهو 


.)١١7/1١( انظر: الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

() انظر: المستصفى »)0١/١(‏ ونهاية السول (4///ا”)» وشرح الكوكب المنير ))57١/5(‏ 

(9) انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (177/7)» والتحبير شرح التحرير (//77240)» والمحصول للرازي 
ركرك ؟). 

(4)صحيح البخاري (705/4)» كتاب الحيل؛ باب إذا غصب جارية» فزعم أنها ماتت» فقضي. بقيمة الجارية 
الميتة» ثم وجدها صاحبها فهي له. ويرد القيمة» ولا تكون القيمة ثمناء حديث رقم (/5951). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
حجة يجب العمل به. وإن كان الظن يختلف باختلاف الجزئيات المستقرة إلا أنه يجب العمل تبعًا 
لذلك20, 
الدليل الثاني: قالوا: إذا وجدنا صورًا كثيرة داخلة تحت نوع» واشتركت في حكم. ولم نر شيئًا هما 
يعلم أنه منها أنه خرج الحكم أفادتنا تلك الكثرة -قطعًا- ظن الحكم بعدم أداء الفرض راكبّاء 
والوتر يفعل راكبّاء فليس واجبًا لاستقراء الواجبات الأداء والقضاء من الصلوات الخمس» 
فأدتنا تلك الكثرة إلى الحكم بعدم أداء الفرض راكبّاء وهو الصلاة الواجبة» وإذا كان ذلك مفيدًا 
للظن كان العمل به واجيًا0©. 
الدليل الثالث: استدلوا بالإجماع» فقالوا: إن الإجماع واقع على العمل بالاستقراء الناقص على 
الجملة» فإننا لما علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب, أو وصفهم بالكفر؛ غلب على ظننا أن 
جميع من نشاهده منهم كذلكء» حتى جاز استرقاق الكل» ورمي السهام إلى جميع من صفهم» ولو 
لم يكن الأصل ما ذكرنا لما جاز ذلك» وقد احتج الشافعي بالاستقراء في مواضع كثيرة» كعادة 
الحيض بتسع سنين(”©. 
الدليل الرابع: استدلوا -أيضًاح بالقياسء فقالوا: إن القياس التمثيلٍ مفيد للظن باتفاق القائلين 
بالقياس» وهو أقل رتبة من هذا الاستقراء» فإفادة الاستقراء للظن من باب أولى؛ لأن القياس 
التمثيلي حكم على جزئي لثبوته في جزئي آخرء والاستقراء حكم على جزئي كلي لثبوته في أكثر 
الجزئيات؛ فيكون أولى من القياس التمثيلي©). 


.)”1/8/5( انظر: خباية السول‎ )١( 

() انظر: الهاج في شرح المنهاج (17/5/7)» والتحبير شرح التحرير (// 40733745 وشرح الكوكب المنير 
.)7١/5(‏ 

(") انظر: البحر المحيط .)"7٠0/5(‏ 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 5 117). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قالوا: إن الشرع لم يرد بكل حكم جزئي تفصيلًا حتى يستدل بالجزئيات على الحكم 
الكلي» وإن قبل بوروده بالعموم فلم يبق استقراء» بل العموم هو الدليل» إلا إذا دل على وصف 
جامع للجزئيات؛ فحينئذ الحكم بهذا الوصف والاستقراء إن| هو لتحققه في الجزئيات؛ فآل إلى 
القيامر(©. 
الدليل الثاني: قالوا: الأظهر أن هذا القدر لا يفيد إلا بدليل منفصل. أي: أن الاستقراء الناقص لا 
يفيد الظن إلا بدليل منفصل”©. 
مناقشة الأدلة: 

يمكن الإجابة على أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: أن هذا الدليل مبني على أن الشرع لم يرد بكل حكم جزئي تفصيلًا حتى يستدل 
بالجزئيات على الحكم الكلي. 

وكذلك العموم؛ فإنه قد ورد بناء على الاستقراء» وقبل الاستقراء لم يعرف العموم, فإذا 
تم العموم بالاستقراء فلا طلب لدليل التخصيص. 
الدليل الثاني: قال الزركشي: اقتضى هذا الدليل أن الخلاف إن| هو في أنه: هل يفيد الظن أو لا؟ لا 
في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة أو لا ؟20©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَجمَهاَنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن الاستقراء الناقص يفيد الظن» وهو حُجّة» واستدل ببعض أدلتهم. وناقش 
أدلة القول الثاني. 


.)709/7( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.)518/5( انظر: المحصول للزازي‎ )0( 
.)77١/5( انظر: البحر المحيط‎ )"( 
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سس 3 الهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالملة الآر ب 


القول الراجح: 
يرجح الباحث قول جمهور العلماء» وهو أن الاستقراء الناقص يفيد الظن» وهو ححجّة؛ 
لقوة أدلتهم» ولثبوت بعض الأحكام به والأمة تحتاج إليه للاستدلال به على بعض الأحكام. 


د07 حستت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآ سا 
الفصل الرابع 


المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة 
)| فضي الألفاظ ودلالتها على الأحكام. ! 


0 


: وفيه خمسة مباحث: ْ 
1 المبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النمدة في المسائل المتعلقة ١‏ 
بالأمر : 
المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة ١‏ 
[ بالنهي. 9 
: الملبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة : 
8 بالعموم. 

المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة 

بالخصوص.. 

الملبحث الخامس:المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 

المتعلقة بالمطلق والمقيد. 
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1 انيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة ال سا 


المبحث الآول: 
؟ المنهح الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 2 7 
: المتعلقة بالآمر. ١‏ 
] وفيه مسألتان: 1 
5[ المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن الأمر 1 
المطلق لا يقتضي التكرار. 
المسألة الثانية : منهج النملة في تقريره أن الأمر 
؟ المطلق يكون على الفور. ١‏ 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى : منهج النملة في تقريره أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

ل لاف ين الأصولين فى أن الأمرالمقترن بقرية كالة عل الله مطلوت:فسلله مكزةا 
سسا سه 

يرى النملة - رَيِمَهأَنَهُ - "أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. أي: لا يقتضي فعل المأمور 
به إلا مرة واحدة فقطء فلو قال السيد لخادمه : "صم"!؛ فإنه يخرج عن العهدة وتبرأ ذمته بصوم 
يوم واحد فقط؛ لأن قول القائل لغيره: "ادخل الدار" معناه: كن داخلاء وبدخلة واحدة يوصف 
بأنه داخل؛ فكان ممتثلاء وكان الأمر عنه ساقطًا. 

ولأنه لو قال: "والله لأصومن"؛ فإنه يبر بصوم يوم واحد؛ فكذلك الأمر المطلقء و 
فرق"20. 
مثال ذلك من الأحكام الفقهية: 

2 اله ل 
تعالى: 38 وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَّارِقَةٌ َآةٌ ف طَعُوَأ أيْدِيَهُمَا 2046 لا يقدذ يقتضي التكرار؛ ولا يحتمله» فلا تقطع من 
الآيدي إلا يمين السارق فقط. 

ِ 00 
فإنه لا يجوز للوكيل أن يطلق إلا مرة واحدة؛ لآن الأمر يق: يقتضي المرة الواحدة(؟». 


.)35١؟80 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 

() انظر: اختلاف الأئمة العلماء (؟71/1//5). 

(”) سورة المائدة جزء من الآية (/7). 

(5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4١/7(‏ 5)» والمهذب في علم أصول الفقه المقارن (1751//7). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار» بل تبرأ الذمة بالامتثال مرة واحدة» وهو قول أكثر 
الأصوليينء والفقهاء, والمتكلمين» واختاره أكثر الحنفية2(0. والمالكية7»والشافعية0) 
والحنابلة©». 
القول الثاني: إن الآمر المطلق يقتضي التكرار المستوعب لجميع العمر بحسب الإمكان» وهو قول 
بعض المالكية2*0» والشافعية2» رواية عن الإمام أحمد. واختيار بعض الحنابلة0©. 
القول الثالث: التوقف في المسألة» فالأمر لا يدل على التكرار» ولا على المرة الواحدة» وإنها يدل 
على طلب الماهية» بمعنى: هل هو للطلبء أو أنه محتمل للعدد المحصور الزائد عن المرة والمرتين» 
أو محتمل للتكرار؟ وهو قول أبي بكر الباقلاني20, وإمام الحرمين7», والغزالي0"©. 


.)3١/١( وأصول السرخسي‎ »)7387/١1( انظر: أصول البزدوي‎ ١ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:١17١).‏ 

(9) انظر: البحر المحيط (787/7)» وشرح اللمع »)357١/1(‏ والبرهان ».)١75/١1(‏ والمستصفى (5/5)) 
والإمباج (؟/58)» وخباية السول (518/7). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/ »)257٠١‏ والتحبير شرح التحرير ,)77١7/5(‏ وشرح الكوكب المنير 5/7 5)) 
والتمهيد »)١141//١(‏ وروضة الناظر (535/5). 

(5) انظر: إحكام الفصول ))84/١1(‏ وتحفة المستول (57/7). 

(5) انظر: كشف الأسرار (7587/1)» وقواطع الأدلة »)١١6/١(‏ والإحكام للآمدي .)١190/7(‏ 

(0) انظر: العدة ))515/1١(‏ والواضح (2505/7). والمسودة (ص:١75).‏ 

(8) انظر: التقريب والإرشاد .)١١1//7(‏ 

(9) انظر: البرهان .)١55/51(‏ 

(١0)انظر:‏ المستصفى (؟7/7). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعلء وإنها وجبت المرة الواحدة 
ضرورة دخول الفعل في الوجود؛ إذ لا يمكن وجوده إلا بفعله مرة واحدة(2©. 
الدليل الثاني: قياس الأمر المطلق على اليمين» والنذر» والوكالة» والخبر» فلو حلف أن يصوم. أو 
نذر أن يصوم بر بصيام يوم واحدء ولو قال لوكيله: طلق زوجتي؛ لم يكن له أكثر من طلقة 
واحدة» ولو أخبر عن صيامه؛ فقال: صمت؛ صدق بصيام يوم واحد9©. 
الدليل الثالث: قياس استيعاب الأزمنة على استيعاب الأمكنة؛ فا لا يجب أن يفعل في كل مكان 
لا يجب أن يفعل في كل زمان» نحو قولهم: (ضربء ويضر-ب؛. وضارب) لا يدل على التكرار 
وضعًاء فكذا قوله: (اضرب) يجب أن يكون موافقًا لنظائره0. 
الدليل الرابع: أن القول بأن الأمر يقتضي التكرار يؤدي حتما إلى تعارض الأوامر بحيث يبطل 
بعضها بعضاء وهو تمنوع شرعاء فلو لم يفد الآمر المطلق المرة الواحدة لكان قول القائل: (افعل 
مرارًا) تكرارّاء ولكان قوله: (افعل مرة) نقضّاء واللازم باطل؛ فيبطل الملزوه9©). 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن أبا بكر - رضي الله عنه - قد قاتل من منع الزكاة» واستند في ذلك على قوله- 
تعالى: 3# وَءَاتُوأ ألوكَرة (0»؛ حيث إنه حمل هذا الأمر على أنه لا بد أن يتكرر» وكان ذلك 
بحضرة الصحابة؛ فكان ذلك إجماعًا منهم على أن الأمر يفيد التكرار» وإلا لما سكتوا على تلك 


)ان السعول :)فاب الرصول (16ر 44 ): 

(؟) انظر: أصول الجصاص ,)7١5/1١(‏ وشرح اللمع »)737١/١1(‏ وقواطع الآدلة ١7/١(‏ ١)»التمهيد‏ 
١1ت‏ ات). 

(") انظر: قواطع الأدلة .)١١1//1(‏ 

(:) انظر: الإحكام للآمدي »)١197/7(‏ ونهاية الوصول .)45٠/7(‏ 

(0) سورة البقرة جزء من الآية (57). 
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المخالفة» ولما صح لأبي بكر محاربة أهل الردة على ذلك؛ لكوخهم قد امتثلوا دفع الزكاة في عهد 
الرسيول - علد هسل 002 

الدليل الثاني: أن مطلق الأمر يقتضي إيقاع الفعل في جميع الأزمان؛ لأنه لا تحديد فيه. فإذا قال: 
(صم) اقتضى إيقاع الصوم في جميع الأزمان القابلة له إلا ما خصها الدليل» فهو بمثابة شمول 
العام لجميع الأعيان» كقوله -تعالى: 99 فَأَفْثُلُوا ألْمفْركِينَ حَيْتُ وَجَدتّمُوهُة #4 20. فإنه شامل 
لجميع الأعيان الداخلة تحته إلا ما خصه الدليل9©. 

الدليل الثالث: قياس الأمر على النهي» بيانه: أن الأمر كالنهي» بجامع أن كلا منهما استدعاء» 
وطلب. فالنهي أفاد وجوب ترك الشيء» والأمر أفاد وجوب فعله» والنهي اقتضى وجوب الترك 
أبدَاءٍ فكذلك الأمر يجب أن يكون مثله بأن يقتضى الفعل أبدًا9». 

الدليل الرابع: أن الأمر يقتضي وجوب الفعل. ووجوب الاعتقاد. والعزم, ثم اعتقاد يجب 
تكرره. فكذلك الفعل يقتضي التكرار» ولا فرق”"6. 

الدليل الخامس: ما روي أن الأقرع بن حابس - رضي الله عنه- سأل رسول الله -صََدَعَْنَهوسَلَىَ 


فقال: يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ فقال: "للأبد» ولو قلت نعم لوجبتء ولما 


استطعته"00©. 


.)57/57( ونبهاية الوصول(475/7). والإمهاج‎ »22٠١7/7( انظر: المحصول‎ )١( 

.)0( سورة التوبة جزء من الآية‎ )١( 

() انظر: الواضح (59/7 2)5.» والتمهيد »)١915/1(‏ والتبصرة (ص:55). 

(:) انظر: كشف الأسرار »)7586/1١(‏ والعدة .)557/1١(‏ 

(5) انظر: إحكام الفصول »)41/١(‏ ونهاية الوصول (97/8/5). 

(7) سنن أبي داوود (5/7 5 7)» كتاب المناسكء» باب فرض الحج» حديث رقم (11771)) حديث صحيح. 
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وجه الدلالة: لولا أن الآمرلم يقتض التكرار لم يكن للسؤال معنى» خاصة أن الأقرع بن 
حابس من أهل الفصاحة(2©. 
أدلة أصحاب القول الثالث: 
الدليل الأول: لولم يكن الأمر مشتركًا بين التكرار والمرة لما حسن الاستفهام» واللازم باطل؛ 
فيبطل الملزوه(©. 
الدليل الثاني: أن الأمر لو كان يقتضي التكرار لما حسن أن يصرح به» فيقول: افعل أبداء أو دائمَاء 
أو سرمداء ونحو ذلكء ولو كان يقتضي الفعل مرة لا حسن تقييده بهاء بأن يقول: (افعل مرة). 
فلما حسن ذلك دل على أن إطلاقه لا يدل على مرة ولا تكرار؛ فلزم الوقف فيه على قرينة تصر-فه 
إل هن 3 
الدليل الثالث: أن الآمر استعمل في المرة والتكرارء وظاهر الاستعمال يعطي أن اللفظ حقيقة في 
جميع ما استعمل فيه؛ إذ الأصل في الكلام الحقيقة9©). 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة القول الأول با يلي: 

- > قالوا بآن هناك فرقا بين الخبر والأمر فإن الخبر إن| يقتضي فعل مرة واحدة؛ لأنه 
لا يكون إلا عن ماضء والماضي منقطع غير دائم» بخلاف الأمر؛ فإنه استعادة لفعل يتسع 
المستقبل لدوامه وتكراره©». 


.)١97/١( والتمهيد‎ »)١١17/1( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
.)٠١5/7( انظر: المحصول‎ )5( 

(©) انظر: الواضح .)051١/57(‏ 

(5) انظر: نهاية الوصول (978/79). 

(05) انظر: العدة »)5578/1١(‏ والواضح (051/57). 
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-2 قالوا بأن اللازم المذكور يلزم حتى على القول بأن الأمر يقتضي_المرة الواحدة» 
ولهذا استدل القائلون بالتكرار بأنه لو لم يفد التكرار لكان قوله القائل: (افعل مرة) تكرارًاء 
ولكان قوله: (افعل مرارًا) نقصًا(©. 

-20 > قالوا بن بر الحالف بيمينه بالفعل مرة واحدة حكم ثبت بالشرع» ونحن لا نتكر 
أن يكون في الشرع ما يخالف المقتضيات اللغوية» وكلامنا في مقتضى الآمر عند أهل اللغة» وذلك 
لايحكم بالقضايا الشرعية0©. 

وأجيب على أدلة القول الثاني با يلي: 

الإجابة على الدليل الأول: أن تكرار دفع الزكاة ثبت عن طريق قرينة» وهي: كون 
النبي - صِبََْنَْعََوسَه- قد أخذها منهم مرارًا في أعوام متعددة» وهذا خارج عن محل النزاع؛ 
لثبوت القرينة27, 

الإجابة على الدليل الثاني: لا نسلم ذلكء بل الأمر يختص بأقرب الأزمان إليه؛ لأن الأمر 
يقتضي الفور» فيختص إيقاع الفعل بأقرب الأوقات إليه» فيكون مقتضى_ الأمر: افعله في أول 
الأوقات, فإن فات فافعله في الثاني» فإن فات الثاني فافعله في الثالث» وهكذاء فعلى هذا لا يكون 
الأمر عامًا في جميع الأزمان©). 

الإجابة على الدليل الثالث: أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» ووجه الفرق: 


أن النهي يقتضي عدم الماهية» وعدمها إنم| يكون بعدم الإتيان بها في أي فرد من أفرادهاء بخلاف 


.)١50/١( انظر: تنقيح المحصول‎ )١( 

(1) انظر: شرح اللمع (2751/1» وإحكام الفصول .)40/1١(‏ 
(") انظر: نهاية الوصول (475/5). والإبهاج (07/7). 

(5) انظر: الواضح (2)557/7. والإحكام للآمدي (؟/507). 
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الأمر؛ فإنه يقتضي طلب الماهية» والماهية تتحقق ولو بفرد من أفرادهاء فمقتضى التكرار موجود في 
النهي» وليس موجودًا في الأمر30). 

الإجابة على الدليل الرابع بجوابين: 
الجواب الأول: أنه لا يمتنع أن يجب دوام العزم» دون دوام الفعل» ى) لو قال: "صل مرة". فإن 
العزم والاعتقاد تجب استدامته» ولا تجب استدامة الفعل» فإذا فعل الصلاة» وصلى ركعتين برت 
ذمته» لكن دوام العزم والاعتقاد واجب(2©). 
الجواب الثاني: أن قياس الفعل على الاعتقاد والعزم قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» ووجه 
الفرق: أن الاعتقاد والعزم على الفعل لم يجب بصيغة الأمر الواردة» وإن| يُستند في وجوبه إلى قيام 
الدلالة على صدق رسول الله - صََِلنَعَيهِوسَل؛ فإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده فإذا عرف 
المكلّف الأمرء فلم يعتقد وجوبه؛ صار مكذبا له في خيره؛ فيصير كافرًا بذلك. بخلاف الفعل؛ 
فإنه يجب بصيغة الأمر» فإذا فعل ما يصح أن يعلم الآمر أنه ممتثل كفاه» مثل: أن يقول: "صل ". 
فصل الناتوريرفطوو- فتظ »فسن مقرل اقد فياف 01 

الإجابة على الدليل الخامس: قالوا: لا نسلم أن سبب سؤاله اقتضاء الأمر التكرار؛ وإنما 
سأل لأنه وجد في الشرع أوامر محمولة على التكرار» كالصلاة» وغيرهاء فظن أن الحج مثلها9». 
الإجابة على أدلة القول الثالث: 

وأجيب على أدلة القول الغالث بجوابين: 
الجواب الأول: إذا كان الأمر المطلق وضع للقدر المشترك» وهو طلب الماهية - كم) زعمتم؛ فإنه 
يلزم من هذا أنه إذا استعمل في المرة الواحدة أو التكرار يكون عن طريق المجاز؛ لآنه استعمال له 


.)١55/1١( والبرهان‎ ».)7551//1١( انظر: العدة‎ )١( 
والتبصرة (ص:50).‎ »)١191//١( (؟) انظر: التمهيد‎ 

(") انظر: نباية الوصول (9477/79). 

(5) انظر: قواطع الآدلة »)١١9/1١(‏ والتمهيد .)١91/1(‏ 
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في غير ما وضع له» وينتج من ذلك: تكثير المجازء وهو خلاف الأصلء فوجب القول بأنه حقيقة 
في أحدهماء مجاز في الآخر؛ تقليلًا للمجاز بقدر الإمكان(©. 
الجواب الثاني: أن السؤال والاستفسار قد استحسن هنا طلبا لتأكيد العلم أو الظنء فالمأمور فهم 
عدم التكرار» ولكنه استفسر ليتأكد من ذلك والتأكيد يكون لثلا يتسع الفهم., أو لطرد المجاز؛ 
لذلك يدخل في الخبر» فيقول شخص: "ختمت الليلة الماضية القرآن". فسمع السامع هذاء 
ولكنه أراد أن يتأكد» فقال: "ختمت القرآن الليلة الماضية؟"0©). 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَهآنَهْ- وافق قول أكثر 
الأصوليين» وهو أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار» بل تبرأ الذمة بالامتثال مرة واحدة» واستدل 
بادلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول أكثر الأصوليين» وهو أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار» بل تبرأ 
الذمة بالامتثال مرة واحدة؛ لقوة أدلتهم» وسلامة غالبها من المعارض القويء ولأن القول بأن 
الأمر يقتضي التكرار يؤدي حتما إلى تعارض الأوامر بحيث يبطل بعضها بعضًاء وهو ممنوع 
رع 

المسألة الثانية : منهج النملة في تقريره أن الأمر المطلق يكون على الفور. 

اتفق العلماء على أن الأمر إذا اقترن بقرينة تدل على أن المأمور لا يفعل المأمور به على 
الفور» كأن يقول له: "اخرج في أي وقت شئت" أنه للتراخي» وكذلك اتفقوا على أن الأمر إذا 
اقترن بقرينة تدل على أنه يفعل المأمور به على الفورء كأن يقول له: "اخرج الآن" أنه للفور. 

أما إذا لم يقترن الأمر بشيء يدل على الفور ولا على غيره» بأن جاء الأمر مطلقا؛ فقد 


اختلف العلماء في دلالة هذا الأمر. 


.)0 والإمهاج (؟/4‎ .)١179/7( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 
.)07515/7( انظر: الواضح‎ )0( 
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مه 


فيرى النملة - رَمَةَآانَهُ- "أن الأمر المطلق يقتضى الفورء ولا يجوز تأخيره إلا بقرينة؛ لآن 
الآمر قد اقتضى الوجوبء فحمله على وجوب الفعل عقيبه مباشرة واجب؛ لأمرين: 
أوهما: أنه إذا فعل المأمور به فور صدور صيغة الأمر يكون ممتثلا للأمر بيقين دون شك. 
ثانيه|: أنه بمجرد تأخير الفعل يكون معرضا نفسه لخطر عدم القيام به؛ ودرءا لذلكء واحتياطا 
فإنه تجب المبادرة إليه. 
ولأن صدور صيغة "اذ " هو سبب للزوم الفعل» فيجب أن يقع الفعل عقيب صدوره؛ قياسا 
على قول البائع للمشتري: "بعتك هذه الدار بكذا"؛ فإن ملكية الدار تنتقل فورا إلى المشتري 
القابل لهذا دون تأخير» وقياسا على قول الزوج: "فلانة طالق"؛ فإن الطلاق يقع فورا؛ فكذلك 
الآمر المطلق يقتضي الفورء ولا فرقء والجامع أن كل لفظ اقتضى- معنى يجب أن يقع ذلك 
عقسه"20, 
من الأمثلة على الفروع الفقهية على ذلك: 
- أن قضاء ما فات من رمضان يجب على الفورء وإذا أخره بدون عذر فإنه يأثم, ولا يجوز 
فعل النوافل من الصيام حتى يؤدي ما عليه من رمضان(©. 
- وكذلك أنه إذا بلغ المال النصاب» وحال عليه الحول؛ فإنه يجب إخراج الزكاة على الفور 
وإن أخر ذلك فهو آثم؛ لأن الأمر الوارد في قوله- تعالى: 9# وَءَاتُوأ آَلرَّكَوةَ # للفور». 
ولعلماء الأصول فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن الأمر المطلق يقتضي الفور ولا يجوز تأخيره إلا بقرينة» وهو قول بعض الحنفية» 


كالكرضي»؛ 


.)١1785 /3( المهذب للنملة‎ )١( 
.)9757/7( انظر: الإنصاف‎ )0( 
.)75١9:ص( انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )"( 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 


والجصا ص”(2)؛ وجمهور المالكية(2» وبعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي» والقاضي أبي اهن 
المروزي» والدقاق29, وأكثر الحنابلة9©). 
القول الثاني: إن الأمر المطلق لا يقتضي الفور بل يجوز تأخير فعله. أي: أن الأمر المطلق يقتضي- 
الامتثال من غير تخصيص بوقتء وهو قول أكثر الحنفية*»» وأكثر الشافعية0©. 
القول الثالث: التوقف في ذلك حتى يقوم دليل يرجح المراد: هل المقصود الفورء أو التأخير» وهو 
اختيار بعض الشافعية(»). 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قوله- تعالى: 3# وَسَارِعْوَا ِل مَغْفِرَةَ مِّن رَبَكُمْ004. 

وجه الدلالة: أن في فعل الطاعة مغفرة؛ فتجب المسارعة إليهاء والمسارعة تقتضي- إيقاع 
الفعل بعد صدور الأمر مباشرة0». 

١ 1 


الدليل الثاني: قوله -تعالى: 3 فَأَسْتَبِقُوا يروت 20094. 


.)77/١1( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص:9١٠١).‏ 

(") انظر: شرح اللمع »)775/1١(‏ والبرهان .)171/1١(‏ 

(5) انظر: روضة الناظر(1/١/01).‏ 

(5)انظر: أصول السرخسي (757/1). 

(5) انظر: قواطع الأدلة (077/1. 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (175/7)» وشرح اللمع (770/1). 
() سورة آل عمران جزء من الآية (1737). 

(9) انظر: التمهيد في أصول الفقه .)777/١(‏ 

.)١5/( سورة البقرة جزء من الآية‎ )٠١( 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وجه الدلالة: أن الله -تعالى- قد مدح هؤلاء على المسارعة بفعل الخيرات؛ فبناء على 
ذلك يكون ترك المسارعة يذم عليه» وما يذم على تركه هو الواجب() 
الدليل الثالث: أن الأمر قد اقتضى الوجوبء فحمله على وجوب الفعل عقيبه واجب؛ لأمرين: 
الأول: أنه إذا فعل المأمور به فور صدور صيغة الأمر يكون ممتثلا للأمر بيقين» دون شك0©. 
الثاني: أنه بمجرد تأخير الفعل يكون معرضًا نفسه لخطر عدم القيام به؛ ودرءًا لذلكء واحتياطًا 
فإنه تجب المبادرة إليه9©. 
الدليل الرابع: أن صدور صيغة "افعل" هو سبب للزوم الفعلء فيجب أن بة يقع الفعل عقيب 
صدوره قباس عل عَقدَ ابع. والطلاق» والموتء بيان ذلك: أن البائع إذا قال: "بعتك هذه الدار 
بكذا". ثم قال المشتري: "قبلت"؛ فإن ملكية الدار تنتقل فورًا إلى المشتري دون تأخير» وكذلك 
الطلاق» فإن الزوج إذا قال: "فلانة طالق"؛ فإنه يقع فورًا(؟». 
الدليل الخامس: القياس على العزم» وبيان ذلك: أن الأمر يتضمن: "الأمر بالفعل". و"الأمر 
بالعزم عليه". و"الأمر باعتقاد وجوبه". والعزم واعتقاد وجوب الفعل واجبان على الفور. 
فيقاس عليهم| الفعل» بجامع أن الأمر صدر بها جميعًا؛ فيجب - على هذا - فعل المأمور به على 
الفوز©». 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: استدلوا بقول الله - تعالى: 38 فو َتُلُوا المشركين 094". 


.)777/١( انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: الفصول في اللأصول .)٠١8/5(‏ 

(9) انظر: العدة /1١(‏ 427585 وأصول السرخسبي .)71/١1(‏ والإحكام للآمدي .)١157/7(‏ 
(:) انظر: شرح اللمع .)757/١(‏ 

(5) انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص:717). 

(1) سورة التوبة جزء من الآية (0). 
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وجه الدلالة: أن الآية جاءت عامة في الأعيان والأزمان» كما ثبت وتقرر أيضًا أن أي 
فتن تذل أحذا فل القركن كرمعل الأفن ولا ميق فى سحمن عيدة + وقدلك الرهان 
وجب ألا يتعين بالامتثال» بل في أي زمان فعل وجب أن يصير ممتثكة(1). 
الدليل الثاني: استدلوا بقول الله -تعالى: *3 وَلِنّهِ عل لكايس حِجٌ الْبِيْتِ مَنِ أَسْنَطَاع إِلَيْهِ 
سَبِية 09©. 

وجه الدلالة: استدلوا بحج النبي - صََِلنَهعَلِتَهِوَسَلَرَ وقد أوقعه -صَآَلدَهَلِتَوِوسَل- مؤخرًا 
عن الأمر به؛ لأن الأمر به ورد في سنة ست من الهجرة» وحجه - نواه -كان في سنة 
عشرء فقد آخر احج عن فور الآمر أربعة أعوام» وما ذلك إلا لكون الآمر المطلق على التراخي(» 
الدليل الثالث: قياس الأمر على اليمين» بيان ذلك: أنه لو قال: "والله لأصومن"؟ فإنه يبر بيمينه 
إذا صام في أي وقت شاء؛ فكذلك الأمرء فإذا قال: "افعل"؛ فإن 000 فعل 
الملأمور به في أي وقت فعله7). 
الدليل الرابع: قياس الأمر على الخبر» ويعني أنه إذا قال: "سأعطي زيدًا درهمًا "؛ فإنه إخبار عن 
إيقاع الفعل في المستقبل» ويكون متثلا إذا أعطى زيدًا بأي وقت شاء بدون تحديد؛ فكذلك الأمر 
فلو قال: "أعطني الكتاب"؛ فإنه طلب الفعل في المستقبل بدون تعيين أي زمن له. ول هذا لماصد 
المشركون المسلمين عام الحديبية قال عمر لأبي بكر - رضي الله عنهما: أليس قد وعدن الله - 
تعالى- بالدخول بقوله -تعالى: 9# لَكَدْخُلّنَ ألْمَسْجِدَ أخْخَرَامَ إن شَآءَ أَللّهُ عَامِنِينَ 224؛ فكيف 


.)7710//1( انظر: شرح اللمع‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران جزء من الآية (/91). 

انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص:9١75).‏ 
(4) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (ص:”١٠١).‏ 


(5) سورة الفتح جزء من الآية (/71). 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
صدونا؛ فقال أبو بكر: "إن الله -تعالى - وعدنا بذلكء وم يقل بأي وقت"20, فهذا كله يقتضي- أن 
الخبر لا يقتضي الوقت الأول؛ فكذلك الآمر» بجامع أن الفعل فيهما| يكون في المستقبل(©. 
أدلة أصحاب القول الثالث: 
الدليل الأول: الأمر موضوع لطلب الفعل؛ وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور 
وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فورًا أو تراخيًا©. 
الدليل الثاني: الأمر المطلق لا يقتضي الفور أو التراخي؛ لأنه تارة يتقيد بالفورء ىا إذا قال السيد 
لعبده: سافر الآن» فإنه يقتضي الفورء وتارة يتقيد بالتراخي» | إذا قال له: سافر رأس الشهرء 
فإنه يقتضي التراخيء فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقبيد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهماء وما 
كان محتملا لشيئين لا يكون مقتضيًا لواحد بعينه9©). 
الدليل الثالث: الآمر دليل على طلب الفعل بالإجماع» والأصل عدم دلالته على أمر خارج الزمان» 
وإن كان لابد منه من ضرورة وقوع الفعل المأمور به» فلا يلزم أن يكون داخلًا في مدلول الأمرء 
فإن اللازم من الشيء أعم من الداخل في معناه» ولا أن يكون متعيئًاء كما لا تتعين الآلة في 
الضربء ولا الشخص المضروبء وإن كان ذلك من ضرورات امتثال الأمر بالضرب0©. 
الدليل الرابع: الأمر ورد مع الفور» ومع عدمه؛ فيجعل حقيقة في القدر المشترك» وهو طلب 


الإتيان به؛ دفعًا للاشتراك والمجاز0©. 


(١)لحداية‏ إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره(1١/1977).»‏ لأبي محمد مكي بن أبي طالب حموش 
بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 5777 ه)». 

(؟) انظر: العدة (781//1). 

(*) انظر: إرشاد الفحول (ص: .)١78‏ 

(5) انظر: مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص:5 ؟). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي :»)١1705/5(‏ وكشف الأسرار .)71/7/١1(‏ 

(5) انظر: الإمهاج في شرح المنهاج (59/7). 
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سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ل 
مناقشة الأدلة: 
الإجابة على أدلة أصحاب القول الأول: 

أجيب على الدليل الأول: 

بأن المراد بالآية التوبة من الذنوب»ء وهذا لا نزاع في أنه تجب المسارعة إليه(1). 

وأجيب على الدليل الرابع: 

بآن الإيجاب لم يقتض الفور في القبول بمقتضي اللفظء إن| ذلك حكم ثبت من جهة 
الشرع» والكلام هنا في مقتضى اللفظ عند أهل اللسان, فلا يكون ما ثبت من الحكم والشرع دليلًا 
على مقتضى اللغة(©. 

وأجيب على الدليل الخامس بما يلي: 

- اعتقاد الوجوب فيه والعزم على الفعل على التكرار والدوام» والفعل ليس على 
الدوام» فلو كان بمنزلته| لوجب أن يعتبر فيه التكرار على الدوام» كما اعتبر فيهم|(©. 

- أنه يبطل به إذا قال: "افعل ما شئت"؟؛ فإن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل 
على الفورء والفعل ليس على الفور9». 


.)١7١ انظر: المحصول للرازي (ص:‎ )١( 
.)؟57/١( (؟) انظر: شرح اللمع‎ 

(©) نظن الرجع السايق 1/1 
(5) انظر: المرجع السابق .)1537/١(‏ 
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الإجابة على بعض أدلة أصحاب القول الثاني: 

أجيب على الدليل الثالث: 

بأن قياسكم الأمر على اليمين قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» ووجه الفرق: أن 
اليمين خيّر فيها بين أن يفعلء أو لا يفعل» ويكفرء أما الأمر فإنه لم يخير المأمور بين الفعل 
وتركوةا: 

وأجيب على الدليل الرابع بجوابين: 
الجواب الأول: أن قياس الأمر على الخبر قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» والفرق بينهما من أن 
الخبر يحتمل الصدق والكذبء أما الأمر فلا يحتمل ذلك؛ حيث إنه حث» ووجوب. واستدعاءء 
وكذلك فإن الخبر من الحكيم لا يوجد إلا بعد أن قد تيقن الحكيم أنه يكون المخبر على ما أخبر 
فيه» فلا غرر عليه في التأخير» أما الأمر فإنه يلزم المأمور فعلاء لا يعلم أي وقت يوقعه. فكان 
إيقاعه في أول الوقت أحوط؛ لآأن في التأخير خطرء وغرر؛ لأنه ربع فاجأه الموت قبل الفعل؛ 
فيآئم» ولأن الآمر لو أراد التأخير لأخر الأمر بالفعل» ولآن مقصود الخبر أن يكون صدقاء وأي 
وقت أخبر به وفعله تحقق المقصود, أما الأمر فالمقصود الإيجاب. والإيجاب لا يتم إلا بالإيجاد. 
والتأخير إلى غير غاية يلحقه بالنوافل» وهذا لا يجوز. 
الجواب الثاني: أن جميع الصحابة» ومنهم عمر - رضي الله عن الجميع - فهموا التعجيلء ولمذا 
امتنع من نحر الهديء وإنما حمله أبو بكر على التراخي بقرينة ثبوت صدق الرسول - 
صبَأَلَهََنَهوَسَل- وما يأتي به عن الله والتأخير والتراخي يجوز بقرينة» وهذا لا خلاف فيه أما إذا 


تجرد عن القرائن فإنه يقتضي الفور(". 


.)770/١( انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 
.)581//1١( والعدة‎ »)75737 /١( والتمهيد في أصول الفقه‎ »271"05/١( انظر: شرح اللمع‎ )1( 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وأجيب على أصحاب القول الثالث: 


بأن قولكم: "الأصل في الاستعمال ا حقيقة" إنم| يصح إذا كان اللفظ لا يتبادر منه عند 
الإطلاق معنى من معانيه» أما إذا كان اللفظ يتبادر منه معنى بخصوصه فلا يقال ذلك؛ فلا يصح 
هذا القول فيها نحن فيه؛ لأن الأمر المطلق يتبادر منه عند الإطلاق خصوص الفورء فكان اللفظ 
حقيقة في| يتبادر منه» مجارًا في غيره» والمجاز خير من الاشتراك اللفظي؛ وذلك لعدم احتياجه إلى 
تعدد في الوضع والقرائن0©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَجِمَهاانَهُ - وافق القول 
الأول» وهو أن الآمر المطلق يقتضي الفورء ولا يجوز تأخيره إلا بقرينة» واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الأول» وهو أن الأمر المطلق يقتضي- الفورء ولا يجوز تأخيره إلا 
بقرينة؛ لقوة أدلتهم» وسلامتها من المعارض القوي, ولأنه إذا فعل المأمور به فور صدور صيغة 


الآأمر يكرق ندل الام يقينه» دون قبلك: 


.)179 /7( انظر: المهذب في علم أصول الفقه‎ )١( 


لكك 0 -- 


3 - 


سس 1 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة ال سا 


المبحث الثاني : 
المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
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وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : منهج النملة في تقريره أن النهي يقتضي الفور 
والتكرار. 

المسألة الثانية : منهج النملة في تقريره أن النهي عن الشيء أمر 
بصاءه. 

المسألة الثالثة : منهج النملة في تقريره أن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه. 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن النهي يقتضي الفور والتكرار. 

للنهي صيغ تدل عليه ك"لا تفعل"» ولكنها لم تفد: هل هي على الفور والتكرار» أو هي 
كالأمر لا تدل على الفور والتكرار؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. 

يرى النملة - رَجمَهَآاَة- "أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على الفورء ويقتضي- 
التكرار؛ لأن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل» وعدم الإتيان بالفعل لا يتحقق إلا بترك الفعل في 
جنيع أفراده في كل الأزمنة» وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقًا جميع الأزمنة» ومن جملتها الزمن 
الذي يل النهي مباشرة» فيكون النهى مفيدًا للتكرار» ىا هو مفيد للفور؛ ولأن الناهي لا ينهى إلا 
عن قبيح» والقبيح يجب اجتنابه على الفور» وفي كل وقت”"20©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على الفورء ويقتضي_ التكرار» وهو قول 
عور العلا 
القول الثاني: إن النهي لا يقتضي الفورء ولا يقتضي- التكرار» وهو قول الرازي”"». وأبي بكر 


الباقلاني40), والبيضاوي © وصححه ال 


)١(‏ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:7178). 

(1) انظر: نباية السول (7594/7)» والعدة (57/8/7)» والمسودة (ص/ 8١‏ ).» والإبهاج (257/7»: ونفائس 
الأصول »)١١77/5(‏ والإحكام للآمدي .)2١16/5(‏ 

(") انظر: المحصول (؟/7587). 

(4) انظرة الخ المبصط ون ابو العنة 10/10 

(6) انظر: مختصر بن الحاجب (5947/5). 

(1) انظر: جمع الجوامع .)780/١(‏ 


حت ا -- 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل» وعدم الإتيان لا يت يتحقق إلا بترك الفعل في 
جميع أفراده في كل الأزمنة» وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقا جميع الأزمنة» ومن جملتها الزمن 
الذي يل النهي مباشرة؛ فيكون النهي مفيدًا للتكرار» ى| هو مفيد للفور(©. 
الدليل الثاني: أن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح» والقبيح يجب اجتنابه على الفور. وفي كل وقت(©. 
الدليل الثالث: أن السيد لو قال لعبده: "لا تدخل الدار"؛ فإن ذلك يقتضي أن لا يدخل الدار على 
الفور وعلى التكرار والمداومة» وإن دخلها في أي وقت من الأوقات فإنه يستحق الذم والعقوبة. 
ولولم يكن مقتضيا لذلك لما استحق مخالفه الذم والعقوبة0©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن النهي لا يدل على الفور» ولا يدل على التكرار؛ لأنه قد يرد للتكرار» كقوله- 
تعالى: 38 ولا تَقْرَبُوأ أ ألرَذا نهم كن فََحِمَةٌ وَسَآءَ سَبِيلّا 294» وقد يرد لخلاف التكرار» كقول 
الطبك: لا تشرنت اللبن وله تأكل اللحم؛ وبما أن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل فيكون 
حقيقة في القدر المشترك ©©. 
الدليل الثاني: قياس النهي على الأمر؛ فا أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار كذلك النهي لا 
يقتضي الفور ولا التكرار» والجامع: أن كلا منهما استدعاء وطلب7©. 


.)١١777/5( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي .)5١19/57(‏ 

(9") انظر: المسودة (ص/ .)8١‏ 

(4) سورة الإسراء الآية (75). 

() انظ كنيابة السول 2/93 95): 

(5) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١54 51١/5‏ 


اكاك 0 -- 


- لي 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريالنملة الآ سا 
مناقشة الأدلة: 

يمكن الإجابة على أصحاب القول الثاني بما يلي: 

أجيب على الدليل الأول: 

بأن عدم التكرار في أمر المريض إنم| هو لقرينه المرضء والكلام عند عدم القرائن(©. 

وأجيب على الدليل الثاني: 

قالوا: لا نْسَلّمُ الحكم في الأصل المقيس عليه؛ لأن الأمر يقتضي الفورء وهذا ثبت بأدلة 
قد سبق بيانهاء وإن سلمنا أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار» لكن قياس النهي عليه لايصح؛ 
لآنه قياس فاسد؛ حيث إنه قياس مع الفارق» ووجه الفرق: أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل» 
وعدم الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الآزمنة» ومن جملتها الزمن التالي 
لصدور صيغة النهي, أما الأمر فهو طلب الفعلء والفعل يتحقق ولو في مرة واحدة» فليس في 
الأمر ما يقتضي التكرار» فصح أن يقال: إنه لا يفيد التكرار» وحيث كان لا يفيد التكرار فهو لا 
يفيل موي20 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحمَوانّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن النهي يقتضي الفور والتكرار» واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أن النهي يقتضي- الفور والتكرار؛ لقوة 
أدلتهم» وموافقتها للمنقول والمعقولء ولأن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح» والقبيح يجب اجتنابه 
على الفور» وفي كل وقت. 


(١)انظر:‏ نبهاية السول (595/5). 
انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (7/ .)١5 5١‏ 


حت 7 -- 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الثانية : منهج النملة في تقريره أن النهي عن الشيء أمر بضده. 

النهي: إلزام المرء بترك الشيء؛ لكن ضد الشيء هل يلزم فعله لتحصيل المقصود من 
النهي, أو يتوقف عن الفعل فقط؟ فإذا جاء النهي ب"لا تفعل" هل يتضمن النهي الأمرب 
"افعل"؟ اختلف العلماء في ذلك. 
يرى النملة - رَيمَُآنّهُ- "أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحدء وإن كان 
له أضداد فهو أمر بأحدهاء فقوله: "لا تقم" أمر بالقعود؛ لآن المنهي يتحتم عليه ترك المنهي عنه. 
ولا يمكنه ترك المنهي عنه إلا بفعل ضده. وما تحتم فعله إلا لأنه مأمور به"(©. 
من الأمثلة الفقهية على ذلك: 

إن الرجل إذا قال لزوجته: "إن خالفت أمري فآنت طالق". ثم قال لما: "لا تقومي". 
فقامت؛ فإنه يلزم أنها تطلق؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده(©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحدء وإن كان له أضداد فهو أمر 
بأحدهاء فإذا قال: "لا تقم" فهو أمر بالقعودء وهو قول جمهور العلماء(". 
القول الثاني: إن النهي لا يكون أمرا بضده. سواء كان له ضد واحدء أو أضداد. وهو لبعض 


ال حنفية» كالحر جاني0؟2, 


.)717 9 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 

0 انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (77/8/7). 

(9) انظر: العدة (777/7)» وقوطع الآدلة »)١57/١(‏ وشرح الروضة (2785/75)» والبحر المحيط 
(/ 3737 والفصول في اصول الفقه للجصاص( ”/ .)١777‏ 

(5) الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد اللّه: فقيه شافعي» قاضء كان رئيس أهل 
الحديث في ما وراء النهر. مولده بجرجان ووفاته في بخارى. له (المنهاج - خ) في شعب الايمان. ثلاثة أجزاء. 
قال الاسنوي: جمع فيه أحكاما كثيرة ومعاني غريبة لم أظفر بكثير منها في غيره . 


حت 7 ل 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


وبعض المتكلمين, كأبي هاشم الحبائي(©. 

أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أنه إذا نمي عن فعل شيء تضمن ذلك وجوب الكف عنه. ولا يمكن 
الكف عنه إلا بفعل واحد من الأضداد. فثبت أن النهي عنه تضمن واحدامن 
أضداده -لا محالة» ألا ترى أنه لا يتوصل لترك الحركة إلا بفعل ضدها من السكون؟ 
فصار كأنه ترك الحركة بالسكون. فتضمن ذلك إيجاب فعله عليه. ويؤيد ذلك قاعدة 
"الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به"» فإذا كان لا يتوصل إلى امتثال النهي إلا بفعل ضده 
لزم أن يتعلق به9") 
الدليل الثاني: أن النهي طلب ترك الفعل» والترك فعل الضد؛ فيكون أمرًا بالضد0©. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أنه لا يمكن أن يكون لفظ واحد أمرا وخبيا». 
الدليل الثاني: أن الإنسان منهي عن قتل نفسه بقوله - تعالى: :9 وَلَا تفْكُلُوَا أنشُسَكَُ )04 
وليس بمأمور بترك قتل نفسه؛ لأنه لاايئاب على ترك قتل نفسه؛ ولو كان مأمورًا به لأثيب 


عله0), 


.)7/7/7( انظر: الإمباج‎ )١( 

(0) انظر: الفصول في أصول الفقه للجصاص( ”/ »)١77‏ وكشف الأسرار .)781//١(‏ 
(") انظر: بيان المختصر للأصفهاني (07:57/7). 

(4) انظر: كشفت الأسزار 01/5 ), 

(0) سورة النساء جزء من الآية (9؟7). 


() انظر: نهاية السول (ص: .)18١‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سب 
مناقشة أدلة القول الثاني: 

يمكن الإجابة على أدلة القول الثاني: 

الإجابة على الدليل الأول: نحن لم نقل: إن لفظ "لا تفعل" هو عين: "افعل". بل إنا 
نقول: إن النهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى» كما قلنا: إن الأمر بالشيء نبي عن ضده من 
جهة المعنى» فهو مثل قولنا: "زيد موجود في مكة", ومعناه: "أنه ليس موجودا في المدينة", 
وهكذا(". 

الإجابة على الدليل الثاني: بل هو مأمور بترك قتل نفسه. ويئاب على ذلكء؛ كما يعاقب 
على قتل نفسه(©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَدآنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين في أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحدء وإن كان له أضداد فهو أمر 


ع 


باحدها. 
القول الراجح: 
يرجح الباحث قول الأول جمهور الأصوليين» وهو أن النهي عن الشىء أمر بضده إذا 
كان له ضد واحدء وإن كان له أضداد فهو أمر بأحدها؛ لقوة أدلتهم» وردودهم على القول الثاني 
وسلامة أدلتهم من المعارضاتء ولأن النهيَّ هو طلب ترك الفعل؛ والتركَ فعل الضد؛ فيكون 
أمرًّا بالضد. 
المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
اتفق العلماء على أن النهي المطلق يقتضي التحريم» لكن هل يلزم من ذلك فساد المنهي 
عنه» أو بطلانه» أو صحته. أو أن النهي لا يتعلق بذلك؟ اختلف العلماء في ذلك. 


. 773/1 /79( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)737/1//79( انظر: البحر المحيط‎ )( 


- ١ تت‎ 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


01 


يرى النملة - رَِمَهُآنَُ - "أن الشارع لا ينهى عن شيء إلا لأن المفسدة متعلقة بالمنهي 
عنه» أو لازمة له» ويلزم من ذلك أن الأشياء المنهي عنها فيها مفاسد» وإذا كانت كذلك فسيلحق 
الناس منها ضررء وإزالة الضرر وإعدامه مناسب عقلًا وشرعًاء ولا يمكن ذلك إلا بقولنا: إن 
النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا"20. 
من الأمثلة الفقهية على هذه المسألة: 
ِنْ نذر صيام يوم العيد فاسد» ولو صام الناذر لا يصح صومه. ولا يسقط القضاء عنه؛ 
لأنه مي عن صوم يوم العيد» والنهي يقتضي الفساد, فلا يكون صوم يوم العيد مشروعًا0©. 
ولعلماء الأصول في هذه المسألة خمسة أقوال: 
القول الأول: إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاء وهو قول كثير من العلماء من المالكية, 
والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والحنفية» والمتكلمين””. 
القول الثاني: إن النهي يقتضي الفساد في العبادات فقطء أما النهي عن المعاملات فلا يقتضي- 
فسادهاء وهو قول بعض الشافعية» كفخر الدين الرازي» وبعض المعتزلة كأبي الحسين البصر-ي» 


واختاره بعض الفقهاء9©». 


.)١5 55 /7( المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 

(1) انظر: العناية شرح الهداية(757/8/7)» والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 
(ص:٠55).‏ 

(*) انظر: الإحكام للآمدي (175/7)» وجمع الجوامع »)501/١1(‏ وشرح الكوكب المنير (51/7/1)) 
والبرهان ,))587/١(‏ وقواطع الأدلة »)١5٠/1١(‏ وروضة الناظر (711/7). 

() انظر: نفائس الأصول »)١195/54(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص:70١)»‏ وإحكام الفصول ))715/1١(‏ 
والمعتمد في أصول الفقه »)١187:1485 /١(‏ وتيسير التحرير »)7378/١(‏ وإرشاد الفحول .)600/١(‏ 


تحب 117 حت 


- ليت 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
القول الثالث: قالوا: ما نبي لعينه» أو لوصفه اللازم له يقتضي الفساد. كالزنى» والسر_قة» وما 
نبي لغيره لا يقتضي الفساد. كالبيع عند النداء الثاني في يوم الجمعة» وهو قول أكثر الشافعية(", 
واختاره الطوفي("©. 
القول الرابع: إن النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه» وهو اختيار أبي حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وكثير من الحنفية 9©. 
القول الخامس: إن النهي لا يقتضي فسادًاء ولا صحة مطلقاء وهو مذهب بعض الفقهاء» وبعض 
المتكلمين©». 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قول النبي -صَآَلَمعََيَهوسله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »2*0 والمنهي 
عنه ليس مأمورا به؛ فيكون مردودًا بنص الحديث. 
الدليل الثاني: ما يزال العلماء من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم من جميع الأعصار 
يستدلون بالنهي على الفساد أو البطلان في جميع الأفعال, والعقود الربوية» والبيوع الممنوعة. 
والأنكحة الباطلة. 


.)50١/١( وإرشاد الفحول‎ »)5٠١/١( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (579/7). 

() انظر: أصول السرخسي »)60/١(‏ وتيسير التحرير »)7”87'/١(‏ وكشف الأسرار »)7٠0/١(‏ وقواطع 
الآدلة »)١50/1(‏ وشرح التلويح على التوضيح .)50/8/١(‏ 

() انظر: المعتمد :»)١7/١/١(‏ والمحصول (7/١7591).؛‏ وكشف الأسرار .)50/8/١(‏ 

(5)صحيح البخاري (7/ 184)» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء حديث 
رقم (5191). 


تحتبب 7 1 حت 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

كاستدلالههم على بطلان الربا بقوله -تعالى: 3 يَكأَيّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لا كأكأ 
لرِيَوَأ 27 وقوله -تعالى: 3 وَذَرُوأ مَا بق مِنَ ألرِيوا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 04"©. 

وعلى بطلان بيع الربا بقوله - روسل : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل» 
ولا تشفوا بعضها على بعض.ء ولا تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا 


تبيعوا غاتبً بناجز» 7©. 


ا 


الدليل الثالث: أن الشارع لا ينهى عن شيء إلا لآن المفسدة متعلقة بالمنهي عنه. أو لازمة له. 
وسيلحق الناس منها ضررء وإعدام الضرر مناسب عقلًا وشرعًاء ولا يمكن ذلك إلا بقولنا: إن 
النهي يقتضي الفساد مطلقا » 9). 
الدليل الرابع: أن النهي عن الشيء يقتضي ترك هذا الشيء المنهي عنه واجتنابه» والأمر بذلك 
الشيء يقتضي إيجاده وعدم تركه» وتركه وعدم تركه متناقضانء والشرع بريء من التناقض وما 
يفضي إليه؛ لذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا0"». 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

اختلف أصحاب هذا القول فيما بينهم: هل النهي اقتضى الفساد مطلقا من جهة اللغة 
أو الشرع - على أقوال0©: 
القول الأول: إن النهي اقتضى الفساد من جهة اللغة. 
القول الثاني: إن النهي اقتضى الفساد من جهة الشرع. 


.)11750( سورة آل عمران جزء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة جزء من الآية (//737). 

(7) صحيح البخاري (7/ 5 7)» كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالذهب» حديث رقم .)5١11/5(‏ 
(5) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (57//7 .)١5‏ 

(5) انظر: الفصول في الأصول .)١5/8/57(‏ 

(5) انظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (079/1. 


-- ١0 7 حت‎ 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الثالث: إن النهي اقتضى الفساد من جهة المعنى. 
الدليل الأول: أن العبادات المنهي عنها لو صحت لكان مأمورًا بها ندبّاء لعموم أدلة مشر_وعية 
العبادات؛ فيجتمع النقيضان: الأمرء والنهي؛ لأن الآمر لطلب الفعلء والنهي لطلب الترك» وهو 
محال20, 
الدليل الثاني: أما عدم اقتضاء النهي للفساد في المعاملات غير العبادات فلأنه لو اقتضى الفساد 
فيها لكان غسل النجاسة بماء مغصوب. والذبح بسكين مغصوب غير متتبعة لآثارها من زوال 
النجاسة» وحل الذبيحة. 

فللزوم مثله. أي: عدم صحته العقد المنهي عنه فيثبت العكسء وهو القول بالصحة 
بالرقنو من العو ار 
أدلة أصحاب القول الثالث: 
الدليل الأول: أن الشيء المنهي عنه لذاته ولعينه له جهة واحدة» كالنهي عن الزنى» والكفرء 
والملاقيح» والمضامين» وبيع الميتة» ونكاح المحارم» فهذه التصر_فات فاسدة قطعا؛ لعدم قابلية 
المحل للتصرف الشرعيء فلا يترتب عليها أي أثر شرعي”©. 
الدليل الثاني: أما الشيء المنهي عنه لغيره» كالنهي عن البيع عند النداء الشاني في يوم الجمعة فله 
جهتان» فيصح من جهة. ويأثم البائع من جهة أخرى. فالبيع صحيح؛ لتوافر أركان البيع 
شروطه. ويآثم البائع؛ لوقوعه في هذا الوقت المنهي عنه؛ وعلى هذا لا يقتضي- النهي الفساد إذا 
كان النهي عن الشيء لغيره. 


.)86١/1(يئالعلا انظر: تحقيق المراد في أن النهى يقتضى الفساد للحافظ‎ )١( 
.)000/١( وإرشاد الفحول‎ :)77/١( وتيسير التحرير‎ »)١187:187/1١( انظر: المعتمد في أصول الفقه‎ )0( 
.)١55٠ /7( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )( 


كب 107 حت 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

كذلك يقال في الصلاة في ثوب الحرير والصلاة في الشوب المسروق» وصوم أيام 
القشر 400 
دليل أصحاب القول الرابع: 

أن مجرد صدور صيغة النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه فالنهي - مثلا - عن 
صوم يوم النحر يدل على انعقاده» فلو استحال انعقاده في نفسه لما نبى عنه؛ لآن المحال لا ينهى 
عنه. أي: أن النهي عن غير المقدور عليه عبثء. والعبث لا يليق بالحكيم» فلا يجوز أن يقال 
للمقعد: "لا تطر". ولا يجوز أن يقال للأعمى: "لا تبصر هذا القلم"؛ لأن مثل ذلك عبث2©. 
أدلة أصحاب القول الخامس: 

أنه لا يوجد دليل صحيح من العقل» ولا من النقل يفيد أن النهي يقتضي الفساد. ولا 
يقتضي الصحة. ولا يوجد مايفيد أنه يقتضي الصحة» وأما كون الفاعل يأثم بفعل المنتهي 
عنهفذلك من دليل خار جي0". 
مناقشة الأدلة: 
الإجابة على أدلة القول الأول: 

الإجابة على الدليل الثاني: قالوا: لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك بسبب قرينة دلت في الحال 
على ذلك الفساد. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (579/7)» والعدة (570/7)» ومنهاج الوصول (ص: ٠‏ 22» والتبصر-ة 
١7/1‏ 0). 

("انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١557/7(‏ 

(9)انظر: المرجع السابق .)١5807/7(‏ 


تب 57 حت 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
ورد عليهم: 


لو كان هناك قرينة لذكرت» ونقلت كما نقل استدلاههم بتلك النواهي» فل لم ينقل شيء 
من ذلك: دل على انهم فهموا من النهي الفساد مطلقا()2, 

وأجيب عل القول الثاني: 

بأن النهي يقتضي بالصحة في بعض الفروع؛ بشرط أن تكون هناك قرينة تصر_ف اللفظ 
عن المعنى الراجح, وهو الظاهر إلى المعنى المرجوح, وهذا لا يعني العدول عن القاعدة الأصلية 
وهى أن النهى يقتضى الفساد بل نعمل على هذه القاعدة في مطلق النهيء قياسا على قولنا: إن 
الكراهة عملنا بتلك القرينة» أما إذا تجرد النهي عن القرائن فإنه يقتضي التحريم» كذا هاهنا(©. 

وأجيب عل القول الثالث: 
الجواب الأول: أن هذا مخالف لعموم النصء وهو قوله النبي -صَأللَعَيَهوَسَه: «من عمل عملا 
لبس عليه أمرنا؛ فهو رد »()؛ حيث إنه عام» وشامل للمنهي عنه لعينه. ولغيره. فهو يبين: أن 
المنهى عنه ليس عليه أمره مطلقاء فيجب أن يكون مردودّاء وهذا يشمل ذاته» وآثاره» ومتعلقاته. 
الجواب الثاني: أنه لا فرق بين المنهي عنه لعينه» والمنهي عنه لغيره؛ وذلك لأن الشارع لا ينهى عن 
شىء إلا لوجود المفسدة في هذا الشىء المنهى عنه» ووجود هذه المفسدة إما قطعى - وهى المفسدة 
الخالصة - وإما ظني - وهي المفسدة الراجحة. والعمل بالقطعي والظني واجب. ولا يجوز 


()انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (57//7 5 .)١‏ 

(؟)انظر: المرجع السابق .)١559/7(‏ 

()صحيح البخاري (7/ 2185» كتتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء حديث 
رقم (/55915). 


حت 0 -- 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


العمل بالمرجوح؛ لأنه كالمعدوم؛ لذا يجب اجتناب الشيء المنهي عنه مطلقا؛ نظرًا لوجود المفسدة 
فيه20. 

وأجيب على القول الرابع: 

بأنه من المتفق عليه أن النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه عن طريق الحس» وهي 
الأفعال» أما الصحة والفساد فهما حكمان شرعيان وضعيان لم يرد الأمر بهماء ولا النهي عنهماء 
يؤيد ذلك سائر مناهي الشرع» فلم يرد فيها ذلكء بل إنا نحن وأنتم قد أجمعنا على إبطال كل ما 
نبى الشارع عنه» فقد أبطلنا بيع المحاقلة» والمزابنة» والمنابذة» والملامسة, والرباء والصلاة أثناء 
الحيض» ونحو ذلكء ولا مستند لذلك إلا النهي» فهذا يدل على أن النهي يقتضي- الفساد 
والبطلان مطلقا9©. 

وأجيب على القول الخامس: 

بأن هذا الدليل متضمن للمطالبة بالدليل على الفساد والمطالبة بالدليل على الصحة» 
وهذا باطل من وجهين: 
الوجه الأول: أن المطالبة بالدليل ليست بدليل. 
الوجه الثاني: على فرض أن المطالبة بالدليل دليل فا ذكر من أدلة صريحة تدل على أن النهي يقتضي 
الفساد. ولا يصرفه عنه إلا بقرينة» وأبطلنا أدلة المخالفين» وإذا كان النهي يقتضي- الفساد فإنه لا 
يقتضي الصحة -بالضرورة0©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهانَهُ - وافق قول أكثر 


الأصوليين» وهو أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه مطلقا. 


(١)انظر:‏ شرح مختصر الروضة (579/57)) والتبصرة (ص:” .)١ ٠‏ والتمهيد .)710/51:7/857/1١(‏ 
0 انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن .)١557/7(‏ 
(") انظر: المرجع السابق .)١551(‏ 


تت 7 -- 


3 - 


س1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ب 


يرجح الباحث قول أكثر الأصوليين» وهو أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا؛ لقوة 
أدلتهم» ولأن المفسدة متعلقة بالمنهي عنه. أو لازمة له ويلزم من ذلك أن الأشياء المنهي عنها فيها 
مفاسَده وإذا كائت كذلك؛ فسليدق الاين متها ضر وإزالة الغرر وإعدافةمناسيت عقفك 


وشرعَاء ولا يمكن ذلك إلا بقولنا: إن النهى يقتضى فساد المنهى عنه مطلمًا. 


تثت00107؟ سس 


سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ل 
هي 1001 


المبحث الثالث: 

المنهج الأصولى لعبد الكريم النملة 
٠ ١‏ 3 هينر اجنو +*» 1 
( فى المسائل المتعلقة بالعموم. 
0 0 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : منهج النملة في إثبات أن دلالة العام 
١‏ ظنية. ( 
9 المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن العبرة بعموم ١‏ 0 
9 اللفظ؛ لا بخصوص السبب. 2 


و2 لس 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات أن دلالة العام ظنية. 

للعموم صيغ مستعملة فيه تدل عليه كأدوات الاستفهام» وأدوات الشر_طء و"كل". 
و"جميع". والجمع المعرف ب "أل", والجمع المعرف بالإضافة» "وواو" الجماعة» "والنكرة في 
سياق النفي". والمفرد المحلى ب "أل". والمفرد المعرف بالإضافة» والاسم الموصولء لكن هل 
إفادتها للعموم ظنية» أو قطعية؟ أي: هل تدل تلك الألفاظ والصيغ على العموم مع احتمال أن 
المقصود بها الخصوصء أو أنها تدل على العموم مع عدم احتمال الخصوص؟ 

يرى النملة - رَِمَهألنّهُ- "أن دلالة العام ظنية. أي: أن تلك الصيغ والألفاظ تدل على 
العموم والمخصوص. لكن دلالتها على العموم أرجح من دلالتها على الخصوص. 

وحجته أن استعمال تلك الآلفاظ والصيغ في الخصوص كثيرًا تجعل دلالتها على العموم 
ظنية» ولآن احتمال إرادة الخصوص بها وارد» وثابت بدليل"20. 
من الأمثلة الفقهية على هذه المسألة: 

جواز بيع العرايا("؟: وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمرًا؛ لآ عموم قول النبي 
- صََنَعلِيَهوسَلهّ: "والتمر بالتمر... مثلًا بمثل» سواء بسواء. يدًا بيد"27 منع من ذلك؛ 
للجهل بالمثلية» ولكن ذلك جائز بخصوص الأحاديث المرخصة لذلكء مثل ما روى أنه - 
:"رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرط ب أو التمر"9*»» وفي لفظ: أن رسول 


الله - صَََِلدَمعَِيَهوسَه- قال: "ارخص لصاحب العرية بالرطب بخرصها"0. 


.)7595١:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 

() انظر: المبسوط للسرخسي (8/71). 

() صحيح مسلم (1711/75)» كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الورق بالذهب, حديث رقم .)١9/1/(‏ 
(5)صحيح البخاري(0777/7) كتاب البيوع؛ باب بيع المزابنة» حديث رقم(70177). 

(5) صحيح مسلم(79/7١3))»‏ كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء حديث رقم 
.)١699(‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
والحنفية يجعلون الحديثين متعارضينء ثم يقوون العام؛ لأن دلالته عندهم قطعية. 
وبالتالي يرجحونه على الخاص. بخلاف الجمهورء فإنهم يحملون العام على الخاصء كىم| سبق. 
ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن دلالة العام ظنية. أي: أن تلك الصيغ والألفاظ تدل على العموم والمخصوصء 
لكن دلالتها على العموم أرجح من دلالتها على المخصوصء وهو قول جمهور العلماء(©. 
القول الثاني: أن دلالة العام قطعية. أي: أن تلك الصيغ والألفاظ تدل على العموم دلالة قطعية. 
فلا يحتمل الخصوصء وهو قول أكثر الحنفية(©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن العام يحتمل تخصيص أي فرد من الأفراد الداخلة فيه أو ورود المخصص له. 
بدليل أن العام قد يراد به الخصوص. وإذا كان كذلك فدلالته غير قطعية©. 
الدليل الشاني: أن العام يصح تأكيده. كم في قوله -تعالى: 3# فَسَجَدَ اَلْمَلِيِكَةٌ َك 
أَجْمَعُونَ 40»» ولو كان قطعيًا لا صح تأكيده. 
الدليل الثالث: أن العام يجوز تخصيصه با هو ظني» كالقياس» وخبر الواحدء ودليل العقلء 
ولو كان العموم كالنص على كل فرد لم يجز تخصيصه ب ذكر؛ لعدم جواز إخراج ما تيقن دخوله 
في الحكم بط لا يفيد اليقين بخروجه منه2*). 


)١(‏ انظر: العدة (555/7)» وشرح اللمع ))755/١(‏ ومختصر بن الحاجب ))١5/8/7(‏ والبحر المحيط 
(/8» والبرهان ».)557/١(‏ والمستصفى .)١١7/7(‏ والإحكام للآمدي (؟/7577). 

(0) انظر: أصول الشاشي (ص:١7):‏ وأصول الجصاص (ص: »2١155‏ وأصول السرخسبي :))177/١(‏ ومسلم 
الثبوت ».)550/١(‏ والبحر المحيط (78/7). 

(") انظر: التبصرة (ص:15١)»‏ والتمهيد (؟75/5١):‏ وروضة الناظر (9/71//7). 

(5) سورة الحجر الآية (75). 

(5) انظر: ميزان الأصول (ص:770). والمستصفى .)١57/7(‏ 


حت 7 -- 


- لي 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الدليل الرابع: قالوا: إن التخصيص بالمتراخي لا يكون نسحًاء ولو كان العام قطعيًا في تناوله 
جنيع أفراده نضا لكان إخراج بعضها منه بعد قطعية التناول - نسحًا(). 

الدليل الخامس: أن عموم القرآن لو كان مقطوعا به في كل ما يتناوله لوجب إذا روي خبر واحد 
في معارضته أن يقطع بكذب راويه» كا في مخالفة الإجماع؛ ولمالم يقطع بكذبه دل على أن تناول 
العموم لما يتناوله غير مقطوع به. بل هو ظني”". 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

الدليل الأول: أن اللفظ العام غير المخصوص لا يمتنع أحد من المسلمين من إطلاق حكمه على 
جنيع أفراده0©. 
الدليل الثاني: أن إرادة المتكلم بكلامه ما هو موضوع له حقيقة أمر معلوم وهو الأصلء. 
وإرادته به لا يعارض المعلوم؛ لأنّه موهوم؛ لعدم الدليل عليه» ومراده غيب على غيره» فلو لم 
يدل عليه لكان في طلب معرفته حرج ومشقة» وذلك مرفوع عن المسلمين!؟». 

الدليل الثالث: أن صيغة العموم موضوعة للاستغراق» فكانت الصيغة حقيقة فيه وحقيقة 
الشيء ثابتة بثبوته قطعًا"». 

الدليل الرابع: لو لم يكن قطعيًا لجاز أرادة بعض ما يتناوله اللفظ في العرف بلا دليل صارف» 
وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأمان عن الألفاظ الشر-عية» وفي تجويز أرادة الخصوص بالعام نسبة 
اللبس والإيهام للغة والشرعء ويلزم منه التلبيس» والتجهيلء والتكليف بالمحال(©. 


.)١١9/5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) انظر: شرح اللمع »)205/١(‏ والتمهيد .)١١١/5(‏ 
انظر: أصول السرخسي .)1717//1١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (1710//1). 

(5) انظر: المغني (ص:94). 

() انظر: مسلم الثبوت .)515/١(‏ 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريالنملة الآ سا 
مناقشة الأدلة: 
الإجابة على أصحاب القول الأول: 

الإجابة على الدليل الأول: أن مجرد الاحتمال لا ينفي القطعية» بدليل أن الخاص يحتمل 
المجازء ومع ذلك فهو قطعي(©. 

الإجابة على الدليل الثاني: أن القطعيات قد تؤكدء كما في قوله -تعالى: 3 يَِلَْكَ 
عَهَرٌَ يله 04 فأكد العدد. وهو قطعي الدلالة بقوله: كاملة. 

الإجابة على الدليل الثالث بجوابين: 
الأول: أن الخاص يصرف عن حقيقته بدليل ظني» ومع ذلك فهو قطعي؛ فكذلك العام. 
الثاني: أن أكثر الحنفية يقولون بعدم جواز تخصيص العام بدليل ظنيء مالم يخصص من قبل بدليل 
موجب للتخصيص؛ فيكون القياس وخبر الواحد حينئذ مرجحين لإدخال الفرد 
المخصوص بم في جملة دليل الخصوص الموجب”". 
الإجابة على الدليل الرابع : 

قالوا: هذا بالتزام كون إخراج فرد من أفراد العام منه على نحو ما ذُكر- نسخًا غير 


تخصيص؛ لآن التخصيص عندهم إنم| يكون بمقارن» مستقل» مساوء للمخصوص في دلالته©). 


.079/١( انظر: أصول السرخسي (379/1)» والتلويح شرح التوضيح‎ )١( 

(؟) سورة البقرة جزء من الآية .)١95(‏ 

(") انظر: أصول السرخسي .)١57/١1(‏ 

(5) انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (757/1)» ومسلم الثبوت »22577/١1(‏ والتلويح على التوضيح 
(ح//ر'اة). 
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حم ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ ا 
الإجابة على أصحاب القول الثاني: 

الإجابة على الدليل الثاني: أن الاحتمال هو في إرادة المتكلم كل ما يتناوله لفظه وضعاء 
ودليله كثرة التخصيص"". 

وأجيب على الدليل الرابع با يلي: 
أولًا: أن الأمان لن يرتفع بذلك؛ لأن العمل لازم حتى على القول بعدم القطعية؛ فإن الحجية 
مسلمة لرجحان إرادة العموم وظهورهاء فالحجية ثابتة» وكذا وجوب العملء وإنا المنفي هو أن 
تكون إرادة الكل مقطوعا مبا(". 
ثنيًا: أن الجهل يتأتى على ما سبق في حق من قطع بإرادة الكل» لا في حق من لا يقطع بذلك؛ 
لآن المطلوب -على القول بنفي القطعية- اعتقاد رجحان العموم مع الاحتمال» فإن قطع قاطع مع 
ذلكء ثم انكشف الأمر عن عدم إرادة الكل؛ كان هو المجهل نفسه بنفسه. والملبس عليها9. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة ةن وافق قول جمهور 
الأصوليينء وهو أن دلالة العام ظنية. أي: أن تلك الصيغ والألفاظ تدل على العموم 
والخصوصء لكن دلالتها على العموم أرجح من دلالتها على الخصوص 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور العلماء» وهو أنَّ دلالة العام ظنية. أي: أن تلك الصيغ 
والألفاظ تدل على العموم والخصوصء لكن دلالتها على العموم أرجح من دلالتها على 
الخصوص؛ لقوة أدلتهم. ولآن العام يحتمل تخصيص أي فرد من الأفراد الداخلة فيه أو ورود 
المخصص لهء بدليل أن العام قد يراد به المخصوص. وإذا كان كذلك فدلالته غير قطعية. 


.)41/7/١( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.)515/١( انظر: مسلم الثبوت‎ )( 
.)١1657/5؟( انظر: المستصفى‎ )9( 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريالنملة الآ سا 


المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. 

صورة المسألة: إذا حدثت حادثة» فورد في حكمها آية» أو حديث بصيغة العموم؛ فهل 
يأخذ ببذه الصيغة» فيكون الحكم عامّاء أو يأخذ بسبب ورود الحادثة» فيكون الحكم خاصًا؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة. 

يرى النملة - رَِمَهُآنَه- "أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. أي: أن اللفظ 
الوارد على سبب خاص لا يختص به. بل يكون عامًا لمن تسبب في نزول الحكم ولغيره؛ لأن 
الحجة في لفظ الشارع: فإن أورد الشارع الحكم. وهو مشتمل على صيغة من صيغ العموم؛ جعلنا 
الحكم عامّاء سواء نزل ذلك الحكم بسببء أو بغير سببء وإن أورد الشارع الحكم بلفظ خاص 
خصصنا ذلك الحكم. فالمعتبر هو اللفظ. 

واستدل على ذلك بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على تعميم الأحكام الواردة على 
أسباب خاصة. كآيات الظهار التي نزلت في شأن أوس بن الصامت وزوجته. وآيات اللعان 
النازلة في عويمر العجلاني وزوجته؛ وآية السرقة النازلة في سرقة رداء صفوان بن أمية» وآية 
القذف النازلة في شأن عائشة - رضي الله عن الجميع» فقد علم الصحابة تلك الأحكام بدون 
نكير؛ فكان إجماعا"20©. 


ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: إن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. أي: أن اللفظ العام الوارد على سبب 


خاص لا يختص به» بل يكون عاما لمن تسبب في نزول الحكم ولغيره؛ وهو قول جمهور العلماء9"©. 


)١(‏ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:7597). 

(1) انظر: تيسير التحرير »)7515/1١(‏ وفواتح الرحموت (7584/7). والعدة (5017/7)), وشرح الكوكب 
المنير(177//7)» والمسودة (ص: 217٠١‏ والفصول في الأصول للجصاص .)23778/١(‏ والإحكام للآمدي 
(29/0» وشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول (ص:79١).»‏ ونهاية السول (؟//ا/ا5). 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالملة الآ سا 


القول الثاني: إن العبرة بخصوص السبب. لا بعموم اللفظ. وهو قول الإمام مالك في رواية عنه 
واختاره بعض الشافعية» كالمزني» والدقاقء والقفال» وحكي عن الإمام الشافعي0©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: استدلوا بحديث عبد الله ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى النبي - 
نوصل فأخبره. فأنزل الله: :( وَأَقِم آلصَّلَةَ طْرَقْ ألتَهَارٍ وَْلَقَا من آلّيَلِ إن لْحَسَدتٍ 
يُدْهِبْنَ ألسّيّكَات ؛ فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: "لجميع أمتي كلهم". لفظ 
البخاريء وفي لفظ لمسلم: "بل للناس كافة"0©. 

وجه الدلالة من الحديث: دلالة الحديث واضحة على أن العبرة بعموم قوله -تعالى: 
«إإِنَّ ْحَسَكتٍ يُدْهِنَ ألسّيكَاتٍُ؛ وليس بخصوص السبب؛ حيث قال - صََِعَكوََةٌ: 
ين لأمتى كاهب "7 
الدليل الثاني: الإجماع: حيث أجمع الصحابة- رضي الله عنهم - ومن بعدهم على عدم قصر اللفظ 
العام على سببه الخاصء فأكثر العمومات في الآيات القرآنية وردت على أسباب خاصة» وقد 
استدل بها الصحابة من غير نكير عليهم من أحد؛ فكان ذلك إجماعًا منهم على عدم قصر العام 


على سببه المخاص» ومنها: آيات الظهارء واللعان» والقذفء. والزنىء والسر_قة» ونحوها؛ فلو 


)١(‏ انظر: المستصفى (22315/7» ولباب المحصول (277/5)» ورفع الحاجب »)١371/7(‏ والبحر المحيط 
(6/ 307)» والتمهيد (؟157/5١).‏ 

(0) سورة هود جزء من الآية .)١١5(‏ 

() صحيح البخاري (8/7)» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» حديث رقم( 077)) وصحيح 
مسلم (10/5١73)كتاب‏ التوبة» باب قوله -تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات)» حديث رقم(71/57). 

(4) انظر: مذكرة الأصول للشنقيطي (ص:١755).‏ 


لكك 0 -- 


- ليت 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
اختصت بالحوادث لم تكن الأحكام كلها ثابتة بالكتاب والسنة تنصيصًا إلا في حق أقوام 
مخصوصينء وهذا محال عقلاء وتخالف لإجماع الأمة0©. 
الدليل الثالث: أن الحجة في لفظ الشارع: فإن أورد الشارع الحكم وهو مشتمل على صيغة من 
صيغ العموم - السابقة الذكر- جعلنا الحكم عاماء سواء نزل ذلك الحكم بسببء أو بغير سبب» 
وإن أورد الشارع الحكم بلفظ خاص خصصنا ذلك الحكوه0©. 
الدليل الرابع: أن المقتضي للعمل بالعموم موجود, وهو اللفظ العام الذي يشمل السبب وغيره 
وضعاء والمانع له غير موجود؛ حيث لا يوجد بين السبب والعام تنافٍ؛ نظرا لإمكان العمل 
بالعام في السبب وني غيره» ومتى وجد المقتضي وانتفى المانع وجب العمل بالعام على عمومه؛ 
لوجود المقتضي السالم عن المعارضص9©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: لولم يكن المراد بيان حكم السبب فقطء وإنما المراد بيان حكم القاعدة العامة؛ لما 
أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة؛ لأنه: تأخير للبيان عن وقت الحاجة» وهو ممتنع» ومن ثم 
فإذا كان المقصود بيان حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه2». 
الدليل الثاني: لو كان الخطاب مع السبب يفيد العموم لجاز إخراج السبب عن العموم بالاجتهاد. 
وذلك كغيره من الصور الداخلة تحت العموم؛ ضرورة تساوي نسبة العموم إلى الكل» وهذا 


خلااف الإجاع00. 


.)07170/١( وإرشاد الفحول‎ »)27١١/١1( وشرح اللمع‎ »)١7177/7( انظر: رفع الحاجب‎ )١( 
.)7”1١1١/1١( انظر: شرح اللمع‎ )0( 

(9) انظر: رفع الحاجب ».)١7/8/7(‏ ونهاية السول .)5١1/8/1(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (3595/7)» والمستصفى .)559/١1(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (555/57)» ورفع الحاجب .)١178/75(‏ 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
الدليل الثالث: لولم يكن للسبب مدخل في التأثير لما نقله الراوي؛ لعدم الفائدة» ولكن نقل 
الراوي له دليل على تأثيره وفائدته(©. 
الدليل الرابع: لو كان السؤال خاصًاء والجواب عامًا؛ لا يكون مطابقًا للسؤال» والأصل مطابقة 
الجواب للسؤال؛ لكون الزيادة عديمة التأثير بالنسبة لما يتعلق به غرض السائل7(). 
مناقشة الأدلة: 

أجيب على أدلة أصحاب القول الثاني با يلي: 

الإجابة على الدليل الأول: أنه مبني على وجوب رعاية مصالح العباد في أفعال الله 
وتشريعه» وهو غير مسلم به» وإن سلمنا ذلك فلا مانع من اختصاص إظهار الحكم عند وجود 
سببه لحكمة استآثر بها الله لا يعلمها أحد غيره؛ فله أن يحكم مايشاءء؛ ويختار» لا معقب 
لحكمه0 , 

الإجابة عن الدليل الثاني: أنه لا خلاف في كون الخطاب ورد بيانًا لحكم السببء فهو 
مقطوع به. ومن ثم امتنع تخصيصه بالاجتهاد. وذلك بخلاف غيره؛ فإن تناول العموم له ظنيء 
فلذلك جاز إخراجه عن عموم اللفظ بالاجتهاد9». 

الإجابة على الدليل الثالث: أن ذكر السبب له فائدة» وهي: امتناع إخراجه عن العموم 
عن طريق الاجتهاد» ولمعرفة أسباب التنزيل» والسير والقصص. واتساع علم الشريعة ©©. 


.)757//75( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)5917/57( انظر: الإحكام للآمدي‎ )0( 
.)7559/7( انظر: المستصفى‎ )9( 
.)055/5( (:)انظر: لباب المحصول‎ 
.)5917/57( انظر: الإحكام للآمدي‎ )5( 


سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ل 

الإجابة على الدليل الرابع: أنه إذا أريد بمطابقة الجواب للسؤال الكشف عنه. وبيان 
حكمه؛ فقد وجد ذلكء وإذا أريد به عدم كونه بيانًا لغير ما سئل عنه؛ فلا يمكن التسليم بكونه 
الأصل20. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحمَهآنَةْ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور العلماء» وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ 
لقوة أدلتهم» وسلامتها من المعارضة» ومناقشتهم لأدلة أصحاب القول الثاني» والجواب عنهاء 


ولكون الصحابة ومن بعدهم أجمعوا على عدم قصر اللفظ العام على سببه الخاص. 


.)747/7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 


سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ل 
20 210« 


المبحث الرابع: 
المنهج الأصولى لعبد الكريم النملة 
١‏ فى المسائل المتعلقة بالخصوص. 1 
8 وفيه مسألتان: 7 
المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات جواز تخصيص العموم 2 3 
[ مطلقًا. ١‏ 
'[ المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات جواز تخصيص الكتاب ل" 
١‏ والسنَّة المتواترة بخبر الواحد. ١‏ 


21000 0 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات جواز تخصيص العموم مطلقًا. 
التخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده0©. 
وهذه المسألة طرحت لتحديد ما يدخله التخصيصء وما لا يدخله من اللفظ العام» وقد 
اختلف العلماء فيا يدخله التتخصيص من أنواع اللفظ العام سواء كان أمرّاء أو نبيّاء أو خبرًا. 
يرى النملة - رَتِمَُأنَه-" أن تخصيص العموم يجوز مطلقاء سواء كان اللفظ العام أمرّاء 
ل 
قوله- تعالى: 3# وَاَلسَّارِقُ الع اياعر كر ااا ار 
ومن أمثلته في النهي قوله- تعالى: 3 وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَق يَظهْرٌ ا 0 
منهي عنه» ومن أمثلته في الخبر قوله- تعالى #وَأُوتِيَتُ تِيَتُ مِن كَل شَىْوٍ# 9», مع أنهالم تؤت 
السموات والأرض» وملك سليهان"0©. 
ولعلماء الأصول في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إن تخصيص العموم يجوز مطلقاء سواء كان اللفظ العام أمرّاء أو ياه أو خبرّاء وهو 


قول جمهور العلماء7©. 


.)59١١/5( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(؟) سورة المائدة جزء من الآية (/7). 

() سورة البقرة جزء من الآية (؟775). 

(5) سورة النمل جزء من الآية (77). 

(5) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة (724/5)» الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 
(ص:”777). 

() انظر: الإحكام للآمديء (7587/5)» والمحصول (7/ ».23١‏ والتمهيد في أصول الفقه (177/7)» والبحر 
المحيط ( 94/9 77). 


الاك 0" -- 


- لي 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الثاني: التفريق بين الخبر وغيره» فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان أمراء أو نهياء أما إذا 
كان خبرا فلا يجوز(2©. 
القول الثالث: التفريق بين الأمر وغيره» فيجوز تخصيص اللفظ العام إذا كان غير أمرء أما إذا كان 
أمرا فلا يجوز("». 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: وقوعه في القرآن» والسنة» والأمثلة على ذلك كثيرة» ومنها: 

-١‏ وقوعهفي الأمرقوله- تعالى: 3# وَآَلسَّارِقُ وَآَلسَارقَةٌ 20 وقوله: 3 ألرَانِيَةُ 
وا 240#» مع أنه ليس كل سارق يقطع؛ وليس كل زان يجلد. 

-١‏ وقوله- تعال: «( يُوصِيكُمْ الله ف أوْلكُمٌ لذّكُرِ قل حَظَالنيتن4 © مع 
خروج الكافر» والعبد» والقاتل عنه. 

كد :ولق الغو قرلمستعال» و1 ول تتورقق عق يظورن ايم اليم 


القربان غير منهي عنه. 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي (707/7)» والبحر المحيط (07179/7. 
(5)انظر: الإحكام للآمدي )0"١07/5(‏ 

(”) سورة المائدة جزء من الآية (/7). 

(8) شورة التؤو س تسن الآية (1): 

(0) سورة النساء جزء من الآية .)١١(‏ 

(7) سورة البقرة جزء من الآية (؟7575). 


-- ١ تت‎ 


حم ليت 
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0-5 وقوعهفي الخبر: قوله- تعالى: 3# وَأُوتِيَت من كل شَىْءٍ 20#. مع أنهالم تؤت 
السموات والأرضء وملك سليان» وقوله: 8# ُدَمِّرُ كل شَئْءِي7"» مع أنهالم تدمر السموات 
والأرض والجبال. 

وأكثر العمومات الواردة في الآيات والأحاديث قد خصصت. حتى قيل: "ما من عام 
إلا وقد خصص" إلا قوله -تعالى: * وَهُْوَّ بحل شَىْءٍ عَلِيمٌ 204. ولولم يكن التخصيص 
جائزا لما وقع في الكتاب والسنة9؟). 
الدليل الثاني: أنه لا معنى لتخصيص العموم سوى صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو 
حقيقة فيه إلى جهة ا مخصوص بطريق المجاز» والتجوز غير ممتنع لذاته» ولهذا لو قدرنا وقوعهلم 
يلزم المحال عنه لذاته» ولا بالنظر إلى وضع اللغة؛ ولحذا يصح من اللغوي أن يقول: "جاءني كل 
أهل البلد". وإن تخلف عنه بعضه.©©. 
دليل أصحاب القول الثاني: 

قالوا: إن القول بجواز تخصيص الخبر تما يوجب الكذب في الخبر؛ لما فيه من مخالفة 


.)77( سورة النمل جزء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف جزء من الآية (70). 

(") سورة البقرة جزء من الآية (79). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (701/5)) والبحر المحيط (71779/7). 
(5) انظر: الإحكام للآمدي .)7201١/57(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق(5/١1١07).‏ 


-- ١ 7 لكك‎ 


3 - 
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دليل أصحاب القول الثالث: 

قالوا: إن القول بجواز تخصيص الأمر يوهم البداء - وهو ظهور المصلحة بعد خفائهاء 
وهذا مستحيل عل الله -تعالى؛ لذلك لا يجوز تخصيص الأمر20. 
مناقشة الأدلة: 
الإجابة على أصحاب القول الثاني: 

لا نسلم لزوم الكذب. ولا وهم الكذب بتقدير إرادة اللخصوص والمجاز. وقيام الدليل 
على ذلك» ولو لم يكن جائزا للزم من ذلك أن يكون قول القائل: "رأيت أسدا", وهويريد 
الرجل الشجاع - أن يكون كاذباء إذا تبينا أنه لم يرد الأسد الحقيقي» وليس كذلك بالإجماع. وعلى 
هذا قلنا بجواز نسخ الأخبار9). 
الإجابة على أصحاب القول الثالث: 

لا نسلم إيهام البداء؛ لأنا نعلم أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص. فقيام الدليل على 
وقوعه مبين للمراد» وإن| يلزم البداء أن لو كان المخرج مرادا0. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَجِمَهْانَةْ- وافق قول 
الجمهورء وهو: أن تخصيص العموم يجوز مطلقاء سواء كان اللفظ العام أمرّاء أو نهيّاء أو خبرًاء 
واستدل بأدلتهم. 


,)57//١(هقفلا انظر: الإمهاج شرح المنهاج (177/7).: والمحصول (2215/7. والمعتمد في أصول‎ )١ 
.)191//١( وشرح تنقيح الفصول (79/7)» وخباية السول‎ 

(؟)انظر: الإحكام للآمدي (7207/57). 

(")انظر: الإبباج شرح المنهاج (1777/7)» والمحصول »)2١16/7(‏ والمعتمد في أصول الفقه »)77//١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول (7551/7)» ونهاية السول .)7917/١(‏ 


ا ار --- 


- لي 
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القول الراجح 

يرجح الباحث قول الجمهور, وهو أن تخصيص العموم يجوز مطلقاء سواء كان اللفظ 
العام أمرّاء أو نبياء أو خبرًا؛ لقوة أدلتهم من القرآن والسنة على ثبوت وقوع ذلك بههاء ومن ذلك 
قوله- تعالى: وتيت من كل لَون 204 مع أنها لم تؤت السموات والأرضء وملك سليران! 
المسألة الثانية : منهج النملة في إثبات جواز تخصيص الكتاب والسلّة المتواترة 

بخبرالواحد 

إذا ورد لفظ عام في القرآن أو السنة» ثم ورد في السنة النبوية ما يخصصه. لكن هذا الخبر 
سكن لاضع دوه رامو اعاف واس يمع ا وو رشقو هت نجي العا طني 
الثبوت» حيث لا نقطع بنسبته إلى الرسول - صوصل فإذا جاء بها يخصص به لفظ عام من 
كتاب الله أو السنة النبوية القطعي الثبوت؛ فهل يصح القول بالتخصيص في هذه ا حالة أو لا؟ 

يرى النملة -رََ ْلَه - "أنه يجوز تخصيص الكتابء والسنة والمتواترة بخير الواحد؛ 
لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم» حيث كان بعض منهم يخصص العام من الكتاب والسنة 
المتواترة بخبر الواحد بدون نكير؛ فكان إجماعًا"0©. 
من أمثلة تخصيص القرآن بخير الواحد: 

- أنهم خصصواقوله- تعالى: 38 يُوص يح آَللّهُ ف أَوْلَدِ نيكم 2024 بقوله‎ -١ 
بَزَلنَهءَيِدَوِوسَل: "لاانورث. ما تركنا صدقة"49») وهو خبر واحد لأبي بكر -رَزَهَعَك قد طرحوا‎ 


.)77( سورة النمل جزء من الآية‎ )١( 

(0) المهذب للنملة )١5177/5(‏ 

() سورة النساء جزء من الآية .)١١(‏ 

(5)صحيح البخاري (274/5: كتاب الفرائتضء باب فرض الخمس» حديث رقم (7097). 


لكك 6 -ََْ 


حم ليت 
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5- وخصصواعموم قوله- تعالى: 3# وَأحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِخُمَ 224 با روي 
أنه - صَََءََنَهوَسَل- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها "0" وهو خبر أبي 
هريرة - وَإهعنك©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: إنه يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد مطلقّاء وهو قول 


الجمهور؟». 
القول الثاني: إنه لا يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد مطلقَاء وهو قول بعض 
الحنفية0©». 

أدلة أصحاب القول الأول: 


الدليل الأول: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم» فبعضهم كان يخصص العام من الكتاب والسنة 
المتواترة بخبر الواحد, ول ينكر عليه أحد؛ فكان ذلك إجماعا منهم على ذلك» ومن هذه الأمثلة 


صَِلَهعَلِتَوَسَل- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها"0©. 


)١(‏ سورة النساء جزء من الآية (5 ؟). 

(0) رواه البخاري »)١7/1(‏ كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث رقم .)0٠١9(‏ 

(9) انظر: بداية المجتهد و نباية المقتصد .)5١/57(‏ 

(:) انظر: اللمع (ص:55)؛ والمستصفى (777/7): والعدة (ص: 560): وروضة الناظر (/4), 
والمحصول (867/79). 

(4) انظر: كشف الأسرار »)١5/7(‏ وفواتح الرحموت .)0750/١(‏ 

(5) سورة النساء جزء من الآية (5 ؟). 

(0)رواه البخاري »2١17/1(‏ كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث رقم (9 .)01٠١‏ 


تت 7 -َ 


- ليت 
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الدليل الثاني: قالوا: إذا اجتمع دليلان: أحدهما عام» والآخر خاصء وتعذر الجمع بين حكميه)؛ 
فإما أن يعمل بالعام» أو الخاص. فإن عمل بالعام لزم منه إبطال الدليل الخاص مطلقاء ولو عمل 
بالخاص: لا يلزم منه إبطال العام مطلقًا؛ لإمكان العمل به في ما عدا صورة التتخصيص؛ فكان 
العمل بالخاص أولى؛ لأن فيه إعمال الدليلين» وإعمال الدليلين أولى من إهمالهماء أو إهمال أحدهما؛ 
وذلك صونًا لكلام الله عن التناقضء وصونًا لنصوص الشر_يعة عن البطلان» ولأن في إعمال 
الدليلين أيضًا نوع من التوفيق على وجه يزيل التعارض الظاهري بينه](". 
الدليل الثاني: أن خبر الواحد خاص. والخاص أقوى في دلالته؛ لبعده عن احتمال التخصيص» 
بخلاف العام؛ فإن إرادة الخاص منه غالبة معتادة؛ فكان العمل بالخبر أولى(©. 
الدليل الثالث: أن خبر الواحد يجب العمل به كما يجب العمل بخبر التواتر» ثم ثبت أنه يجوز 
تخصيص العموم بخبر التواتر» سواء دخله تخصيصء أو لم يدخله. فكذلك خبر الواحد9©. 
الدليل الرابع: قالوا: إن العدل إذا روى خبرًا خاصًا يعارض عموم آية أو حديث كان العمل 
بخبر العدل أولى؛ لآن احتمال تكذيب الراوي نادر وبعيد» فإنه عدل جازم في الرواية» وسكون 
النفس إلى عدل واحد في الرواية فيها هو نص خاص كسكونها إلى عدلين في الشهادة9©». 

أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: إجماع الصحابة على رد خبر الواحد إذا خالف الكتاب أو السنة؛ حيث روي أن 


عمر - رضي الله عنه - رد خبر فاطمة بنت قيس فيم| روته أن النبي - صَرَللعيهوسَي حين طلقها 


.)717٠١/١( انظر: الإحكام للآمدي (784/7)» واللمع (ص 55)» وقواطع الأدلة‎ )١( 
.)07515/7( (؟) انظر: الإحكام للآمدي (73894/7)» وشرح مختصر الروضة‎ 

(9) انظر: العدة (؟:/ 666). 

(:) انظر: روضة الناظر .)١١/7(‏ 


ح7 10ئ؟ جحت 
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زوجها - لم يفرض لا النفقة ولا السكنىء فقال - أي: عمر: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول 
امرأة» لاندري أصدقت. أم لا"237, ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ فكان إجماعا. 
الدليل الثاني: استدلوا برد عائشة- رضي الله عنها- حديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله 
عليه» فعن ابن عمر- رضي الله عنهم|- أن النبي - صإَِلنَمعلِنهوسَله- قال: "إن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه"”"2» فأنكرت عائشة - رضي الله عنها- ذلك؛ وقالت: قال الله- تعالى: #وَلَا تَزِرٌ 
ان 
الدليل الثالث: أن كل شيء ثبت من طريق يوجب العلم فإنه لا يجوز تركه با لا يوجب العلمء 
وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته؛ فإنه لا يجوز تركه با لا يوجب العله0©. 
الدليل الرابع: قالوا: لو جاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لجاز نسخه به؛ لعدم وجود 
الفارق» ولآن النسخ تخصيص للعام ببعض الأزمان» والتخصيص تخصيص له ببعض 
الأشخاص والأعيان20©. 

مناقشة الآدلة: 

أجيب على أدلة القول الأول: 

الإجابة على الدليل الأول: قالوا: إن كانوا أجمعوا على التخصيص فالمخصص هو 
الإجماع الصادر منهم» لا خير الواحد0". 


)١(‏ سنن أبي داوود (707/17)) حديث رقم (7797)» حديث صحيح موقوف. 

(؟) صحيح مسلم (7/ 27578) كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» حديث رقم (/471). 
2 سورة الأنعام الآية .)١55(‏ 

(؟) انظر: الفصول في الأصول »)77/١(‏ وكشف الأسرار (570/1). 

(5) انظر: أصول السرخسبي ))27355/١1(‏ وفواتح الرحمموت .0"75/1١(‏ 

(5) انظر: الفصول في الأصول .)////١(‏ 

0 انظر: فواتح الرحمموت .)73717/١(‏ ورفع الحاجب (770/7). 


حت 67 -- 


- ليت 
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ورَدَّ عل الجمهور بأن هذا متعذر؛ فإنهم ما أجمعوا حتى أفتواء وما أفتوا حتى سمعوا 
هذه الأحاديث. فالإجماع متأخر في الرتبة الثالثة عن تخصيص العموم؛ فلا يمكن أن يقال: 
خصصوا بإجماعهم. وكيف يتصور أن يجمعوا على التخصيص بغير مستند» وهل هذا إلا حكم 
التشهي ف الدين» وهو حراه(©. 

الإجابة على الدليل الثاني: قالوا بأن القول بالتتخصيص إهمال لبعض القرآن. واستعمال 
خبر الواحد ليس بأولى من استعمال بعض القرآن» ى! أن القول بجواز التخصيص بخبر الواحد 
يلزم عنه القول بجواز النسخ به. وهو ممنوع بالإجماع”". 

ورد عليهم الجمهور بأن: النسخ إسقاط لموجب القرآن بعد ثبوته؛ فلم يجز إلا بمثله. 
والتخصيص بيان أريد بالقرآن؛ فجاز بخبر الواحد, كتأويل الظاهر9". 
الإجابة على أصحاب القول الثاني: 
الإجابة على الدليل الأول: 

قالوا: ليس في هذا حجة؛ لآن عمر - رضى الله عنه- إن| قال مقالته تلك لتردده» وشكه 
في صحة الحديث. لا لرده تخصيص عموم القرآن بالسنة الأحادية؛ فإنه لم يقل: كيف نخصص 
كتاب ربنا بخبر آحاديء وإنما قال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة, لاندرى أصدقتء. 
أم لا". ولو كان خبر الواحد المقتضى لتخصيص الكتاب مردودًا مطلمًا لما كان لذلك التعليل 


00 


.)5١98 /0( انظر: نفاس الأصول‎ )١( 
.)87/١( انظر: الفصول في الأصول‎ )( 
.)71١/1( انظر: إحكام الفصول‎ )( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (7919/7). 
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الإجابة على الدليل الثاني: 

أنه لا حجة في خبر عائشة- رضي الله عنها؛ لأنها إن ردته لظنها الوهم فيه» ولهذا قالت: 
يرحمه الله- لم يكذبء ولكنه وهمء وكلامنا فيها يصح من الأخبار(©. 
الإجابة على الدليل الثالث: 

أن خبر الواحد وإن كان غير مقطوع بصحة سنده فإن وجوب العمل به ثابت بدليل 
مقطوع به. فكان حكمه وحكم ما قطع بصحة سنده سواء في وجوب العمل به©. 
الإجابة على الدليل الرابع: 

قالوا بوجود فارق بينهماء وهو أن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته» فلا يجوز بدليل مظنون» 
وأما التتخصيص فليس برفع للحكمء وإنا هو في الحقيقة بيان المراد من العام؛ فجاز بخبر الواحد. 
كبيان المجمل» وتأويل الظاهرء وبناء على ذلك يتبين أن التتخصيص أهون من النسخ» وأضعف 
منه» ولا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الأقوى20. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَونّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة والمتواترة بخبر الواحد. واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو جواز تخصيص الكتاب والسنة والمتواترة 
بخبر الواحد؛ لقوة أدلتهم» وإجابتهم النقلية والعقلية على أدلة الحنفية» ولأن العام في الكتاب 
والسنة المتواترة والخاصٌ من خبر الواحد دليلان قد ثبتاء فيجب أن نعمل بالخاص وما بقي بعد 


التتخصيص؛ جمعًا بين الدليلين» وهو أولى من إبطال أحدهما بالكلية. 


.)775/7( انظر: رفع الحاجب‎ )١( 
.)001//:5( انظر: العدة‎ )( 
.)40 /7( (؟) انظر: قواطع الأدلة (7/ 7/ا77), والمحصول‎ 


حت ا" -- 


3 - 


سس 3 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآ ب 
المبحثالخامس: 
المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
المتعلقة بالمطلق والمفيد. / 
وفيه مسألة واحدة: 
وهي : منهج النملة في إثّبات أن المطلق يحمل على المقيد إذا كان 


حكمهما واحدا, وسبب المطلق يختلف عن سبب المقيد, وكل واحد 
منهما أمرا. ١‏ 


22 سس 


حم ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


مسألة: منهج النملة في إثبات أن المطلق يحمل على المقيد إذا كان حكمهما واحدا, 
وسبب المطلق يختلف عن سبب المقيد, وكل واحد منهما أمرا. 

تتعد صور حمل المطلق على المقيد» وقد اتفق العلماء على ثلاث صور منهاء وهي: 
الأولى: اتحاد الحكم والسبب» وقد اتفق العلماء على وجوب حمل المطّلق عل المقيِّد في هذه 
الحالة2©0. 
الثانية: اختلاف الحكم. واختلاف السببء وقد اتفق العلماء فيها على عدم حمل المطلق على المقيد؛ 
لأبها لايشتركان في لفظ ولا معنى 7 
الثالثة: اختلاف الحكم بين المطّلق والمقيّد واتحاد السببء وقد أجمع العلماء في هذه الحالة على عدم 
حمل المطّلق على المقيّد سواء كانا في حالة الإثبات أو النفي0©. 

واختلف العلماء في حالتين: 
الأولى: في حالة اتحاد الحكم بين المطّلق والمقيّده واختلاف السبب. 
الثانية: حالة تقييد المطّلق بقيديُن متنافيئن. 
المسألة التي نفصل الأقوال فيها الآن هي الحالة الأولى: 

سسحبيس الاسم واي ين يُظهِرُونَ مِن دُسَآ أيهم 
كُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأْ قَكَحْرِ ير رَقَبَةِ م ِيّن قَبَلٍ أن يَكَمَآمَ 449 وقوله في كفارة القحل: 3 ومن 


.)17//7( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: التلخيص في أصول الفقهء »)١77/7(‏ ومنتهى السولء (ص:57١)»:‏ وإرشاد الفحول (١/55؟):‏ 
والبحر المحيط.(8/7).: والمحصول(١//501):‏ 

وغاية السول (ص:٠2376).‏ والإمباج .)3١1/7(‏ 

9 انظر: إرشاد الفحول (57/57 5). والإحكام للآمدي (4/7).: ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
1 ). 

0 ا 


| ١ 0 


- لي 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


قَتَلّ مُؤْمِئَا خَطَعًا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مّؤْوِئَةِ27» فهنا الحكم واحدء وهو في وجوب إعتاق رقبة» 
وهو ني المطلق والمقيد أمرء والسبب مختلف؛ حيث إن سبب عتق الرقبة في المطلق هو الظهار 
وسبب عتق - الرقبة في المقيد هو القتل الخطأء فهل يحمل المطلق على المقيد؟ 

يرى النملة - رَمََآَنَهْ- "أنه يحمل المطلق على المقيد إن قام دليل» كالقياس على المقيد؛ 
لأن القياس دليل شرعي عام في كل صورة إلا إذا فقد فيه ركن من أركانه» أو شرط من شروطه؛ 
حيث إن الأدلة على حجيته لم تفرق بين صورة وصورة» فإذا دل القياس على حمل المطلق على 
المقيد فإنه يجب العمل على ذلك؛ عملا بحجية القياس» ولأن العام خحصص بالقياسء فكذلك 
المطلق يقيد بالقياس» ولا فرق, والجامع صيانه 1ن عن الإلغاء. 

وبناء على ذلك عليه يرى النملة - يدانه أنه لا يجزئ في كفارة الظهار» وكفارة القتتل 
الخطأ إلا رقبة مؤمنة"0©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة خمسة أقوال: 
الوك ”الأول إن طرق م عل القكد بالقنا يعار الاقادق الملهواطكمة)والفنلحة 
وهو قول جمهور الشافعية» ومنهم الآمدي. وفخر الدين الرازي» وبعض المالكية» كالقاضي أبي 
بكر الباقلاني» ورواية عن الإمام أحمد. وبعض الحنابلة» كأبي الخطاب» وبعض المعتزلة» كأبي 


الحسين البضرى0, 


)١(‏ سورة النساء جزء من الآية (؟15). 

(؟) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين(0377174/9» والجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب 
الراجح (ص:0٠51).‏ 

(") انظر: المعتمد (7541/1)» وشرح اللمع(518/1))» والتبصرة (ص:7١7)»:‏ وشرح غاية السول 
(ص:3707)» وقواطع الأدلة (؟/71237). 


-- ١ حت‎ 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


القول الثاني: إن المطلق يحمل على المقيد عن طريق اللغة واللفظ من غير حاجة إلى دليل آخرء إلا 
إذا قام دليل يقضي بحمل المطلق على إطلاقه. وهو قول بعض الحنابلة» كأبي يعلى» وبععض 
المالكية» وبعض الشافعية(), 

القول الثالث: إنه لا يحمل المطلق على المقيد مطلقّاء وهو قول أكثر الحنفية» وبعض الشافعية» 
وكثير من الحنايلة0©. 

القول الرابع: يرون أن حكم المطلق بعد المقيّد من جنسه موقوف على الدليلء فإن قام الدليل على 
تقيبده قيّد وإن لم يقم الدليل صار كالذي لم يرد فيه نصء فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة» وهو 
قول الجويني 227 وابن برهان9؟, والكنرى لقا والزركشي”". 

القول الخامس: يرى الماوردي في كتابه الحاوي اعتبار أغلظ الحكمين, واعتبره أؤلى المذاهب» فإن 
كان حكم المقيّد أغلظ حمل المطّلق على المقيّدء ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل؛ لأن التغليظ إلزام» 
وما تضمنه الإلزام لا يسقط التزامه باحتمال» وعارض الشوكاني هذا الرأي قائلًا: "بل هو أبعدها 


من الصواب"2©0. 


.)8/5( والكاشف عن المحصول‎ »)70١ انظر: المسودة (ص:50١)» وشرح غاية السول( ص:‎ )١( 

(') انظر: أصول السرخسي (7717/1)» وكشف الأسرار (2754/7)» وشرح التلويح .)١/١(‏ 

() انظر: التلخيص في أصول .)١177/7(‏ 

() انظر: الوصول إلى الأصول .)758/8/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (9/7). 

(7) انظر: البحر المحيط ("/ .)١٠١‏ 

(0 انظر: الحاوي الكبير للمرداوي ».)255/١57(‏ والتمهيد للإسنوي (ص: ١5‏ 5))» والبحر المحيط (7/؟١))‏ 
وإرشاد الفحول (/51 ؟). 


ك2 0 حت 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن القياس دليل شرعي عام في كل صورة إلا إذا فقد فيه ركن من أركانه؛ أو شرط 
من شروطه؛ وذلك لأن الأدلة على حجيته لم تفرق بين صورة وصورة. فإذا دل القياس على حمل 
المطلق على المقيد فإنه يجب العمل على ذلك؛ عملا بحجية القياس(2©. 
الدليل الثاني: قياس تقييد المطلق على تخصيص العام بالقياسء بيانه: أنه كا أن العام يجوز 
تخصيصه بالقياس فكذلك يجوز تقييد المطلق بالقياس» والجامع: صيانة القياس عن الإلغاء» بل 
هذا أولى؛ "لأن دلالة العام على كل الأفراد دلالة لفظية» ودلالة المطلق على ذلك ليست لفظية» 
بل معنوية» ومعروف أن الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية» فإذا كان القياس يخصص 
العام مع أن دلالته على الأفراد لفظية وهي قوية؛ فمن باب أولى جواز تقييد المطلق بالقياس”0©. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن المطلق في باب الشهادة» كقوله -تعالى: # وَآَسْتَفُهِدُوا مَهِيدَيْنٍ 
مِن رَجَالِكُمٌ74" قد حمل عل المقيد الوارد في قوله -تعالى: «إ وَأَفْهِدُوأ دوَىَ عَدَلٍ 
مِنكُمْ 40# ولذلك أجمع العلماء على اعتبار العدالة في جميع الشهود» ومنها شهود المداينة» مع 
أنه أطلق فيها هاهناء والجامع هنا تقديم المقيد الذي هو كالخاص على المطلق الذي هو كالعاهم©. 
الدليل الثاني: أن حمل المطلق على المقيد هو لغة العربء فالعرب تطلق الحكم في موضعء وتقيده 
في موضع آخرء فيحمل المطلق على المقيد» وهذا له أمثلة كثيرة. 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (؟/717). 

(0) انظر: شرح اللمع(1١/518)»‏ والتبصرة (ص:7١5).‏ 

() سورة البقرة جزء من الآية (7/5). 

(5) سورة الطلاق جزء من الآية (؟). 

(45) انظر: المهذب للنملة (5/ »)17١١‏ والتلخيص في أصول الفقه(77/7١)»‏ والبحر المحيط (9/7)) 


0 ا --- 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

من ذلك: قوله- تعالى: «( وَلْحَفِظِينَ فرُوجهُمْ ولْحَفِظت وَألذَكرِيَ أله كبيرا 
وَألَّكِرَتِ 234 فحمل لفظ "الحافظات". و"الذاكرات" على "الحافظين" و"الذاكرين". 
فحمل المطلق على المقيد لغة» وغير ذلك من الأمثلة(©. 

أدلة أصحاب القول الثالث: 
الدليل الأول: أن المطْلق حقيقة» ولا يترك شيء من الحقيقة إلا بدليل» ولا يوجد دليل يصرفه عن 
الإطلاق» وإذا وجد فإما أن يكون مقارًا في زمان الإطلاقء أو متأخرًا عنه. والأول معدوم. 
والثاني إن ونجد كان ناميينا حيط 8 
الدليل الثاني: أن تقييد المطّلق زيادة فيه» فمن قيّد الرقبة بالإيمان فقد زاد شرطًا لا يقتضيه اللفظء 
والزيادة على النص نسخ. ونسخ القرآن لا يجوز بالقياس7©). 
الدليل الثالث: أن قياس المنصوص عل المنصوص عند الحنفية باطل؛ لأنه اعتقاد النقص فيا 
تولى الله بيانه» وذلك لا يجوزء إلا أن الحمل بالقياس ليس تعدية لحكم شرعيء بل هو تعدية 
للعدم الأصليء إذ المطّلق ساكت عن القيّدء والمقيّد أوجب تحرير المؤمنة مثلاء وسكت عن 
الكافرة؛ فلا يدل إيجاب تحرير المؤمنة على تحريم الكافرة» فتعدية القيد تعدية العدم, وإذا حملنا 
المطلق على المقيّد نكون قد أثبتنا الحكم المسكوت عنه؛ وأبطلنا حكم المطلق المنصوص؛ فلا يجوز 
بالقياس©. 


.)70( سورة الأحزاب جزء من الآية‎ )١( 

() انظر: الإحكام للآمدي (8/7).» والبحر المحيط (9/7). 
(9) انظر: فواتح الرحمموت .)7977/1١(‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار (77/5)» وشرح التلويح .)١١5/1١(‏ 
(5) انظر: فواتح الرحمموت .)791/1١(‏ 


حت ساد -- 


حم ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريالنملة الآ سا 
مناقشة الأدلة: 
الإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني: 
الإجابة على الدليل الأول: 

لا نسلم أن ذلك التقييد بحسب اللفظ من غير دليل؛ بل هو بدليل» وهو الإجماع. 
والنصء وهو قوله- تعالى: 9# يَكأَيّهَا الَّذِينَ ءَامَوَاًإِن جَآءَكُمْ فَايِق نبا فَعَبَينُوَاْ 704 
والقياس على الموضع الذي نص فيه على العدالة بجامع حصول الثقة بقوهه”". 

يجاب عن الدليل الثاني بجوابين: 
الجواب الأول: أن جميع ما ذكروه حمل المطلق على المقيد بدليل» والدليل في تلك الأمثلة هو 
العطف؛ لأن حكم المعطوف هو حكم المعطوف عليه» وهو واضح في الآية. 
الجواب الثاني: أن المطلق حمل على المقيد في المثشال السابق لدليل» وهو أن أحد الكلامين غير 
مستقل بنفسه. ولا يفيد فائدة؛ فحمل على الآخر لموضع الحاجة على حمل الكلام على فائدة0©. 

وأجيب على بعض أدلة أصحاب القول الثالث: 
الإجابة على الدليل الثالث: 

أنا لا نسلم أن زوال الحكم كان بطريق النسخ» بل هو عندنا بطريق التقييد» ولحذا يكون 
الحكم كذلك لو كان المطلق والمقيد مقترنين في الورود, أو كان القيد متقدماء ولو كان بطريق 
النسخ لما كان كذلك؛ لأن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ ©). 

وأما القول الرابع والخامس فليس لهم أدلة تذكرء وأقوالهم لا تتعدى أكثر من أنها 
وجهات نظرء لذلك لم يعتد العلماء بأقوالهم. 


.)5( سورة الحجرات جزء من الآية‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الأسرار (5/7 07). 

() انظر: التلخيص في أصول الفقه (11/7/7)» والإحكام للآمدي (8/7). والبحر المحيط (9/7). 
(5) انظر: قواطع الأدلة (7137/7). 


حت 7 -- 


3 - 


سس 1 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة ال سا 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَمَهُآنَهْ- وافق القول الأول؛ 
وهو أنه يحمل المطلق على المقيد» إن قام دليل» كالقياس على المقيد» واستدل بأدلتهم. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الأول؛ وهو أنه يحمل المطلق على المقيد إن قام دليل كالقياس على 
المقيد؛ لقوة أدلتهم, ولأنه متى فقدت الأدلة» وتوافر القياس بجميع أركانه؛ وجب الأخذ به 


كدليل شرعي: ولا جوز العدول. عن غيره؛ بلكانته الشرعية بين الآذلة. 


ث7 701؟ جمد 


سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ل 


«٠‏ و 
الفصل الخامس 
المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في ١‏ # 
١‏ الاجتهاد والتقليد. : 
وفيه مبحثان : 
: اللبحث الأول: المنهح الأصولي لعبد الكريم النملة / 
في المسائل المتعلقة بالاجتهاد. 
١‏ المبحث الثاني : المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة / 
٠‏ فيالمسائلالمتعلقة بالتقليد. ْ 


0 
اك 
5 22ظ 2-1 


سس 1 المههج الأصولي عدد الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ل 


7 
40 
المبحث الآول: 


المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلمم 


و 


بالاجتهاد. 


035 


وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: منهج النملة في إذبات قبول اجتهاد شخص في مسألة 
معينة إذا عرف دقائقها دون المسائل الأخرى في الباب نفسه. 
المسألة الثانية : منهج النملة في تقريره جواز الاجتهاد في زمان النبي 
20 


ا 


يا 


وا 


نوها 


0 


- 


-1 


5 


المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره جواز الاجتهاد للنبي - 
المسألة الرابعة: منهج النملة في تقريره جوزا لخطأ في اجتهاد النبي 
1 -ص!نَءَيَِر. 


يد 


- 


5 


- 


المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات التوقف في المسألة إذا تعارض 
فيها عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح بينهما. 


ج5707 جمد 


3 - 


تجو 


58 


ها 


00 


. 


و 


- 


ترج 2 22 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات قبول اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا 
عرف دقائقها دون المسائل الأخرى في الباب نفسه . 

تعرف هذه المسألة بتجزؤ الاجتهاد. والاجتهاد هو: بذل المجتهد ما في وسعه لتحصيل 
ظن بحكم شرعي عمل من دليل تفصيلي» وصورتها أن يكونَ العالم مجتهدًا ني باب من أبواب 
الفقه دون غيره» أو في مسألة دون مسألة. 

ويمكن تصور المسألة بالمثال التاللي: الشخص العارف لمسألة المشركة -وهي: زوج 
وذات سدسء وإخوة لأم» وإخوة أشقاء - يجوز له أن يجتهد فيها بشرط إحاطته بعلم الفرائض 
إحمالاء وأركانه» وشروطه؛ وإن كان جاهلا بأية مسألة أخرى من باب الفرائض. 

يرى النملة -رمَدْآنَهُ- "أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد بأن يقبل اجتهاد شخص في مسألة 
معينة إذا عرف دقائقها دون المسائل الأخرى في الباب نفسه"230. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إنه يقبل اجتهاد من توافرت فيه شروط الاجتهاد في بعض المسائل» فيجوز له 
الاجتهاد فيها بنفسه بدون التقيد بمذهب مجتهد. وهو قول جمهور العلماء7"©. 
القول الثاني: إنه لا يقبل اجتهاده فيها. أي: لا يجوز تجزؤ الاجتهاد. وهو قول بعض الحنفية» كل 


خسروء» والفناري. وبعض الشافعية» كالشوكاني0©. 


.)5٠7:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 

() انظر: المستصفى (757/7): والمحصول (7377/7)»: ونباية الوصول في دراية الأصول (// 7587): 
والإحكام للآمدي »)١57/5(‏ والبحر المحيط »)75١9/5(‏ ومسلم الثبوت (2255/7)» والمعتمد في أصول 
الفقه (9757/5). 

(") انظر: مسلم الثبوت (2755/7)» وتيسير التحرير »)١187/5(‏ وفواتح الرحموت (55754/7)» وإرشاد 
الفحول (؟/؟1"). 


| ١ ا‎ 


حم ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: استدلوا بقول الرسول -صَِإَِلتَعَََهوَساَم: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك » (2). 

وجه الدلالة من الحديث: أن الإنسان لو تمكن من جمع الأدلة في مسألة معينة كان متمكنا 
من الوصول إلى العلم بحكم المسألة من دليلهاء فتركة إلى تقليد مجتهد آخر خلاف المعقول. 
وخلاف ما أفاد هذا الحديث الشريف؛ لأن ما كان عن تقليد فيه ريب عند المقلد: هل هو مطابق 
للواقع أو لا؟ وما كان عن دليل يكون خاليًا عن هذا الريب97) 
الدليل الثاني: استدلوا بحديث وابصة بن معبد -وَعَيدُعَنَكُ قال: أتيت رسول الله -صِإَآَلنَدعَلتَوِوَسَلرَ 
فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعمء فقال: « استفت قلبك؛ واستفت نفسك. البر ما أطمأنت 
إليه النفس. واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في النفس. وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس»؛ 
وأفتوك ا 0 

وجه الاستدلال من الحديث: أن الرسول -صََِلنَهءَلِتَوِوسَلَرٌ - أمر المجتهد باستفتاء نفسه 
وإن أفتاه غيره» وفي ذلك ترجيح لاجتهاده على اجتهاد غيره من المجتهدين7؟) 
الدليل الثالث: أن المجتهد في بعض المسائل يعرف حكم هذه المسائل التي اجتهد فيها عن دليل 
منصوب من قبل الشارع» فيحصل له معرفة حكم الله -تعالى» فيجب عليه اتباعه» ولا يسوغ له 
تركه بقول أحد من المجتهدين؛ لأن كل مكلف مأمور باتباع قول الله -تعالى» وقول رسوله 


- صََِِلنَمعلِوسَلَهَ - عند القدرة على ذلكء ولا يكون مأمورًا باتباع غيرهماء باعتبار أنه مبلغ عن الله 


)١(‏ سنن الترمذي (5/ 2578» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللّه -صََِلنمعبدَهِوَسَلَوَه باب 
حديث رقم (/75051))» حديث حسن. 

() انظر: فواتح الرحموت (555/7). 

(') مسند الإمام أحمد (017/79), مسند الشاميين» حديث وابصة بن معبد الأسدي نزل الرقة»)حديث رقم 
)018٠١5(‏ إسناده ضعيف. 

(5) انظر: مسلم الثبوت (7515/5). 


--- ١ 0 
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وعن رسوله - صََرَنَهعَلِوسَيَر إلا إذا عجز عن معرفة ذلك الحكم بنفسه؛ وحيث لم يعجز. وعلم 
بنفسه حكم الله -تعالى - من قولهء أو قول رسول الله - صَآَلنََْنَهوَسَله؛ فقد ظن أن كل من خالفه 
تخالف لحكم الله وحكم رسوله -صَِآَلتعدَهِوسَله؛ فيحرم عليه اتباعه(©. 

الدليل الرابع: إذا حصل المجتهد المقيد ما يتعلق بمسألة مما يتوقف اجتهاده فيها على تحصيله فهو 
والمجتهد المطلق بمن حصل له ما يتعلق بالمسائل كلها في تلك المسالة سواء؛ لعدم الفارق بينهماء 
وكونه لا يعلم أدلة غيرها من المسائل الأخرى لا مدخل له في تلك المسألة المجتهد فيهاء فإذا وقع 
الاجتهاد - مثلا - في مسألة متعلقة بالصلاة» وحصل المجتهد المقيد جميع ما يحتاج إليه فيها من 
الأدلة» والقواعد المتعلقة بكيفية استنباطهاء فسعة اطلاع المجتهد المطلق باستحضاره الأحكام 
والاجتهاد الخاص بالنسبة إلى مسالة الصلاة المجتهد فيها؛ لأن المجتهد المطلق يتمكن من 
استخراجها من الأدلة بالاتفاق» كذلك يتمكن المجتهد المقيد من استخراجهاء ويجوز له الاجتهاد 
فيهاء ى)| جاز لغيره؛ فيقبل قوله فيهاء ويحرم عليه التقليد» ى] يقبل قول المجتهد المطلق. ويحرم 
عليه التقليد0"). 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

الدليل الأول: احتج القائلون بمنع تجزؤ الاجتهاد بأنه يحتمل أن تكون كل مسألة يقدر جهل 
المجتهد بها يجوز تعلقها بالحكم الذي يبحث عنه» والأحكام الشرعية مرتبط بعضها ببعضء وعلى 
هذا فلا يتمكن المجتهد المقيد من استخراج الحكم لهذه المسألة المفروضة؛ لأن العلماء اتفقوا على 
أن المجتهد لا يجوز له الحكم في مسألة حتى تحصل له غلبة الظن بحصول المقتضى للحكم؛ وعدم 
المانع منه. وهذا إن| يحصل للمجتهد المطلق. 


.)515/5( انظر: مسلم الثبوت‎ )١( 
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حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


أما المجتهد في بعض المسائل فلم يحصل له ظن عدم المانع؛ لأنه لم تحصل له غلبة الظن ب| 

لم يعلمه. 

ومن لم يقدر على استخراج الحكم لمسألة لا يقدر على استخراج الحكم لمسألة أخرى. 
وعلى هذا لا يتجزأ الاجتهاد؛ وهوالمطلوب. 
الدليل الثاني: نقصان الملكة عند المجتهد المقيد» فمن لم تكن له القدرة على الاجتهاد في بعض 
المسائل لا تكون عنده المقدرة على الاجتهاد في جميع المسائل؛ لأن العلوم الشر-عية متعلق بعضها 
ببعض»ء وإن من نقصت عنده الملكة والاستعداد الذهني لا يكون قادرًا على استنباط الأحكام 
الشرعية كلها من أدلتها(©. 
مناقشة الأدلة: 
الإجابة على أصحاب القول الأول: 

أجيب على دليلهم الرابع بها يلي: 

لا نسلم أن المجتهد في بعض المسائل» مثل المجتهد المطلق؛ احتمال أن تكون المسألة التي 
اجتهد فيها المجتهد الخاص لا علاقة بمسائل» وحصول إدراك الحكم بالنسبة للمجتهد المطلق 
والمجتهد الخاص إنم| هو بحسب ظنهماء لا بحسب الواقعء إلا أن احتهال عدم إدراك الحكم يقوى 
في جانب المجتهد الخاص؛ لعدم إحاطته بالمدارك» فيضعف ظنه في إدراك الحكم؛ فيحرم عليه 
القول به؛ لأن الأحكام لا تبنى على الظن الضعيف27©. 
الإجابة على أصحاب القول الثاني بما يلي: 

-١‏ أنالمفروض في المجتهد في باب معينء أو مسألة معينة توافر شروط الاجتهاد 


)١(‏ انظر: إرشاد الفحول (؟/819). 


اطغ 0 -َ 


- ليت 
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؟- حصول جميع ما يتعلق بذلك الباب أو تلك المسألة من الأدلة في ظنه نفيًا وإثبانَاء 
إما باطلاعه عليه بنفسه, أو أخذه من مجتهد آخرء أو جمع الآمارات التي قررها الآئمة وضموا كل 
جنس إلى جنسه. 

وبذلك يحصل للمجتهد ني مسألة معينة ظن غالب بوجود المقتضي للحكم, وعدم المانع 
منه» وإذا كان ذلك كذلك يبعد الاحتمال الذي ذكره المعترضء أو ينعدم» والاحتمال هو: (وجود 
بعض المسائل التي لها علاقة بالمسألة التي ببحث عن حكمهاء لم يطلع عليهاء ولم ينظر فيهاء فلا 
يقدح في ظنه الحكم؛ لبعده» فيجب عليه العمل بالحكم الذي ظنه)(©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَوْنّهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد؛ لقوة أدلتهم, 
وسلامتها من المعارض القويء ولقوة مناقشتهم لآدلة القول الثاني ولآنه لو كان العمل في جميع 
مسائل الفقه شرطًا لبلوغ درجة الاجتهاد» وشرطًا لقبوله؛ لكان تو دن يعندى القيعها جردي 
لله عنهم- وبعض الفقهاء في بعض المسائل وعدمٌ قُدرتهم على ذلك عَْر جا لهم عن الاجتهاد. 
ولكن الأمر ليس كذلك؛ حيث إن توقّف بعض الصحابة وبعض الفقهاء لم يخرجهم عن زمرة 
المجتهدين. 


.)515/75( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
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المسألة الثانية : منهج النملة في تقريره جواز الاجتهاد في زمان النبي -صََِلكَهَلدهوْسَلَ 
حث النبي -صَِآَتَمعَدَهوسَ1َ مَ -الصحابة -رضي الله عنهم- على الاجتهاد في الأمور التي 

لم يرد فيها نص؛ لتدريبهم على إعمال ملكة القياس والاجتهاد في غير حضر.ته -صَِأِلنَهءَلنهوَسَلرَ 

إلا أن بعض العلماء يرى أن هذا ليس اجتهادّاء وكل له أدلته سنعرضها في هذه المسألة -بمشيئة 


سس 


اللّه. 

يرئ الثملة دنه - "أنه يجوز الاجتهاد في زمان النبي -صََِلدَهَلتَووْسَلَرَء لصحة أدلة 
هذا القول. وبناء على ذلك فإنه يجوز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطئ البحرء 
ويجوز الاجتهاد في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين"0©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إنه يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صَََِّهعلِوسَا- مطلقاء وهو قول أكثر العلماء. 
كالغزالي20. والآمديي22, وفخر الدين الرازي؟»» والقاضي أي يعل50). 
القول الثاني: إنه لا يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صََرَنَعلدِوسَلََ وهو قول بعض العلماء(©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن المي -صََِلنمعَبدَهوِسَله - قد جاءه خصان يختصمان؛ فقال -صَآَلدَهعَِدهوسَلَهَ - 


لعمرو بن العاص: "اقض بينهم| يا عمرو". فقال عمرو: أنت أولى مني يا رسول الله. قال: "وإن 


.)5 ٠7”: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص‎ )١( 

() انظر: المستصفى (ص:750). 

() انظر: الإحكام للآمدي .)5١١/5(‏ 

(5) انظر: الفصول في الأصول (38/5). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر »)١6١/1(‏ والعدة في أصول الفقه .)١159٠0/5(‏ والإبهاج (307/7)» والتقرير 
والتحرير في علم الأصول (”7/ :»)5٠١‏ وكشف الأسرار(7/ 0700. 

(5) انظر: التقرير والتحرير في علم الأصول (7/ »)25٠١‏ والبحر المحيط (007/5). 


حت 7 -َ 


حم ليت 
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كان". قال عمرو: فإن قضيت. بينهما فم لي؟ قال: "إن أنت قضيت بينهماء فأصبت القضاء؛ فلك 
عشر حسنات. وإن أنت اجتهدت. فأخطأت؛ فلك حسنة"(2. 

وجه الاستدلال من الحديث: أنه صريح في جواز الاجتهادفي زمانه - 
الدليل الثاني: أن النبي - صََِلنَعََنَهوَسَلََ - قال لعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة: "اجتهداء 
فإن أصبتما فلى] عشر حسنات. وإن أخطأتما فلى| حسنة"20©. 

وجه الاستدلال: أن الرسول -صإ|َِلنَمعََتَهِوَسَلَرَ - أجاز لعقبة أن يجتهد في وجوده 
- صَََََِنهوَسَلهَ بل رفع الحرج عنه إن أخطأء | فعل مع عمرو بالعاص9؟) 
الدليل الثالث: أن النبي - صَََِنَهءلدهوسَلَمَ - فوض ال حكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ؛ حيث 
رضوا بحكمه؛ فحكم سعد فيهم برأيه واجتهاده. فقال رسول الله - صَإَلنَهََنهِصَلَمَ له: «قضيت 


بحكم الما وربما قال: «بحكم الملك). وني رواية: "لقد حكمت بحكم الله وحكم 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (751//79)» حديث عمرو بن العاص -رضي اللّه عنه حديث رقم (54 1177)» حديث 
06 

(5) انظر: العدة (0/ .)١69٠١‏ 

(9 انظر: المستصفى (ص: 55 7). 

(:) انظر: روضة الناظر(ص: 700). 

(4)صحيح البخاري (5/ »)١1١7‏ كتاب المغازي» باب مرجع النبي صل اللّه عليه وسلم من الأحزاب» 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم» حديث رقم .)51١11(‏ 

(5)المعجم الكبير للطبراني (7/7).؛ باب السين حديث سعد بن معاذ الأنصاري» حديث رقم (5770), 
إسناده صحيح. 
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وجه اجتهاد سعد - رََوَزَيَدعَنَهُ - فيهم هو أحد أمرين: 
الأمر الأول: إما أنه قاسهم على المحاربين الذين قال الله- تعالى- فيهم: 38 إِنَّمَا جروا 


ل ا ا ا 5 
ككل ِّنْ خِلَلفٍ 4 20. والجامع: الفساد في كل؛ وذلك لموالاتهم قريشا في وقعة الأحزاب. 


9 
9 
١١ 
آن‎ 


ونقضهم عهدهم. 

الأمر الثاني: وإما أنه قاسهم على الأسرى الذين عوتبوا على فدائهمء وتبين أن قتلهم كان هو 
الحكمء وهذا يدل على وقوع الاجتهاد في زمان النبي -صِ|َآَلنعََيَهوَسَلَ والوقوع دليل الجواز 
مطلقا0 , 

الدليل الرابع: أن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يروي عن بعضهم الآخر الأخبار 
والأحكام. والناسخ والمنسوخ, وكانوا يقبلون ذلكء ويعملون به. دون مراجعة النبي 
-صَألنََتَووسَلرَ وهو بينهم؛ فكذلك يجوز لهم الاجتهاد في زمانه -صََلنَءَلِدَوِوسَل - دون 
مراجعته» ولا فرق9») 

الدليل الخامس: أنه لا يلزم من فرض اجتهاد الصحابة في زمانه محال» ولا يؤدي إلى مفسدة» وما 
كان كذلك فهو جائز؛ فيكون الاجتهاد في زمانه -صََِلنَهَلِتَهِوْسَلَرَ - جائز|(؟). 

أدلة أصحاب القول الثاني: 

الدليل الأول: أن كثيرًا من الصحابة - رضي الله عنهم - قد رجعوا إلى النبي - دسل - 
يسألونه عن حكم وقائع قد حصلت لممء ولو كان الاجتهاد في زمانه - صََاَةءَلِتِوَسَلَهَ - جائرًا 


.)79( سورة المائدة جزء من الآية‎ )١( 

.)7175/0( وفواتح الرحموت (27507/5). والمهذب للنملة‎ »)١775/7( انظر: التحصيل من المحصول‎ )١( 
.)77375/0( انظر: الفصول في الأصول (5/ 2708)»: والمهذب للنملة‎ )"( 

(5) انظر: الفصول في الأصول (5/ /23730)» والمهذب للنملة (7775/6). 


١ قا‎ 0 


3 - 
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لاجتهدواء واستنبطوا أحكام حوادثهم بأنفسهم» ورجوعهم إليه دل على أن الرجوع واجب؛ 
فالاجتهاد حراه(21. 
الدليل الثاني: أن الصحابة - رضي الله عنهم - يمكنهم معرفة الحكم عن طريق الوحي الصر-يح 
القاطع بالحكمء وإذا كان يمكنهم معرفة الحكم معرفة قطعية فلا يجوز ردهم إلى الاجتهاد المفيد 
تلقل 20 
مناقشة أدلة القول الثاني: 
الإجابة على أصحاب القول الثاني: 
الإجابة على الدليل الأول: 

أن رجوعهم إلى النبي -صََِمعَِهوِسَ- في بعض الأمور لايدلعل منعهم من 
الاجتهاد بالكلية» أو أنه حرام» بل رجوعهم إليه يحتمل عدة احتمالاات هي: 
الأول: أنه يحتمل أنهم رجعوا إليه فيه| لم يظهر لهم فيه وجه الحكم بالاجتهاد. 
الثاني: أنه يحتمل أنهم مخيرون بين الرجوع إليه والاجتهاد. فاختاروا الرجوع إليه. 
الثالث: أنه يحتمل أن الذي رجع إليه لم تتوافر فيه شروط المجتهد. 

وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال2©0. 
الإجابة على الدليل الثاني بجوابين: 
الجواب الأول: أن هذا الدليل منقوض با ورد عن النبي -صََِلنََْنَهوَسَلَهَ ه حيث إنه قد تعبد 
بالقضاء بقول الشهود. والحكم بظاهر أقواههم» حتى قال - صَِآأآلنَهءَِنَووسَةّ: "إنكم لتختصمون 
إلي» ولكن بعضكم يكون أ لحن بحجته من بعضء وإنا أقضي- بنحو ما أسمع". فهنا يقضي 


.)5775 /4( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 
.)71772770 انظر: المرجع السابق(0/‎ )( 
.)5778 /4( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ 


ل 0 --- 


- لي 
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الوسنول عضي ليوو - بالظن» وكان يمكن نزول الوحي, ويبين الحق صريحاء وواضحاء 
وقطعيا في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم بالظن» وخوف الخطأ. 
الجواب الثاني: أنه إذا نزل الوحي بالنصء وثبت؛ فإنا نحكم به» ولكن إذا لم ينزل نص فإنه يجوز 
الاجتهاد؛ لأن هذا الاجتهاد لا يضاد نصا قاطعا ثايًا0©). 
بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَهآانَهْ- وافق قول أكثر 
الأصوليين» وهو أنه يجوز الاجتهاد في زمان النبي - صَََِلَهعلدَهِوسَامٌ. 
القول الراجح 
يرجح الباحث قول أكثر الأصوليين» وهو أنه يجوز الاجتهاد ني زمان النبي 
- صوصل لقوة أدلتهم؛ والتي دلت صراحة على إذن النبي - صََلنَعَِوسَدءَ - بذلك 
لبعض الصحابة» ولثنائه على اجتهاد سعد بن معاذ -وَدَإَيَهََنهُ - بقوله: "لقد حكمت بحكم الله 
وحكم الملك". 
المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره جواز الاجتهاد في زمان النبي 
- علد وَل 
تفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي - صَََلَتََِتهوسَهَرَ - في الأمور الدنيوية» ومنها 
أمور الحرب. بدليل وقوعه منه - صَِلَهعَلدَوِوسَلَو حيث صالح غطفان مقابل ثار المدينة» ولم تتم 
هذه المصالحة بسبب مخالفة رؤساء أهل المدينة» ووقوعه في تأبير النخل بعد قدومه المدينة. 
كما اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي - !نوصل - في تحقيق مناط الحكم. 
ومنه الآقضية» وفصل المخصومات(©. 
ولكن اختلفوا في حكم اجتهاده -صَوّْنَهعَوَسلمَ - في الأمور الشرعية. 


()نظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن (4/ 5775). 
(5) انظر: البحر المحيط (6057/5). 


7ن ل 


- 
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يرى النملة -َصمَدابنَة- جواز الاجتهاد للنبي -صَِآَكَهَلتووْسَلَرَ واستدل بأدلة أصحاب 
هذا القول النقلية والعقلية0©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إنه يجوز الاجتهاد للنبي -صَِآَلنَعَتَِوسَلهَ - في الأمور الشر-عية» وهو قول جمهور 
العلا 
القول الثاني: لا يجوز الاجتهاد للنبي - صَِآَلنَْعَََِوسَلرَه وهو قول بعض الشافعية» وحكي عن أبي 
منصور الماتريدي من الحنفية» وهو ظاهر مذهب ابن حزم, واختاره أبو علي وابنه أبو هاشه9", 
وتوقف الغزالي» والرازي في المسألة9©). 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: عموم قوله- تعالى: «« فَأَعْكَيرُوايَكأْلى لبر 0#. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله قد أمر أهل البصائر أن يعتبرواء ويقيسوا الأشياء با 
ياثلهاء وهو عام؛ وشامل لجميع أهل البصائر» ورسول الله -صََِلنَََْووَسَلهَ - أعلى أهل 
البصائر» وأرفعهم منزلة؛ فكان بالاعتبار أولى0©. 


.)5١ انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:؟‎ )١( 

(0) انظر: التقرير والتحرير (2501/7.» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (2277» وتيسير التحرير 
(387/4». والمحصول للرازي (4/7). والإمهاج في شرح المنهاج(75057/7).: وميزان الأصول في نتائج 
الحقوال (4350/9)::ونانة الول افر :8+ والتحر المسيط (4 :8 ). 

(") انظر: نباية السول (ص: 7960): وكشف الأسرار (700/7). والبحر المحيط (5/ 0507). والمحصول 
للرازي (9/5). 

() انظر: المستصفى (ص:757), والمحصول للرازي (4/5)» والبحر المحيط (4/ 07 0). 

(5) سورة الحشر جزء من الآية (؟). 

() انظر: المحصول للرازي .)٠١/5(‏ 


تت 0 -- 


- ليت 
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2 سم سم 


الدليل الثاني: قوله -تعالى: :9 إِنَّآ أَنَلتَآ إِليْكَ ألْكِبَ بِأخَق لِتَحْكُم بَيْنَ آلكّاس بِمَآ أَرَدكَ 
ند 0 وقوله- تعالى: 3# وَشَاوِرَهُمْ فى الْأَمْرٌ 04 

وجه الدلالة: أن الآية الأولى عامة في الحكم بالنص. والاستنباط من النصوصء وهو 
الاجتهاد. والآية الثانية: تدل على المشاورة» ولا تكون إلا فيم| يحكم فيه بطريق الاجتهاد. لا فيا 
يحكم فيه بطريق الوحي””". 
الدليل الثالث: قياس نبينا -صَََهءَلِدوسَلَهَ - على داود وسليمان - عليهما السلام» فإنه لما اعتدت 
غنم قوم على زرع آخرين» ذهب صاحب الزرع وصاحب الغنم يتخاصن إلى داود - عليه 
السلام؛ ليحكم بينهماء فحكم بينههم|ا بحكم. وخالفه فيه سليهان - عليه السلام؛» وحكم بحكم 
آخرء فكان حكمهم بالاجتهاد؛ لأن سليان لولم يحكم بالاجتهاد لما قال- تعالى: © فَمَهَمْتتهَا 
ليتق 4044 وما يذكر بالتفهيم إنا يكون بالاجتهاده لابطريق الوحي».وإذا جاز لداوه :وسلييان 
- عليهم| السلام - الاجتهاد. فإنه يجوز الاجتهاد لنبينا محمد -صَيََهعَلِدَووسَزهٌ 20. 
الدليل الرابع : وقوع الاجتهاد منه - صَََََنهوَسَلمَ ولو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لما وقع منه» فقد 
اجتهد في حوادث شتىء منها: اجتهاده في أسرى بدر» حيث أخذ الفداء مقابل إطلاق الأسرى» 


وهذا بالاجتهاد0). 


.)٠١0( سورة النساء جزء من الآية‎ )١( 

(1) سورة آل عمران جزء من الآية .)١89(‏ 
(") انظر: الإحكام للآمدي (157/7). 

(5) سورة الأنبياء الآية (9/ا). 

(5) انظر: البحر المحيط (5/5 05). 

(5) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر(؟/ 5 5 ”7). 


حت 7 -- 
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أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قوله-تعالى : 38 وَمَا يَنطِقُ عَنِ أَلْهَوَمَ © إِنْ هُوَ ِل وح يُوحن 0102. 

وجه الدلالة من الآية: أن الرسول -صََِِلدَمعََدوَسَلَرَ - لا يجوز له الاجتهاد؛ لأنه محتمل 
ل ل ا ل 
الحروب؛ لأنه يرجع إلى العباد بدفع أو جر؛ فصح إثباته بالرأي” 
الدليل الثاني: احتجوا أيضًا بأنه -صَآَلنَهَلِتِوَسَهَ 20000 
على في هذا شيء". كما قال لما سئل عن زكاة الحمير؟ فقال: "لم ينزل علي في ذلك" إلا هذه الآبة 
الجامعة: 9 فَمَن يَعْمَلٌ مِقْقَالَ ذَرةِ خَيرَا يردم © وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَروَ شَرَّا يَرَدُد ©2740 
وكذا انتظر الوحي في كثير نما سكل عنه9*) 
الدليل الثالث: قالوا: الاجتهاد طريقه الظنء» وهو قادر على إظهار الحكم على جهة العلم 
والوحي؛ فلا يجوز أن يصير إلى الظن؛ ولهذا لا يجوز في طلب القبلة لمن عاينها حيث قدر على 
الإدراك من جهة العلهم©). 
الدليل الرابع: قالوا: ولأن من خالف رسول الله -صََّلنََيَنهوَسَلََ - في حكمه صار كافراء فلو 
جوزنا له أن يحكم بالاجتهاد لم يمكن تكفير من خالفه فيه؛ لأن الاجتهاد طريقه الظن؛ فلا يجوز 
أن يكفر من خالفه فيه» ولهذا لما نزل باجتهاده في بعض المنازل خالفه بعض. وقوطم: إنه لا يمكن 
تكفيره فيه| طريقه الظن غير صحيح؛ لأن ما يحكم به النبي -صَآَلنَهَْنَهِوَسَلَ- مقطوع بصحته. 


.)527( سورة النجم الآيتان‎ )١( 
.)7 085 /9( انظر: كشف الأسرار‎ )0( 
.)1/:28( سورة الزلزلة الآيتان‎ )*( 
.)35١8/5( انظر: إرشاد الفحول‎ )5( 
انظر: التبصرة (ص:077).‎ )0( 


-- ١ حت‎ 
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وإن كان عن اجتهاده؛ لأنه معصوم فيه عن الخطأ» محروس عن الزلل» ويخالف هذا ما ذكروه في 
أمر المنزل؛ لأن ذلك من أمور الدنيا'»» وقد روى عن النبي - صََآََهعلدِوسَه- أنه قال: "أنتم 
أعرف بأمر دنياكم» وأنا أعرف بأمر ديتكم"0©. 

مناقشة الأدلة: 

الإجابة على أدلة أصحاب القول الأول: 

الإجابة على الدليل الأول بثلاثة أجوبة: 
الجواب الأول: أنه إن) يجوز له أن يجتهد فيا له أصل من الكتاب». فيحمل غيره عليه من طريق 
الاجتهاد. وأما فيا لا أصل له فلا سبيل إلى الاجتهاد. وأما الظهار واللعان فلم يكن لما أصل في 
القرآن» فيجتهد في حكمه!؛ فلذلك انتظر النصء وعلى أنه إن كان قد توقف فيا ذكروه فقد 
اجتهد في مواضعء ألا ترى أنه قضى في أسارى بدر بالفداء من جهة الاجتهاد. وقضى_ في بني 
قريظة بالاجتهاد» فقتل من أنبت منهم» واسترق من لم ينبت؟ فليس م أن يتعلقوا ب ذكروه إلا 
ولنا أن نتعلق بها ذكرناه 9©. 
الجواب الثاني: لا نسلم عموم الآية» بل إن الآية وردت لرد ما كان يقوله الكفار بأن مايأتي به 
- صَ#َِلنَدعَلتَهِوَسَلََ - من القرآن ليس وحيا من عند الله» بل هو افتراء منه على الله - تعالى» فالضمير 
في قوله-تعالى: 3 إِنْ هُوَ إل وَحٌّْ يُوحن 496» يرجع إلى القرآن» فيكون تقدير الآية: أن النبي - 


صََلنَةََْهوَسَلهٌ - لا ينطق فيم| ينطق به من القرآن من هوى نفسه. ما القرآن إلا وحي يوحى إليه 


)١(‏ صحيح مسلم (18755/5)» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى اللّه عليه 
وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حديث رقم (7757). 

(0) انظر: التبصرة (ص:677). 

(©) انظر: المرجع السابق(ص:077) 

(5) سورة النجم الآية (4). 


ا الل --- 


- لي 
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من الله -تعالى» فعلى هذا تنفي الآية أن يتكلم الرسول - تعد ووْسَلهَ - بغير القرآنء ولا تمنع 
الآية من ذلك. 
الجواب الثالث: سلمنا أن الآية عامة في جميع ما نطق به الرسول -صََِنَدعدِهوْسَلَر- من القرآن 
وغيره. إلا أن ذلك لا ينفي اجتهاده -صِبَآَآنَدعَِيهوسَل؛ لأنه لو كان متعبدا بالاجتهاد بواسطة 
الوحي لما كان اجتهاده نطقا عن ال حوىء» بل كان بالوحي» وما حكم به باجتهاده إما صواب من 
أول الأمر» وإما يحتمل المخطأ في بادئ أمره» لكن الله -تعاللى- يرشده إلى الصوابء أو يقره عليه؛ 
فلا نمل عن و20 

الإجابة على الدليل الثالث: قلنا: إنم) يحكم عند انقطاع الوحي. والوحي متعذر في حالة 
الحكم؛ فيجب أن يجوز له الاجتهاد. وعلى أن اجتهاده -صََلدَةءَلِدَوِوَسَلَ- مقطوع بصحته؛ لأنه 
معصوم من الخطأ في الأحكام؛ فلا يكون حكمه بالاجتهاد غلبة ظن» بل هو حكم عن علم 
وقطع("©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَجمَهْنَهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه يجوز الاجتهاد للنبي -صََِلنَدعَََهِوسَهَرٌ - في الأمور الشرعية. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه يجوز الاجتهاد للنبي -صَإَِللَهءَلَهوَسََهَ - 
دمو الخ لقو اتيم الى الوراكيراو لجان لترد جا وار زليو لو 
-تعالى: 38 فَأَعْثَيرُوا ان الْأَبْصَر 746" والرسول -صََِلنَهَيَهوسَََ - أعلى أهل البصائر 
وأرفعهم منزلة» ولقياسه على داود وسليمان - عليهم| السلام. 


.)57 5١ /4( انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن‎ )١( 
انظر: التبصرة (ص:677).‎ 0( 
سورة الحشر جزء من الآية (؟).‎ )"( 


حت 7 -- 


حم ليت 
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المسألة الرابعة : منهج النملة في تقريره جوز ا لخطأ في اجتهاد النبي 
- صَعَدوصَاة 
هذه المسألة وقعت بين أصحاب القول بجواز الاجتهاد للنبي -حََدََلِنَهوَسَلَىَ 
وصنورتها؛ أن النبي إذا اجتهد في إصدار حكم شرعي فهل ورد أن أخطأ النبي - صآ ةوس - 
ا بجواز خطأه أو لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك. 
يرى النملة - "أنه يجوز الخطأ في اجتهاده - صََِلنََلِتَهوَسَرَ؛ِ لقوله- تعالى: 
ا عق يتيرق لَك اأذية صَدَقوا و أ وَتَعْلَمَ آلْكَدِبِينَ # 27: وقوله 


-تعالى :ا مَا كان لكين أن يَسكُو كُونَ لد أُْرّئ حو َي يُفْحِنَ فى الْأَرْضٍْ 0" فقد بين الله تعالى- 


َ 


خطأ اجتهاد النبي -صَََِلنَهعََتَهوَسَلَهَ - لما أذن للذين تخلّفوا عن غزوة تبوك» ولما أخذ المال عوضًا 
شر 0 
ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إنه يجوز الخطأ في اجتهاده -صََِِلدَدعَبَتَهِوَسَلََ وهو قول جمهور العلماء©). 
القول الثاني: إنه لا يجوز الخطأ في اجتهاده - صََلدَمعَلتَهوسََرَه وهو قول بعض الشافعية. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قوله -تعالى: 3# عقا أللَهُ عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ حَىٌ حَقٌ يَكَبيَكَ لَكَ أَلْذِينَ صَدَقُوأْ وَتَعْلَمَ 
ألْكَلذِبٍ بين 6 00. 


.)579( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال جزء من الآية (/51). 

() الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:؟ .)5١‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (2)517/5. والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب .)72١7/7(‏ 
(0) سورة التوبة الآية (5379). 


- ١ 7 تت‎ 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 

وجه الدلالة: أن النبي - صََنَمعلتِوسَكَهَ - لما أذن للذين تخلفوا عن غزوة تبوك بين الله - 
تعالى - في هذه الآية خطأه في ذلك0(©. 
الدليل الثاني: قوله- تعالى: 9# ما كانَ تن أن يَكُونَ لد أَسْرَئ حَقٌ يُفَحِنَ فى الْأرْض 6 7. 

وه الذلالة: أن الرسول يتمنآ للا ديوس ا أخذ المال عوقها عن أسرى يدريين الوح 
تعالى - له أنه أخطأ بترك قتل هؤلاء الأسرى”») 
الدليل الثالث: قوله - صَرََِّلنَمعَلَتهوَسَكمٌ: « إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون 
أبلغ من بعضء فأحسب أنه صادق؛ فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنا هي قطعة 
من النارء فليأخذهاء أو ليتركها»9». 

وجه الدلالة: أن النبي - صََّلنَمءَلَتهِوَسَلَ - قد بين هنا أنه قد يقضي- بم لا يكون حقافي 
نفس الأمرء وهذا يدل على أنه يقع منه الخطأ في اجتهاده» ىا أن جواز الخطأ في فصل الخصومات 
يستلزم جواز الخطأ في الأحكام؛ وذلك لأن المال المنازع فيه بين الخصمين -مثلا- يحتمل أن 
يكون حراما على من أباح له النبي -صَِآَلَدْعَدَهِوْسَه فيلزم جواز الخطأني الحكم الشرعي 
المحتمل» وهو كونه حلالًا عليه اجتهادًا ©©. 


.)72١7/7( انظر: الإحكام للآمدي (2)3517/5. والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال جزء من الآية (/51). 

()انظر: الإحكام للآمدي (2)517/5. والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب .)7١7/7(‏ 

(4:)صحيح البخاري (77/9)» كتاب الأحكام» باب من قضي. له بحق أخيه فلا يأخذه. فإن قضاء الحاكم لا 
يحل حراماء ولا يحرم حلالاء حديث رقم (12141). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (27217/5» والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب »)272١7/7(‏ وبيان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (7/ 5 4 07. 


-- ١ حت‎ 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الدليل الرابع: ما روي عنه -صَِلتَمعلِتَهوَسَه- أنه قال: "إنم| أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون. 
فإذا نسيت فذكروني"20» وأيضًا ما اشتهر عنه - صََلدَهعََيَهِوسَلَءَ - من نسيانه في الصلاة» وتحلله 
عن ركعتين في الرباعية في قصة ذي اليدين» وقول ذي اليدين: "أقصرت الصلاة أم سهوت؟", 
فقال النبي - صََلنَعَِوسَله: "أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم"20. 

وجه الدلالة: أنه لما جاز لرسول -صِ|َآَلنَهعََتَهوَسَكَ- السهو والنسيان في أفعاله جاز الخطأ 
عليه في اجتهاده كآحاد الأمة0©. 
الدليل الخامس: أنه لو امتنع وقوع الخطأ منه فإما أن يكون ذلك لذاته؛ أو لأمر من خارج. لا 
جائز أن يقال بالأول؟ لو فرضناه لم يلزم عنه المحال لذاته عقلاء وإن كان لأمر خارج فالأصل 
عدمه؛» وعلى مدعيه بيانه(؟». 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قوله- تعالى: 3# قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ يُحَكمُوكَ فِيمَا ء هَجَرَبَيْئَهُمْ ُو لا 
يَدُوأ ف أَنفْيِهمْ حَرَجًا مّنَا قَضَيّتَ وَيُسَلَمُوأْ تَْلِيمَا 4 0». 

وجه الدلالة من الآية: أن الله - تعالى - أمرنا باتباع حكم الرسول - يسدر فلو 
جاز عليه الخطأ في حكمه لكنا قد أمرنا باتباع الخطأء والشارع لا يمك أن يام بذلك60. 


)١(‏ صحيح مسلم »2500/1١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو ني الصلاة والسجود له» حديث 
رقم (01/5). 

(؟) صحيح مسلم ٠ 5/١1(‏ 5)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. حديث 
رقم (01/9). 

() انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص:5 07). 

(؟)انظر: الإحكام للآمدي )5١1/5(‏ 

(5) سورة النساء الآية (560). 

(5) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول .)7”/٠٠١/9(‏ 


حت 1 -- 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الدليل الثاني: أن المقصود من البعثة وإظهار المعجزة اتباع الرسول -صَآَلنَهعلَهوسَيَهَ - في الأحكام 
الشرعية؛ إقامة لمصالح الخلق» فلو جاز الخطأ على النبي - صَآَلنََْيَهوَسَلءَ - في حكمه للزم من 
ذلك التردد في قوله» والشك في حكمه. وذلك مما يخل بمقصود البعثة» وهذا محال0©. 
الدليل الثالث: أن الآمة إذا أجمعت على حكم مجتهد فيه كان إجماعهم معصوما عن الخطأء ولو 
جاز على النبي الخطأ في اجتهاده لكانت الآمة أعلى رتبة منه» وذلك محال7©. 
مناقشة الأدلة: 
الإجابة على أصحاب القول الأول: 
الإجابة على الدليل الثالث بثلاثة وجوه: 
الأول: أنه لو جاز خطؤه في الاجتهاد لجاز أمرنا بالخطأ؛ لأنا مأمورون باتباعه؛ والتاللي باطل ؟ لأن 
الشارع لا يأمر بالخطأ. 

ورد عليهم: بمنع انتفاء التالي؛ فإن الآمر بالخطأً ثابت؛ وذلك لآن العوام مأمورون 
بمتابعة المجتهد وتقليدهم مع جواز خطأ المجتهدين وتقليدهم في الاجتهاد. بل مع وقوع 
خطثهم. 
الثاني: أن أهل الإجماع معصومون عن الخطأء فالرسول -صََِِلنَََنَهوَسَلَهَ - أولى أن يكون 
معصوما عنه؛ لأن الرسول أعلى مرتبة من أهل الإجماعء والإجماع معصوم؛ فالرسول - 
صََآنَعَتِوسَهَهٌ - أولى. 

ورد عليهم: باختصاصه بالرتبة» واتباع الإجماع له يدفع الأولوية» فيتبع الدليل. 
الثالث: الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة. 

ورد عليهم: بآن الاحتمال في الاجتهاد لا يخل» بخلاف الرسالة والوحي22. 


.)588/5( وفصول البدائع في أصول الشرائع‎ »)7١8 /5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
)5١14 /5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )0( 
.07 4 5 /7( (")انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ 


حت 0 -- 


- لي 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
الإجابة على أصحاب القول الثاني: 
الإجابة على الدليل الأول: 

هذا منقوض بأن الله - تعالى - قد أمر العامي باتباع قول المجتهد والمفتي مع جواز 
خطئه» فلو كان ما ذكروه صحيحا للزم من ذلك أن الله -تعالى- أمر باتباع الخطأء وهذا لا يقوله 
أحد(0), 
الإجابة على الدليل الثاني: 

أن المقصود من البعثة إن) هو تبليغه عن الله - تعالى - أوامره؛ ونواهيه؛ والمقصود من 
إظهار المعجزة إظهار صدقه فيم| يقوله من الرسالة» والتبليغ عن الله- تعالى» وذلك نما لا يتصور 
خطؤه فيه بالإجماع. 

بخلاف ما يحكم به عن اجتهاده. فإنه لآ يقول فيه عن وحيء ولا بطريق التبليغ» بل 
حكمه فيه حكم غيره من المجتهدين» فتطرق الخطأ إليه في ذلك لا يوجب الإخلال بمعنى البعثة 
والرسالة0©. 
الإجابة على الدليل الثالث: 

أن من الناس من منع من تصور انعقاد الإجماع عن الاجتهاد» فضلا عن وقوعه. وامتناع 
الخطأ فيه. 

ومنهم من جوزه. وجوز مع ذلك مخالفته؛ لإمكان الخطأ فيه ى| سبق ذكره في مسائل 
الإجماع. 

وبتقدير التسليم لانعقاد الإجماع عن الاجتهاد وامتناع الخطأ فيه فلا مانع منه. ولا يلزم 
من ذلك علو رتبة الآمة على رتبة النبي -عليه السلام» مع اختصاصه بالرسالة» وكون عصمة 


.)58//5( وفصول البدائع في أصول الشرائع‎ 27١8 /5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)588/57( انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع‎ )'( 


ا 7 --- 


حم 3 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


الإجماع مستفادة من قوله. وأنه الشارع المتبع» وأهل الإجماع متبعون له ومأمورون بأوامره. 
ومنهيون بنواهيه» ولا كذلك بالعكس(2©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَيِمَهاانَهُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه يجوز الخطأ في اجتهاد النبي -صٍََِلَدَهَلِتَهوسَل. 
القول الراجح 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه يجوز الخطأً في اجتهاد النبي - 
صََلنَََْهوَسَ؛ لقوة أدلتهم» وخلوها من المعارض القويء و لأن النبي - ءوسل - صرح 
في بعض أحاديثه أنه ينسىء بل وقع منه النسيان فعلًا؛ فجاز عليه الخطأ في اجتهاده - 
المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات التوقف في المسألة إذا تعارض فيها عند 

المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح بينهما. 

إذا تعارض عند المجتهد دليلان» وعجز عن الترجيح بيناء وتحير في تحديد الحكم ما بين 
الحظر والإباحة؛ فاذا عليه أن يفعل؟ 

اختلف العلماء في ذلك. 

ترق البملة د للَهُ- "أن عليه أن يتوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخر 
ا مارة» فإِن لم يعلم فإنه يسة يسقطهماء ويعمل بالبراءة الآصلية» ولا يجوز التخيير بينهماء ولا العمل 
بأحدهما؛ لأن تخيير المجتهد ني الأخذ بأحد الدليلين المتعارضين عنده يؤدي إلى باطل» وما يؤدي 


إلى باطل فهو باطل؛ لآنه يلزم من التخيير الجمع بين النقيضين؛ حيث إنه لو تعارض دليل مبيح 


.)588/5( وفصول البدائع في أصول الشرائع‎ »)7١8 /5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


َ- 7 ً--- 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


مع دليل محرم» فخيّرنا المجتهد بين كونه محرمًا يأثم بفعله» وبين كونه مباحًا لا إثم على فعله؛ كان 
ذلك جمعًا بين هذين المتناقضين, وهو باطل" (23. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: أن عليه التوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخر بأية أمارة» فإن لم يعلم فإنه 
يسقطههماء ويعمل بالبراءة الأصلية» ولا يجوز التخيير بينهماء ولا العمل بأحدهماء وهو قول أكثر 
الحنفية» وأكثر الشافعية» والحنابلة20©. 
القول الثاني: أنه إذا تعارض دليلان عند المجتهد, ولم يترجح أحدهما على الآخر عنده؛ فإنه يتخير 
بينهماء فإن شاء أخذ بهذا الدليل» وإن شاء أخذ بالدليل الآخرء ولا يرجح أحدهما على الآخرء 
ولا يجوز له التوقف. وهو قول بعض ال حنفية» كالجرجاني» والجصاصء وبعض المعتزلة» كأبي 
علي» وابنه» وبعض المالكية» كأبي بكر الباقلاني0©. 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن تخيير المجتهد في الأخذ بأحد الدليلين المتعارضين عنده يؤدي إلى باطل» وما 
يؤدي إلى باطل فهو باطل؛ وذلك لأن التخيير يلزم منه الجمع بين النقيضين؛ لأن التخيير هو 
تساوي الطرفين» وهو الوباحة؛ والمباح نقيض المحرم, فإذا تعارض دليل مبيح مع دليل محرمء 


.)5٠5:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )١( 

(0) انظر: المستصفى (ص:777)» وروضة الناظر وجنة المناظر (757/7).» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ابن حنيل (ص: »)١9/8‏ والمسودة (ص:٠ ٠‏ 5)» وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
472 )ووالبيكر المحيط 01/43 

() انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (9/ 7340377)» وفواتح الرحموت بشر_ح مسام الثبوت 
(381/5). 


---- 0 حت 


3 - 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 
فخيرنا المجتهد بين كونه محرما يآثم بفعله» وبين كونه مباحا لا إثم على فاعله؛ كان ذلك جمعا بين 
هذين المتناقضين, والجمع بينهما باطل0©. 
الدليل الثاني: أنه لو تعارض دليلان عند المجتهد: أحدهما يقضي بإيجاب الحكم., والآخر يقضي- 
بإباحته. ثم ذهب المجتهد إلى المذهب الثاني - وهو: تخيير المجتهد بينهم| - فقد تضمن هذا ترجيح 
الدليل المبيح على الدليل الموجب بلا دليل» وهذا تحكم. والتحكم باطل بالاتفاق0©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: أن أمام المجتهد احتمالات خمسة باطلة إلا واحداء وهي كما يلي 0): 
الاحتمال الأول: إما أن يعمل المجتهد بالدليلين معا: المنب.ت والنافي» وهذا محال؛ لأنه جمع بين 
متناقضين. 
الاحتمال الثاني: وإما أن يسقط المجتهد الدليلين معاء فلا يعمل بهماء وهو باطل؛ لأنه يؤدي إلى 
تعطيل دليلين قد ثبتا. 
الاحتمال الثالث: وإما أن يتوقف. فلا يعمل يبا معاء حتى يرد ما يرجح أحدهماء وهو باطل؛ لأن 
التوقف إلى غير غاية فيه تعطيل لدليلين قد ثبتاء ويمكن أن يكون الحكم في المسألة لا يقبل التأخير 
بأي حال. 
الاحتمال الرابع: وإما أن يرجح أحدهماء فيعمل به دون الآخرء وهو باطل؛ لأنه تحكم. أي: هو 
تعيين بلا دليل» وليس أحدهما بأولى من الآخر. 
الاحتمال الخامس: وإما أن يتخير بينهماء فيختار ما شاء منهماء فيأخذه. فيعمل به على طريقة 


الإباحة؟) : 


() انظر: الإحكام للآمدي :)275١7/54(‏ وروضة الناظر وجنة المناظر (755/5 ). 
(0) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (7557/5). 

(؟)انظر: المرجع السابق(7715/5). 

(5) انظر: المهذب للنملة (0/ 737557). 
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الدليل الثاني: قياس المجتهد على العامي؛ حيث إن العامي إذا حدثت له حادثة» فسأل مجتهدا عن 
حكمهاء فأفتاه بأن حكمها الجوازء وسأل مجتهدا آخرء فأفتاه بأن حكمها التحريم؛ فإن العامي 
يختار أمب| شاء: إما حكم الجواز» وإما التحريم» ولا حرج عليه في ذلك؛ فكذلك المجتهد إذا 
تعارض عنده دليلان يختار أمهه| شاءء ولا فرق» بجامع أن كلا منهما يتخير» فالعامي يتخير بين 
حكمينء والمجتهد يتخير بين دليلين("©. 
الدليل الثالث: أن التخيير بين الحكمين في الشرع قد وقع في صورء ومنها: 
١‏ - التخيير في خصال كفارة اليمين بين الإعتاق» أو الإطعام» أو الكسوة. 
” - أن من دخل الكعبة فإنه يخير بأن يستقبل أي جدار أراد. 
ووقوع التخيير في الشرع دليل على أن التخيير بين الدليلين بالنسبة للمجتهد ليس ببعيد» 
ولس 00 
مناقشة الأدلة: 
الإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني: 
الإجابة على الدليل الأول: 
لا نسلم صحة الاحتمال الخامس؛ لما ذكرناه من الدليلين السابقين على أن التخيير باطل. 
بل المسلم هو الاحتمال الثالث» وهو: التوقفء وليس فيه تعطيل للدليلين؛ حيث إنا لا 
نقصد به التوقف المطلق» بل نقصد أن يتوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخرء فإنلم 
يعلم فإنه يسقطهماء ويعدل إلى دليل آخرء كالبراءة الأصلية؛ قياسا على القاضي إذا تعارضت عنده 
فعان. 


.)7557/5( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 
(؟)انظر: المرجع السابق(7755/1).‎ 
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ومعروف أنه لا توجد أية حادثة إلا ويوجد لها دليل يدلنا على الحكم فيها؛ لآن الله - 
تعالى - قد كلفنا بأن نوجد أحكاما شرعية لكل الحوادث المتجددة» ولا سبيل لإيجاد هذه الأحكام 
إلا بدليل شرعي. فلو لم يجعل دليلا لذلك كان هذا تكليفا با لا يطاق. 

والتوقف واقع في الشريعة في صورء ومنها: 

١‏ - أن المجتهد إذا سأله بعض المستفتين عن حكم مسألة ل يجد لما دليلا يعتمد عليه من نقلء أو 
عقل؟ فإنه -حينئذ - يتوقف. 

؟ - أنه إذا حدثت حادثة للعامي» فلم يجد مجتهدا يفتيه مها بحكم؛ فليس أمامه إلا التوقف؛ لأنه 
لايعرف الأدلة حتى يجتهد لنفسه(©. 

الإجابة على الدليل الثاني بجوابين: 

الجواب الأول: أنا لا نسلم الحكم في الأصل المقيس عليه» وهو العامي؛ حيث إن العلماء اختلفوا 
في العامي إذا أفتاه مجتهدان قد اختلفا في الحكم على أقوال0): 

فقيل: إن العامي يتخير بين فتوى هذا وفتوى ذاك» وهو قول أكثر العلماء. 

وقيل: إن العامي ينظر في أعيان المجتهدين فيقبل قول أدينهماء وأعلمهماء وهو قول كثير 
من الحنابلة» والشافعية. 

وقيل: إن العامي يأخذ بالأثقل» والأغلظ من قولي المجتهدين؛ احتياطا. 

وقيل: إن العامي يأخذ بالأسهلء والأخف من قوليهما؛ لآن الشريعة جاءت باليسر. 

وقيل: إن العامي يأخذ بالأرجح دليلا في اعتقاده. 


وقيل: إنه ينبغى أن يسأل محتهدا ثالثا. 


(١)انظر:‏ المهذب للنملة (60/ 75755). 
(0) انظر: المسودة (ص:١١5).‏ 
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إذن الحكم في الأصل مختلف فيه فلا يجوز لكم أن تقيسوا على أصل قد اختلف في 
حكمه(0 )2 , 
الجواب الثاني: سلمنا أن الأصل المقيس عليه قد اتفق على حكمه. وهو أن العامي يتخير بين 
الحكمين؛ فإن هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق» ووجه الفرق: 

أن العامي ليس أهلا للنظر في الآدلة» ولم يتعبده الشارع باتباع موجب ظنه. 

وكذلك فإن العامي لا يكلف بأن يرجح بين حكمي المجتهدين في حادثته. 

أما المجتهد فإنه يختلف عنه في ذلك؛ فإنه أهل للنظر في الآدلة» وقد تعبده الله باتباع 
موجب ظنه. وهو مكلف بترجيح أحد الدليلين إذا تعارضا. 

فأما إذا تعارض دليلان» ولم يجد مرجحا لأحدهما على الآخر؛ فإنه لم يغلب على ظنه 
ترجيح أحد الدليلين على الآخر؛ لأنه لا ظن له هنا؛ فحينئذ يجب عليه التوقف(" . 
الإجابة على الدليل الثالث: 

أننا لا ننكر أن التخيير قد ورد في الشرع كا ذكرتم من الآمثلة» وهذا التخيير ليس فيه 
جمع بين نقيضين» فلم يمتنع عقلا؛ فجاز عقلاء وشرعا. 

لكن الذي ننكره هو التخيير الذي يؤدي إلى الجمع بين النقيضين. مشل: أن يتخير بين 
الواجبء وغير الواجبء والحرامء والمباح» فهذا لم يرد به الشرع» ويمتنع عقلا؛ لآنه محال9©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَتِمَهآانَهْ- وافق قول أكثر 
الأصوليين» وهو أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان» وعجز عن الترجيح, وتحير؛ فإن عليه 
التوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخر - بأية أمارة» فإن لم يعلم فإنه يسقطهماء ويعمل 
بالبراءة الأصلية» ولا يجوز التخيير بينهماء ولا العمل بأحدهما. 


(١)انظر:‏ المهذب للنملة (0/ 7756). 
(')انظر: المرجع السابق (5/ 51755). 
)نطو روغ الفا وتوف الاك 0 
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يرجح الباحث قول أكثر الأصوليين» وهو أن المجتهد إذا تعارض عند المجتهد دليلان» 
وعجز عن الترجيح, وتحير؛ فإن عليه التوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخر - بأية 
أمارة. فإن لم يعلم فإنه يسقطهماء ويعمل بالبراءة الأصلية» ولا يجوز التخيير بينهماء ولا العمل 
بأحدهما. 

وذلك لقوة أدلتهم. ولقوله -صَِآَللَدعَلِيهِوسَلَرٌ: «دع مايريبك إلى ما لا يريبك»)027", 
ولأن المجتهد إن تخير بين الأدلة المتعارضة بدون مرجّح كان هذا باطلاء ولما كانت للأدلة فائدة» 


ولما كانت لمباحث التعارض والترجيح فائدة. 


)١(‏ سنن الترمذي (5/ 27578. كتتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله - صَ|آَِلتعَيَِوسَهَرَه باب 
حديث رقم (/75051))» حديث حسن. 
(0) انظر: كشف الأسرار (5/7 .)١5‏ 


--- ١ ا‎ 
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١‏ المبحث الثاني 

؟ المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل 
المتعلقة بالتقليد. 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثّبات عدم جواز التقليد في 


5 


37 
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أصول الدين. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثّبات عدم جواز تقليد 
مجهول الحال. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات عدم جوازاخد لل" 
, العامي إلا بقول أفضل المجتهدين. ١‏ 


مهب بده 
ااا الس نس دي اممسنته مجه 
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المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات عدم جواز التقليد في أصول الدين. 

اصطلح العلماء على أن التقليد: قبول مذهب أو قول الغير من غير حجة(©. 

والأصل أن التقليد حكمه الجواز؛ لأن أكثر المسلمين يعملون بالأحكام من غير أن 
يعرفوا الآدلة الخاصة عليهاء إلا أغهم فرقوا بين التقليد في الأحكام, والتقليد في أصول الدين. 

يرى النملة - رَمَهَآنَه- "أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين» وهي: المسائل الأصولية 
المتعلقة بالاعتقاد. كمعرفة الله -تعالى» ووحدانيته» وصحة الرسالة؛ والأسماء» والصفات» 
ووجود الله -تعالى» وما يجب له. وما يجوز عليه» وما يستحيل عليه» فيجب على العالم والعامي 
معرفة ذلك بغير تقليد؛ لأن أدلة أصول الدين قليلة وواضحة. وأكثرها قد أخذ من الواقع. 
فيعرفها العامي ى] يعرفها العالم» وإن كان العامي لا يقدر على أن يعبر عنها بالآلفاظ الكلامية 
فإن ذلك لا يضره؛ لأن ذلك عجز عن العبارة» لا عن المعنى المحصّل للمعرفة» بخلاف أدلة 
الفروع؛ فإنها كثيرة ومتنوعة» وتحتاج إلى دقة في النظر"(©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: إن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد. 

فلا يجوز التقليد في الأحكام التي تخص أصول الدين» وهي: المسائل الأصولية المتعلقة 
بالاعتقاد» كمعرفة الله -تعالى» ووحدانيته» وصحة الرسالة» ووجود الله -تعالى» وما يجوز عليه. 


وما يجب له. وما يستحيل عليه» وهو قول جمهور العلماء9". 


)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه (888/5) والمستصفى (ص:٠3737)»‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول 
(9/ 6غ39). 

(؟) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:١١4).‏ 

(") انظر: الإحكام للآمدي (3575/5)» واللمع (ص:54). والمحصول للرازي »2١75/7(‏ وأصول الفقه 
لابن مفلح(5/ 42١5175‏ والتحبير شرح التحرير(50117/8)» والكوكب المنير(77/7)» وقواطع الأدلة 
(57/9"). وإرشاد الفحول .)55١/5(‏ 
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القول الثاني: إنه يجوز التقليد في أصول الدين» وهو قول عند الشافعية(1) 
أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: قوله -تعالى: :9 وَأن تَقُولُواْ عَلَ لله مَا لا تَعْلَمُونَ 04©. وجه الدلالة: أن القول 


بالتقليد قول بها ليس بمعلوم؛ فكان منهيا عنه”) 
وقرلهعقنا ني كاسعو قوم 1 إلا فد لاا شاعة أكنة زاك ع #اكدرى 
مُقَكَدُونَ # 9). وجه الدلالة أن الآيية ذكرت في معرض الذم للتة للتقليد. والمذموم لا يكون 
جائزا0©». 


6 صمي 


الدليل الثاني: قوله- تعالى: ا وَقَالٌ أَلّدِينَ كَفَرُوأ 0 
حَطينكُمْ وَمَاهُم يحَلملِينَ مِن حَطَيهُم مّن شَْءٍ إِنَهُم لكذِبُونَ 046 

لمم م ا 
-سبحانه- عليهم قولهم» وكذبهم في ذلك؛ فدل على أنه لا يصح التقليد في أصول الدين9» 
الدليل الثالث: أن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله -عز وجلء وأنها لا تحصل بالتقليد؛ لآن 
المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده. ولا يدري: أهو صواب أو خط». 


))5 ٠1/:ص( والمسودة‎ »)١4٠ /7( انظر: اللمع (ص:234)» والمحصول للرازي (22376/7)» والمستصفى‎ )١( 
.)50١1///4(ريرحتلا والتحبير شرح‎ 

(1) سورة البقرة جزء من الآية .)١59(‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي (575/5). 

(4) سورة الزخرف جزء من الآية (77). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (771/5). 

(5) سورة العنكبوت الآية (؟١).‏ 

0 انظر: التمهيد في أصول الفقه (797/5). 

)انقو | كناف الف ل 011/7 
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الدليل الرابع: أن الفروع واللأصول مشتركة في التكليف بهاء فلو جاز التقليد في الفروع لمن ظهر 
صدقه فيم| أخبر به لجاز ذلك في الأصول20©. 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

أن العامة يضعفون عن ترتيب الأدلة مراتبها حتى تثبت لهم المعرفة بهاء فإذا منعوا من 
التقليد أفضى ذلك إلى القول بضلالهم» وهم أكثر الأمة» وهذا لا يجوزء ويوضح هذا: أنك لو 
رجعت إليهم في الطريق الذي منه أخذ التوحيد والنبوات لم يقوموا ببيان ذلكء ولا يتهياً لمم؛ 
فوجب أن يجوز لهم التقليد» ى| يجوز في فروع الشريعة لهذه الآمة 9©. 
الإجابة على استدلال أصحاب القول الثاني: 

أنه ليس كذلكء. بل العامة يشاركون العلماء في معرفة الله» وطرق التوحيدء والنبوات؛ 
لآنها أمور يدركها الإنسان بحسه. ويعلم بظهور المعجزات التي لا يقدر البشر عل مثلها إلا 
بالتأييد الإلمي؛ لأن مثل ذلك لا يجوز أن يؤيد الله -سبحانه- به الكذابين» وإذا ثبت عنده صدقه 
لزمه اتباعه فيما جاء به عن ربه -تعالى» وهذا كل أحد يعقله ويعلمه» وإن لم يقدر العامي على أن 
يعبر عنه بالألفاظ الكلامية لا يضره ذلك في معرفته؛ لآن ذلك عجز عن العبارة» لا عن المعنى 
المحصل للمعرفة 9©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَيمَهاانَُ- وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين إنه لا يجوز التقليد في أصول الدين؛ لقوة أدلتهمء 
ولثبوت ذم التقليد في القرآنء بجانب حث النبي - صََّنَهءلِدوِوسَل- الأمة على طلب العلم. 


.)577/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)791//5( انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )0( 
.)7”9//5( انظر: المرجع السابق‎ )"( 
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المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات عدم جواز تقليد مجهول الحال. 

اتفق العلماء على منع استفتاء العامي وتقليده لمن عرف بالجهلء أو الفسق. أو بهم معَّا؛ 
لأن سؤاله وتقليده ضلال» وتضييع لأحكام الشريعة» و يعرف العامي أهلية من يقلده بيإحدى 
العلامات التالية210: 
)أن يراه منتصبًا للفتوى بمشهد من أعيان العلماء. 
(؟) أن يرى إجماع الناس على سؤاله. وأخذهم عنه. 
0 أن كواتتين النانن» أو تفي كوه اهل الفتو ىه 
(5) أن يبدو منه ويظهر عليه سمات الدين والخير والستر. 

ولكنهم اختلفوا في من جهل حالّه العامي ديئًا وعدًاء فهل يقلده ويأخذ بفتواه؟ 

يرى النملة - هليه للَهُ- "أن مجهول ال حال في العلم لا يجوز تقليده. ولا العمل بفتواه؛ 
ل 
أجهل من السائل» وهذا الاحتمال قوي؛ لآن الآصل عدم العلم؛ حيث إن الغالب إنم| هم العوام؛ 
لذلك لا بد أن يُسأل عنهء فإن كان عاكًا قلده» وإلا فلا. 

ولعدم قبول رواية مجهول ا حال في الخبر؛ فكذلك لا يجوز قبول فتوى مجهول الحال في 
العلم» ولا فرقء والجامع أن كلا منهما متبع فيه| يقول"9©. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأؤل: إنه لا ضوز تقليد مجهول الخال واسعفتا .0 


القول الثاني: إنه يجوز تقليد مجهول الحال واستفتاؤه(؟». 


.)785 /57( انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:5١ 5)» وروضة الناظر‎ )١( 
.)5١7:ص( الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح‎ )( 
.07/5 /5( انظر: الإحكام للآمدي (779/4): وروضة الناظر‎ )( 

(4) انظر: روئة الناظر (884/9). 
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أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: القياس على الرسول -صَ/َِلنَهعَلتَهوَسَهمَ - وعلى الشاهد» وحال الراويء فكما أن 
الرسول لا يمكن أن تقبل الأمة المبعوث إليهم قوله إلا بعد أن تعرف وتطلع على المعجزات التي 
يذكرها؛ إذ لو قبلت الأمة كل من ادعى النبوة بدون أدلة على ذلك لضاعت الحقيقة» ولكثر الذين 
يدعون النبوة كذبا وزوراء وكما أن القاضي يجب أن يعرف حال الشاهد من الصدق والعدالة. 
وكما أن الراوي للخبر يجب عليه أن يعرف حال رواته بالتفصيل؛ فكذلك يجب على العامي أن 
يعرف حال المجتهد والمفتي الذي يريد أن يقبل قوله. ويعمل به 0©. 
الدليل الثاني: أنا لا نأمن أن يكون حال المسئول كحال السائل في العامية المانعة من قبول القول» 
بل قد يكون أجهل من السائل» واحتمال كونه أجهل من السائل قوي؛ لأن الأصل عدم العلمء 
والجهلٌ؛ حيث إن الغالب إنم) هم العوام؛ فلذلك لا بد أن يسأل عنهء فإن كان عالما قلده. وإلا 
فلا50 , 
أدلة أصحاب القول الثاني: 

أن من عادة العوام إذا دخلوا بلدة يريدون الاستفسار والسؤال عن حكم حادثة حدثت 
لهم أنهم لا يبحثون عن عدالة من يسألونه» ومن يستفتونه؛ ولا يسألون عن علمه» وهل هو قد 
بلغ درجة الاجتهاد أو لا؟ وهذا شائع وذائع لا يحتاج إلى برهان9©. 

وأجيب على دليل أصحاب القول الثاني: 

بعدم التسليم ابتداء بأن العادة التي جرى عليها العامة تعد دليلا شرعيا؛ لما تقتضيه من 


التساهل في شأن التقليد والاستفتاء. 


.)719/8 /5( انظر: المستصفى (ص:37777)» وقواطع الآدلة (؟2755/5)» والمهذب للنملة‎ )١( 
.)7586/0( انظر: الموافقات‎ )0( 
.)3961١/9( انظر: نفائس الأصول‎ )"( 


-- ١ تت‎ 


- لي 
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وإن سلمنا لكم بأن العالم المجهول في عدالته يجوز تقليده فلأن الظاهر من حال العالم 
العدالة» والغالب من حال المسلم العدالة» ولا سيما المشهور بالعلم والاجتهاد والفتياء وهذا كاف 
في إفادة الظن» فإنا لا نسلم لكم ذلك في حال الجهل بحاله في العلم؛ لأن الأصل في عموم الناس 
الجهل» فظهر بذلك الفرق بين العدالة والعلم» ولهذا قد يجوز التساهل في السؤال عن العدالة؛ 
لأن الأصل وجودهاء ولا يجوز بحال التساهل في السؤال عن العلم؛ لآن الأصل عدمه(©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَِمَهُآانَهُ - وافق قول جمهور 
الأصوليين» وهو أنه لا يجوز تقليد مجهول الحال واستفتاؤه. 
القول الراجح: 

يرجح الباحث قول جمهور الأصوليين» وهو أنه لا يجوز تقليد مجهول الحال واستفتاؤه؛ 
لقوة أدلتهم. ولآن سؤال مجهول الحال فيه ضياع للأحكام الشر_عية» وإضلال للناسء واندثار 


لأهل العلم والفتوى. 
المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات عدم جواز أخذ العامي إلا بقول أفضل 


المجتهدين. 
وصورة المسألة: إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة ماء فحكم له أحدهما الجوانة 
والآخر بعدم الجواز» فبقول من يأخذ منهم|؟ 
اختلف العلماء في ذلك. 
يرى النملة - رَمَهأليّهُ- "أنه إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثة» فحكم أحدهما 
بالتحريم» وحكم الآخر بالإباحة» وأحدهما أفضل من الآخر من حيث العلم؛ فإن هذا العامي 
يأخذ بقول الأفضل وحكمه. ويترك قول المفضول وحكمه. ولا يتخير؛ قياسًا على المجتهد؛ 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي (2)5729/5 والمستصفى (ص :0377177 وروضة الناظر(؟3/85/5). 


-- 0 عت 
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حيث إنه كما أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان: أحدهما يحرّم» والآخر يبيح؛ فإنه يأخذ 
بأرسيمي] وأقواهما في ظنه. فكذلك العامي يتبع ظنه في الترجيح بين المجتهدين المتفاضلين"20©. 

ويمكن التمثيل لهذه المسالة: ى| لو اختلف مجتهدان في اتجاه القبلة فإن العامي يقلّد 
أوثقهماء وأعلمهما بجهات القبلة. 

ولعلماء الأصول في هذه المسألة قولان: 
القول الأول: أن العامي يتخير بين الحكمين» فإن شاء أخذ بقول الأفضلء وإن شاء أخذ بقول 
المفضولء وهو قول كثير من العلماء» والصحيح عند الحنابلة ©. 
القول الثاني: لا يتخير بينهما حتى يأخذ بقول من شاء منهم, بل يلزمه الاجتهاد ني أعيان المفتين 
من الأورع, والآدين» والأعلم» وهو قول ابن سريجء والقفال من أصحاب الشافعيء وجماعة 
من الفقهاء والأصوليين20©. 

أدلة أصحاب القول الأول: 
الدليل الأول: أن العامي لو قلد أحدهما قبل لقاء الآخر لجاز له ذلك؛ فكذلك بعد لقائه. 
والاجتماع طرديء فهو غير مؤثر7*). 
الدليل الثاني: أن العامي لا يمكنه أن يعرف الأفضل منهما على الحقيقة» بل قد يغتر بالظواهر, 
فيقدم المفضولء ويعتقد أنه هو الأفضل؛ وذلك لأن معرفة أن هذا العالم أفضل من ذاك يحتاج إلى 
معرفة أدلة كل واحد منهم| على حكمه؛ وهذا ليس من شأن العوام» ولا يمكنهم ذلك لو أرادواء 


.)5١5 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:‎ )١( 

() انظر: الإحكام للآمدي (55/5 7)» وفواتح الرحموت (7/ 5 »)5١‏ وشرح الكوكب المنير (5/ ))01١‏ 
ونفائس الأصول (94/ »)7395٠‏ والعدة (5/ »)١5757‏ والتمهيد (5/ ٠‏ 5)» وروضة الناظر (؟/ .)"91١‏ 
(")انظر: الإحكام للآمدي (755/5)» وميزان الأصول (؟/ »)40٠‏ واللمع (2378). و قواطع الأدلة 
(؟//1ه"). وخباية الوصول (8/ 908)» والبحر المحيط (5/ .)"11١‏ 

(5) انظر: التبصرة (ص:6١5).‏ 
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ولو جاز أن يعرف العامي أدلة كل واحد من المجتهدين لجاز للعامي أن ينظر في مسألته بنفسه 
ابتداء» دون أن يرجع إلى أي مجتهد, ثم إن زيادة الفضل لا تؤثر؛ لأن المفضول - أيضا- من أهل 
الاجتهاد» يسأل» ويفتي لو انفرد؛ فكذلك إذا كان معه غيره؛ ولا فرق20). 
الدليل الثاني: إجماع الصحابة؛ حيث إنهم لا ينكرون على العامة ترك النظر في أحوال العلماء. 
وأنهم لم يفرقوا بين الفاضل والمفضول7©. 

أدلة أصحاب القول الثاني: 
الدليل الأول: قياس العامي على المجتهد بجعل قول المفتيين في حق العامي ينزل منزلة الدليلين 
المتعارضين في حق المجتهد» وى) يجب على المجتهد الترجيح بين الدليلين يجب على العامي 
الترجيح بين المفتيين» إما بأن يتحفظ من كل باب من الفقه مسائل» ويتعرف أجوبتهاء ويسأل 
عنها فمن أجابه» أو كان أكثر إصابة اتبعه» أو بأن يظهر له ذلك بالشهرة والتسامع؛ ولأن طريق 
معرفة هذه الأحكام إن هو الظن» والظن في تقليد الأعلم والآدين أقوى؛ فكان المصير إليه 
أولى20©., 
الدليل الثاني: أنه لو جاز للعامي التخير بين الآقوال لجاز للحاكم» وهو لا يجوز بالإجماع©). 
الدليل الثالث: أن تير العامي مُمْضٍ إلى اتباع الموى» وقد جاء الشرع بإخراج المكلف عن داعية 


هواه(©». 


.)5 507 /0( انظر: روضة الناظر (7/ 273947» والمهذب للنملة‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (7579/5). 

(؟)انظر: الإحكام للآمدي (7557/5)» وانظر: الموافقات (5/ 5/ - /الاء )8١‏ الاعتصام (؟5/ 7175). 
(5) انظر: الموافقات (0/ .)8١‏ 

(6) انظر: المستصفى (؟7/ 941). 
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الدليل الرابع: أن تخير العامي مفضي إلى سقوط التكليف في المسائل المختلف فيها؛ لأن مفاد 
لفان لعشي 0ب ل لول جنا ب ااا او له اوم الاو و1 
التكليف. بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح, فهو -حينئذ- متبع للآدلة الشرعية» نابذ للهوى7©. 
مناقشة الآدلة: 

أجيب على القول الأول بم يلي: 

أجيب على الدليل الأول: 

بأننا لا نسلّم بأن الاجتماع طرديء بل له أثر؛ لأن كل واحد منهما حين الافتراق طريق 
موصل إلى معرفة الحكم الشرعيء كا لولم يجد المجتهد دليلاء ولم يطلع على معارضه بعد البحث 
عنه جاز له العملء أما بعد الاجتماع والاختلاف فهم كالدليلين المتعارضين إذا اطلع عليهم| 
المجتهد. فليس له الأخذ بأب| شاء إلا بعد الاجتهاد والترجيح9) 
الإجابة على الدليل الثاني: 

أن العامي - و إن لم يكن أهلًا لمعرفة الفاضل- مكلف بذلك حسب وسعه. كالمجتهد في 
الأدلة» والخطأ بعد الاجتهاد مغتفر0©. 

بعد عرض أقوال علماء الأصول في المسألة تبين أن النملة - رَحِمَدآنّهُ- وافق القول الثاني 
وهو أن العامي لا يتخير بينهم حتى يأخذ بقول من شاء منهمء بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين 
من الأورعء والآدين» والأعلم» وهي من المسالة المعدودة التي خالف فيها أكثر العلماء. 


.)87 /0( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)85 /0( انظر: المرجع السابق‎ )0( 
.)15/ /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )9( 
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القول الراجح: 

يرجح الباحث القول الثاني» وهو أن على العامي إذا تعارضت عليه فتاوى المجتهدين أن 
يجتهد. ويرجح. ولا يتبع أحدهم إلا إذا ترجح عنده على غيره؛ وذلك لقوة أدلته» وسلامتها من 
المناقشة القادحة, ولتوجه المناقشة القادحة على أدلة الأقوال اللأخرى. 
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الخائمة 
١‏ -النتائج: 
بعد عرض هذه المسائل الأصولية المختارة» وأقوال العلماء فيهاء وقول النملة - رَيِمَهَانَّهُ- في 
كل منهاء ومن وافقهم؛ ومن خالفهم - يمكن عرض أهم التدائج التي - والني تتضمن المنهج 
الأصولي عند عبد الكريم النملة فبها يلي: 
- سار النملة - رَتِمَهُلنَهُ- على منهج المتكلمين في التأليف الأصولي؛ حيث كان يستنبط 
المسألة الأصولية من الأدلة النقلية» والعقلية» والكلامية» واللغوية» بعيدًا عن الفروع الفقهية 
ومذاهنيا: 
- اتجه النملة - رَمَهُآلنَهْ- في أكبر مؤلفاته الأصولية» كإ تحاف ذوي البصائرء والمهذب. 
والراجح إلى عدم عزو الأقوال إلى أصحابهاء بالرغم من أنها منقولة من كتب السابقين دون تصرف. 
- تميز النملة - رَمَهُآنَةُْ- بالعرض الحيد للمسألة الأصولية» ومذاهب العلماء فيهاء وأدلة كل 
مذهبء والرد عليهاء إلا أنه أحيانًا لا يذكر المذاهب كلها في المسالة» وقد يستغني عن بعض الأدلة 
الضعيفة» أو التي لا يصح الاستدلال بها. 
- هيز الدملة - وَتمَةلَهُ- بكثرة المؤلفات الأصولية التي نقل منهاء فلم يكتفي بمؤلّفِ واحدء 
بل شملت مؤلفاته أغلبَّ كتب السابقين؛ فكان يحتفظ بلغة المنقول منه» وأسلوبه أحيانًاء وكان 
يغيرها حسب أسلوبه» وبلاغته أحيانًا. 
- لم يتطرق النملة - رَجِمَهَلنَةْ- للأمور العقدية أثناء مناقشته للمسائل الأصولية؛ فقد كان محايدًا 
جدّاء لدرجة أنه لا يمكن الوقوف له على مذهبه العقدي, أو الفقهي. 
- تميز النملة - يَمَهُلنَهُ- باستيعابه لأغلب المسائل الأصولية» وإن لم يكن كلهاء إلا أن هناك 


بعض المسائل التي كانت تحتاج إلى بَسْطٍ في عرض أقوال العلماء» والتفصيل فيها. 


-- ١ ع‎ 
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- يؤخذ على النملة - رَمَهُلنَهْ- سرعة ترجيحه للقول للراجح قبل عرض أقوال العلماء» فقد 
كان يصدر المسألة بالمذهب الراجح عنده؛ فيقول: «وهو الحق عندي للأدلة التالية...)» ويعرض أدلة 
هذا المذهب. 
- تميز النملة -وَِمَهأَلَة- في كتابه: «المهذّب) بتوضيح نوع الخنلاف في كل مسألة: هل هو 
خلافٌ لفظيء أو خلاف معنويٌ؟ وسبب اختياره لنوع الخلاف؛ ثم يضرب مثالا من الفروع 
الفقهية» إن كان الخلاف خلافًا معنويًا. 
- اهتم النملة - رَمَهَاَهُ- بشرح المؤلفات الفقهية على مذهب الحنابلة مع عرضها بآراء 
المذاهب الفقهية الأخرى, ثم يرجح بينهاء ولكن كان يختار مذهب الجمهور في ترجيحه. وإن كان 
با و يي ا 
- كان يخالف النملة - رَجِمََاَهُ - أحيانًا - مذهبه الأصولي عند شرحه لبعض المسائل الفقهية؛ 
ال ا ا 0 
الوه 
- أن النملة عرف أصول الفقه بأكثر من تعريف؛ فتارةً يعرفه باللّقبيّ» ويدافع عنه» وتارةً يعرّفه 
بالإضافق» » وتارة يجمع بينهماء وقد يكون هذا بسبب كثرة التَلِيفٍ فمع كل مؤلّفٍ كان يتطور فكره 
الأصول؛ فتثبتٌ بعض الآراء لديه ويتراجعٌ عن بعضها. 
- مجموع المسائل التي بحثها الباحث في الآراء الأصوليّة لعبدٍ الكريم النّملةٍ - يدنه )0١(‏ 
ل ليا 
وهي: 
-١‏ الفرض والواجب غير مترادفين. 
-١‏ المندوب من الأحكام التكليفية. 
0-0 حكم الأفعال والأعيان المتتفع بها قبل ورود الشرع فيها الإباحة. 
4 - جواز نسخ القياس» والنسخ به. 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


- لايآخذ العامي إلا بقول أفضل المجتهدين. 

5- القول بحجية قول الصحابي مطلقًا. 

- كما خالف النملة - رجانه الإمام أحمد في مسألتين هما: 

-١‏ يجوز أن يكون الواحد بالعين حرامًا واجبًا من جهتين مختلفين. 

؟- القياس لاايجري في جميع الأحكام الشرعية. 

- كما خالف النملة -رَمَآَلَُ- الإمام الشافعي ني مسألة واحدة. وهي: القراءة غير 
المتواترة (الشاذة) حجة. 

-2 وقد خالف الباحث النملةً - رَمَهانَهُ- في مسألتين, هما: 

-١‏ لايشترط في الخير المتواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا. 

؟- الاعتبار بقول العالم بأصول الفقه -دون الفروع- في الإجماع» وعدم الاعتبار بقول 


52 


3 


" -التوصيات: 
يوصي الباحث بما يلي: 

- إعادة طبع بعض مؤلفات النملة القديمة» وعزو الأقوال إلى أصحابها في كتبهم الأصلية؛ 
لكي نربطً الدارسين بالقديم والحديثء والاستفادة من كتب السابقين لغ وبلاغةء وأسلوبًا. 

- الاهتمام بالمسائل التي لم تئل حقّها من الدراسة في كتب النملة - ورَِمَهَكَ وإعادة دراستهاء 
وجمعها على أسلوبه. 

- جمع المسائل التي بحثها النملة - يَتمَةآنَهُ- مرارًا في مؤلّفِ واحدء مع إظهار مدى الاختلاف 
الذي أحدثه في كل مسألة» والسبب في ذلك. 


--- ١ ---- 


سس 1 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ب 
1 2ك 


ا 


خامسا:الفهارس 

١ ١ 
1 -فهرسالآياتالقرآنية.‎ ١ 
-فهرس الأحاديث النبوية. ا‎ ” 8 
ْ ؟ -فهرس الأعلام المترجم لها.‎ ١ 
/ فهرس المصادر والمراجع.‎ - 5 
: ه -فهرس الموضوعات.‎ ١ 


و 
02 ت 


9 


--- ا أ 





سس 3 المنيج الأصولي عند الذكوس عبد الكريرالنملة الآر سا 


-فهرس الآيات القرآنية 
صرىفلآبة 





سورة البقرة 


قثوأ لصَلَرة وَعاثوأ الؤكزة 4 


2 
2 
لتكوات د 
2 ' 

«( يَتأَيّهَا آلَذِينَ اموا لا تَقُولُوا وَعِنا وَفُولُوا أنظرْئا وَأسْمَعوا...»# 





« وَلِكلِ وجْهَةٌهُوَموَليهَا َسْتبقُوا اليرت * 
1 0 
3 من لم يد قا َلتة يا فى احج وَسَبْعَةٍ دا رَجَعْكُمٌ تلك عَدَرَةٌ 
ك4 
« فَأغترأوأ لمآ فى الْمَحِيضٍ وَلَا تَفْرَبُونَ حَق يَطهْرْنَ 4 
« وَإن طَلَْعمُوهنَ مِن قَبَلٍ أن كَمَسُومُنَ وَقَد فَرَْكْمْ لهُنّ فَرِيضَةَ فَيِضْمًا 
ا قيضخن» 
( تللق برضنن أوئدُئ حزلني ملت لتن أ اد أن يُتَ... 4 
« وَالْمَطلَّقَتُ يََرَيَصْنَ بأَنشِْهنَ تلقة ُو 
« بَتأيّهَا آلَذِينَ ء 5 وبَأ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ # 
« وَآسْتَفْهدُوا مَهِديْنِ مِن َجَالِحُم 4 

سورة آل عمران 
«هْوَآلَدِى يُصَوَرْكُمْ فى الأرْحام... 





>39 


١1١١ 
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عتتب 17 اح 


3 - 
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سس 3 المنيج الأصولى عند الذكوس عبد الكريرالنملة الآر سا 


«( كُنثم خَيْرَ 


« ييا ألَذِينَ 
# وَسَارِعْوَا ِل مَغْفِرَ مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ # 
ليَتأَيُهَا آلَذِينَ ا 
2 فَآَعْفْ عَنْهُمْ وَسْتَغْفِرَ لَّهُمْ وَمَار 


« يَتأَيّهَا ألاش أَنَقُوأْرَبَكُمْ ألَذَى خَلَقَكُم من نّفْس وحِدَوَ» 2 ١|‏ 
لإ يُصِبِكُعْ أله ف ويك للذكر مل حَوالأطيان» 
9 وَالْسَحْصَكَدت مِن آلبْسَآءِ إِلاامَا مَلَكت أ: 
عَلَيِحْم وَأَِلٌ َم ما وَرَآه لِك 
<( لا تأ خلا أنولكم بتكم 
عَن ترَاضٍ مَنَكُمْ ولا فكوا أنفْسَكُمْ4 

فَإن تنَدرَعْكُمْ فى شَىْءٍ فَرُذُوهُ إلى آلنّه وَآلرَسُولٍ * 

«[ فَلَا وَرَبِكَ لا يُؤِْنُونَ حَق يحَكْنُوكَ فِيمَا مَجَرَ بَيِنَهُمْ # 
فز وَمَن قَتَلَ مُؤِْنَا حَطَعَا ة 


« إِنَا أَرَأتَآ إِلَيِكَ ألكتب بِآخَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ آلئّاين يمآ أَرَكَ أَلنّذ ٠٠١‏ 
«لعلا يَكُونَ لِلئّاين عَلَ ألنّه + حُجَّة بَعْدَ َلرُمْلٍ * ) 
سورة المائدة 
5 


« أَوْجَآء أَحَدٌ مَِسَكُم مِنَ 
مق وَلَقَد أَحَدَ ألنّهُ مِيكق بق | إسْراويز 


2 إِنّمَا و ديق يُحَارِبُونَ الله عولد وَيَبَعَوُنَ فق 4 


ا فد لك 


َامَبُوا لا تَأَحُلُوا أَلرَبََا/» 


تَقَاتِهء © 
25ج ء ه صد 
هم ف الأمرٍ 4 


افوا انغوا انكو 5 








سورة النساء 


1-1 0 ىج لب أللّه 73> 


1 2 


بطل ِلآ أن ككون تجد: 54 
59 
516 


و ماد 


فتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ 15 


 ِةَئِمْؤُم‎ 


لبط # 


شر سر 
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حب 1 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآر ب 


لين مثو لا كفثلوا لصي وَأَكُمْ خُرة 4 


سورة الأنعام 


0 
ولك د الذينَ هدى الله فَيِهُدَنُهُمْ آقْتَدِه # 


ينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ أَللّهِ فَيَسبُوا أللّهَ عَدَوًا.. # 
كك ا ام رلك عي » 
وَلا تَزِرُ وَازِرَةُ ُورْرَ أَخْرَ» 
سورة الأعراف 
« قُلْ إِنَمَا حَرّمَ وَقَ ألْمَوحِسَ مَا َهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ # 
سورة الأنفال 
« إن يكن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَرِرُونَ يَغلِبُوا مِأْمتين» 
« ما كان تي أن يَكُونَ لَه أَسْرَئ حَيَ 4 يُفْخِنَ فى الْأَرْضْ 4 
سورة التوبة 
١ق‏ د 
© عَمَا لَهُ عَدكَ لِمَ أذ نك ليم ات ال سدترا 
22 وكا كان التؤسوة لعوزوا 1ك ع 


سورة هود 


007؟ 


- ليت 


4 
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س# 1 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآ ب 


« كتنب أَحَكِمَتْ َايَلقُهُر #6 
« وَأقِمِ م ألصَّلَوةَ طَرَقٍ َلتهَارِ وَوْلَهَا مّنَ َيِل 2 
سورة ا لحجر 
-ط إِنَا كن لما الذِكْرَوَإِنَا له لَحَفِظونَ * 
قم مَسَجَدَ اَلْملتيكة كلهم أ جْمَعُونَ *: 
سورة النحل 
١‏ وَأَنرَلئَآإِليْكَ أَلدِكرَ لعبينَ لئاس مَا ثْرَلَ إِلَيْهمْ * 
« يِبْينا لَك شَىءِ» 
« إن أله يام مْرْ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَنٍ وَإيكآي ذِى الْقْرَقَ *# 
سورة الإسراء 
9 و1 كر وار وز لخو وها كذ معز يق شق تنقك رطولا + 
« إِما يَيْنُمَيَ عِددَكَ الْكِبَر أَحَدْهُمَا أَوكِلَامَُا ملا تل لَّهُمَآ أَفٍ > 
« وَأَحْفِضُ لَهْمَا جاح آَلذّلِ مِن أَليَخَة * 
9( ولا كفرَئوا الزن إتث ركان فاجكة ونآء ييل © 
«أَقِمِ الصارة إذارك لكين إل 6 عَسَقٍ ألَيلٍ »* 
« ولا قف مَالَيْسَ لك به عِلَمْ * 


© فَوَجَدَا فِيهًا جدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَض فَأَقَامَهُ4 


:9 أَلرّحْمنْ عَلَ الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ 6* 
« وَأَقِم ألصّلَرة لكر » 
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سب 3 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآ ب 

سورة الأنبياء 

8 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَِنَ إِذْ يَحَكُمَانٍ فى أَخْحَرْثِ ِذْ نَقَسَتٌ فِيه عَنَمُ أَلْقَومِ *# 7 300 
سورة ا لحج 

«« كُمَ يَقُصُوأ تَفََهُمْ وَلَيُوُوا نُدُورَهْمْوَلْمَطَوَهُوا بلْبِيتِ اَلْعَتِيقٍ # 0 يد 
سورة النور 

م 0 ١‏ -5غ- 

« قَدَ يَعْلَمُ أله ا أ يَللدقّ وك إزاذاكليه رالدين انون د بارت 














سورة النمل 
مر تَمْلِكُهُمَ وَأُوتِيَت مِن كَل شَْءِ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ #| "1 ا 
عورة العتكيوت 
« وال اأديخ كهزرا ادي عامنوا اتبثرا سيلنا ولتخيل » 2 م 
سورة الأحزاب 
لكر عه َألْحَفِطتٍ وَآَلذَكرِينَ أله كيرا وَالذّكِرَتٍ * 
«يّتأيهَا لذن مَنُوأ آنَقُوا آَللَّهَ وَقُولُوْ قَولَا سَدِيدًا 4 “١‏ ا 
سورة ص 
«لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَىٌ * 7,76 حت 














> 
2 


ما 








سورة الزمر 
لله يكل أ حْسَنَ أَْخَدِيثِ كِتَنبًا مُتَكَبِهًا مُتَشَدبهًا # 7 31 








سورة فصلت 
مولا 3 دو لسك 0 ِلْقَمَر وَآَسْجُدُوأ يِنّهِ زى َلَْقَهُن © * 7 م4 - 
سورة الشورى 


١ 1لا‎ 6 


- ي- 










































































1 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريرالنملة الآ ب 


3 شَرَعَ لَكُم مِّنَ آَلِينِ ما وَضَىْ بوء تُوحَا * 
سورة الزخرف 
إِنّا وَجَدَنَآ َابَآءَنَا عَل أَمَّةِ وَإنَا عَلََ ءَاترهم مُفْكَدُونَ # 


سورة الأحقاف 


عن ست و2 بعري اللي ال فد م ات ل ا ا ل 3 
قل مَا كنت بِدَعَا مِّنَ آلْمُسْلٍ وَمَا أَدْرى ما يُفْعَلْ ى وَلا بِكُمَ 


إنْ أَتَبعْ إِلَّا ما يُوحق إِكَ * 
3# ثدَ لحر كم 3 
سورة الفتح 
«( لَعَدخْلْنَ آلْمَسْجد ارام إن مَآءَ لله عَامِنِيَ © 
سورة محمد 
مو فَإِذًا لْقِيتُمُ ايه حئَرْوا» 
«زَلا نيوا أغتدلك:ن4 
سورة الحجرات 
ينَ ءَامَنَْا إن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بنبَا فََبَيَنُواً # 
سورة النجم 
«( وما ينطق عَنٍ آلْمَوََ © إن هْوَ إلا وحن يُوحن © 
سورة القمر 


خنو عو ص 
يِتَأَيّهَا الذي 


سورة الذاريات 

«( وما حلفت ال والإنش إلا يدون 4 
سورة المجادلة 
«( وَآلَّذِينَ يُهِرُونَ من يسآم كم يَعُودُونَ لِماقالوا.... 4 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكيوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


سورة الحشر 
« وَقَدَفَ فى فُلُويهمْ أليُعْبَ مُخْربُونَ بُيُوكُم يديهم وى اْمُؤْينِنَ |" 0 
تأعْكَيِرُو يَتأؤلى الْأَبِصَرِ * 
وَمَآ ءَااكُمْ أَليَمُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاَكُمْ عَنْهُ فََنتَهُوأ # / 0 
سورة الطلاق 
«( نذا بَلَفنَ أجَلَهُنَ َأمْيِكُومنَ بَغْرُوفٍ أَوْ دَارِفوهُنَ بتغزُوقٍ 22 ' لد 


وَأَشْهدُوا ذَوَى عَذَلٍ مَنحُمْ# 








سورة الإنسان 
© فَآصَبِرٌُ 4 كم رَبَكَ وَلَا تْطِعْ مِنْهُمَ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورَا * 1 ا 
سورة الزلزلة 
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّوِ خَيرَا يردم © وَمَن يَعْمَلْ مِكَقَالَ درو هَرًا.. # الاله 20 |-741- 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


؟ -فهرس الأحاديث النبوية 


حرف الالف 
اتجروا في أموال اليتامى» لا تأكلها الصدقة.. 
اجتهداء فإن أصبت| فلكما عشر حسنات.. 
احبسوها حتى تضع ... 
أخاف أن يقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه ... 
إذا شك أحدكم في صلاته 27 
ارخص لصاحب العرية بالرطب بخرصها ... 
اعتق رقبة .. 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي... 
اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر ... 
اقض بينها يا عمرو ... 
البينة على من ادَّعى» واليمين على من أنكر ... 
الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ 
أن أرث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ... 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ... 
انا ع يي 


إن أناابشر مثلكم أنسى ىا تنسون.ء فإذا نسيت فذكروني 


- اشتزيبا؛ فإن) الولاء لمن أعتق... 


- الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه ... 
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سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة ال ب 


- الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صامء وإن شاء أفطر ... 

- إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما.... 

- أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج. فحجوا) 

- أن جبريل اعَلكلاة أمَّ النبي صََّلنَهءَلِدهِوسَلَمَ مرتين.. 
حرف التاء 

بعر رمق محر رسع اريسي لكر 
حرف الجيم 

-. جدت تسأل عن البر؟ 
حرف الخاء 

- خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف... 

-- حمس ضلوات ف اليؤغ والليلة .به 


0 


- خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم.. 


حرف الدال 
- دع مايريبك إلى مالا يريبيك 
حرف العين 
- عليكم بِسُدّتيء وسّنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي .. 
حرف القاف 
- قضيت بحكم الله ... 
حرف الكاف 


- كنت نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ... 


0 


-- يت 





-5/ا- 


-8/ا -و/ا - 


او /ى- 


اه ل 
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و 
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حرف اللام 

له كيف تقضي؟.... 

لا تبيعوا الذهب بالذهب.... 

لا تجتمع أمتي على ضلالة .... 

لا ربا إلا في النسيئة 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ... 

لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة... 

لا نورث. ما تركنا صدقة.... 

لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها 

لايصلين أحد العصر.... 

لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.... 

م ينزل علي في ذلك.... 

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس كتيده 
حرف الميم 

ما يلبس المحرم ؟ 

لقد جتتكم بها بيضاء نقية 

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 


من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 


دا 


3 - 





ماع ا 


عا 


- ا١ا/5-‎ 


5 


لاع - 


3 0 


0د 


- 000 


وما 


لايرو" 


فوا 


2 


- 5/ 


1ت 


جم الات 
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حرف الئون 


حرف الواو 


- وفي كل أصبع ما هنالك عشر من الإبل. 


حرف الياء 
- يا محمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك... 


جيرج اعد لم1 ميجر 


د )ا 





- | 


الاو د 


اي 


- 54 
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- فهرس الأعلام المترجَم لها 


حرف الالف 
الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازيء أبو إسحاقء العلامة 
المناظرء» (ت: 5175 ه)ء انظر ترجمته: تاريخ الإسلام /١١(‏ 387)» وتاريخ بغداد 
(51/ 77). 
الإسفرايني: إِنْرَاهِيم بن مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم بن مهُرَانء 0 
الإسفرايني(0٠٠ 5١18-‏ ه». عالم بالفقه والأصول. كان يلقب بركن الدين» أحد 
أَِمّة الدّين كلاما وأصولا وفروعا.طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 557)) 
الأعلام للزركلي .))"١ /١(‏ 
القراني: أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمنء أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي 
القرافي» من علاء المالكية (ت:1/85ه». وانظر ترجمته: حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة ,)27١7 /١(‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 14). 
العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن 
حجر: من أئمة العلم» (ت: 807 ه.)» انظر ترجمته: حسن المحاضرة في تاريخ مصر- 
والقاهرة /١(‏ 2757), والأعلام للزركلي .)١78 /١(‏ 
المصاص: أحمد بن علي المكنى بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي. والرازي نسبة إلى 
الري» والجصاص نسبة إلى العمل بالحصء (ت: ١7اه.).‏ انظر ترجمته: تاريخ 
بغداد (5/ 277 والجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 85). والأعلام للزركلي 
/١١‏ 1/ا0). 
ابن قاضي البّل: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة» جمال الإسلام؛ شرف الدين» 


ابن قاضي الجبل(597 - ١/ا/ا‏ ه ): شيخ الحنابلة في عصر-ه. أصله من القدسء» 


اك ا - 


3 - 





/اا - 


و لد 


-  ”0ه84‎ 


- 10/4 
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ومولده ووفاته في دمشق. كان يحفظ ٠١‏ ألف بيت من الشعر. طلب إلى مصر فدرٌس 
في مدرسة السلطان حسن. وتوفي وهو قاض. ذيل التقييد في رواة السئن والأسانيد 
/١(‏ 5" والأعلام للزركلي )١1١ /١(‏ 
حلولو: أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليطني القيرواني» أبو العباس» 
لمعروف بحلولو(ت: 84/8 ه.)ء: عالم بالأصولء مالكي, انظر ترجمته: الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (7/ »)356١‏ والأعلام للزركلي ))١417 /١(‏ 
ومعجم المؤلفين .)5١19 /١(‏ 
أبو حامد المروزي: أحمد بن الحسين بن علي المعروف بابن الطبري (0٠5-6/ا”‏ 
ه): قاض. من حفاظ الحديثء من أهل طبرستان» عارف بالتأريخ. تفقه ببغداد 
وبلخ» وتولى قضاء القضاة بخراسانء وأقام ببخارى. الأعلام للزركلي .)١١6 /١(‏ 
حرف الحاء 
الجعل: الحسين بن علي البصري الحنفي المعروف بالجعل» أبو عبد الله البصري [ت: 
4 ه]ء كان مقدما في الفقه والكلام» عاش ثانين سنة. وكان من كبار الَْرِلة» وله 
تصانيف على قواعدهم, ذكره أبو إسحاق في " طبقات الفقهاء ". فقال فيه: رأس 
المعتزلة. وكناه أبا عبد الله. تاريخ الإسلام ت بشار (8/ .)7١١‏ 
حرف الدال 
داود الظاهري: داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليان. الملقب بالظاهري 
(0-١71070ه):‏ أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية» وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل 
والرأي والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا القول. وهو أصبهانيٌ الأصلء» من 
أهل قاشان (بلدة قريبة من أصبهان) ومولده في الكوفة. سكن بغداد. وانتهت إليه 
رياسة العلم فيها. سير أعلام النبلاء (11/ /91) الأعلام للزركلي (؟/ 3777). 


د 07 جح 


3 - 
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حرف السين 
الطوني: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوني الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين: 
فقيه حنبلي» من العلماء. ولد بقرية طوف - أو طوفا - (من أعمال صرصر: في العراق) 
ودخل بغداد سنة 14١‏ ه ورحل إلى دمشق سنة ٠/١5‏ ه وزار مصر-. وجاور 
ال حرمين» وتوفي في بلد الخليل (بفلسطين)؛ (ت: 5١لا‏ ه). انظر ترحمته: الدرر 
الكامنة (؟: »)١54‏ دار الجيل- بيروت» 15415ه--11947م, والأعلام للزركلي 
.)1١7707/0(‏ -/1- 
سُليم الرازي: سليم بن أيوب بن سليم أَبّو المَنْح الرَّاِي (74 -447 ه): فقيه. 
أصله من الري. تفقه ببغداد. ورابط بثغر (صور) وحج.ء فغرق في البحر عند ساحل 
جدّة. له كتبء منها (غريب الحديث) و (الإشارة) وفيات الأعيان(7/ 91”) سير 
أعلام النبلاء ط الرسالة /١1/(‏ 25540» الأعلام للزركلي (”7/ .)١١5‏ 0 
حرف العين 
الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيٌ» أبو محمد جمال 
الدين(ت: ”/ا/ا ه.): فقيه أصولي» من علاء العربية» انظر ترجمته: الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة (؟/ /اه7). لام 
ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمّدٍ المقدسيّ الإمام, القدوة» العلامة» المجتهد» شيخ 
الإسلام» موفق الدّين» أبو محمّدء الجّاعيلَء ثم الدّمشقيّ الصَّالحِيّ الحنبيَ» انظر 
ترجمته: سير أعلام النبلاء (75/ )١55‏ وتاريخ الإسلام (11/ »250١‏ وتاريخ 
بغداد (10/ 7517)» ومعجم المؤلفين (5/ 70). د 
البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيدء ناصر الدين 
البيضاوي. فقيه» أصولي» مفسر (ت: 6 ه. ). انظر ترحمته: طبقات الشافعية (// 


506 .)١61/ 
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عَِيْدَةٌ السَّلَني: عبيدة بن عمرو (أو قيس) السلاني المرادي الكوفق: (..- ؟الاه). 
تابعي. أسلم باليمن. أيام فتح مكة» ولم ير النبي صل الله عليه وسلم. وكان عريف 
قومه. وهاجر إلى المدينة في زمان عمر. وحضر كثيرا من الوقائع» وتفقه» وروى 
الحديث. وكان يوازي شريحاني القضاء. سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 
٠5)لأعلام‏ للزركلي (5/ .)١49‏ 

الكَعْبِيٌ: عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعبء البلخي الخراساني» أبو 
القاسه(177؟ - 7١94‏ ه): أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى " الكعبية 
" وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. وهو من أهل بلخ, أقام ببغداد مدة طويلة. 
وتوفي ببلخ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١5(‏ 717), الأعلام للزركلي (4 / 
6"). 

الكرخي: عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي البغدادي الفقيه الحنفي 
الأصولي الأديب المعروف بالكرخي المتوفي ببغداد سنة 4٠‏ اه. له (أصول الكرخي) 
- الأصول التي عليها مدار الفروع الحنفية (انظر: كشف الظنون "651.١01؛‏ هدية 
العارفين /١‏ 557 ؛ ذيل كشف الظنون /١‏ 5 الزركلي 5 / 7 ؛ معجم المؤلفين 
5 03324)معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم - المخطوطات 
والمطبوعات (؟7/ .)١599‏ 

الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه. 
إمام الحرمين. الفقيه أبو المعالي الملقب ضياء الدّين» من أكابر فقهاء الشافعية» أصولي» 
متلكم» مفسر (ت: /617 ه). انظر ترجمته: تاريخ الإسلام /١٠١(‏ 5) وسير 
أعلام النبلاء /١1/(‏ »© والأعلام للزركلي ( / .)١5‏ 

الآمدي: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي أبو الحمسن سيد الدين» أصولي» 
كان حنبليًاء ثم تحول إلى المذهب الشافعي» (ت:١517ه.)»‏ انظر ترجمته: طبقات 
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الشافعية الكبرى للسبكي (8// 2705 وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
/١(‏ ١05)دار‏ إحياء الكتب العربية» مصرء ط١:/1181‏ ه. 

ابن عقيل: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء» يعرف بابن 
عقيل 517١(‏ - "511 ه): عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته. كان قويٌّ 
الحجة. اشتغل بمذهب المعتزلة في حدائته. وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله. 
فاستجار بباب المراتب عدة سنين. ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور له تصانيف 
أعظمها " كتاب الفنون " بقيت منه أجزاء سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١9(‏ 
7 5). والأعلام للزركلي (5/ 0717). 

البزدوي (ت: 587 ه.). علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن 
عيسى بن مجاهد البزدوي (أبو الحسن» فخر الاسلام)» انظر ترجمته: تاريخ الإسلام 
217/١‏ )» وسير أعلام النبلاء (1/ 507).» والأعلام للزركلي (5/ 778). 
المرداوي: علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقيٌ: فقيه حنبلي» من العلماء. ولد 
في مردا وتوفي بدمشق, (ت: 885 ه.)» انظر ترجمته: الأعلام للزركلي (5/ 797). 
ابن الحاجب: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء جمال الدين؛ أبو عمروء ابن 
الحاجب الكردي, الدويني الأصلء الإسنائي المولدء المقرئ المالكي, النحوي. 
العلامة الأصولي (ت: 557 ه.). انظر ترجمته: تاريخ الإسلام /١5(‏ )مير 
أعلام النبلاء (7”/ 14 », والأعلام للزركلي ( / .)١01١‏ 

النَسَفي: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات؛ حافظ الدين(ت: ٠١١‏ 
ه): فقيه حنفي» مفسرء من أهل إيذج (من كور أصبهان) ووفاته فيها. نسبته إلى " 
نسف " ببلاد السند» بين جيحون وسمرقند» له" مدارك التنزيل - ط " ثلاثة 


مجلدات, في تفسير القرآن, و " كنز الدقائق - ط ". الأعلام للزركلي (5/ 517). 
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حرفالميم 
الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو الخطاب: إمام الحنبلية في 
عصره (ت: 5٠١‏ ه.)؛ انظر ترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي ,))١5٠/١١(‏ 
والأعلام للزركلي (5/ .)359١‏ 6 
السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي. فقيه أصولي حنفي 
(ت: ”587ه). انظر ترجمته: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 78). 5206 
القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء أبويعلى: عالم 
عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون وكان شيخ الحنابلة» من أهل بغداد (ت: 
ه».ء انظر ترجمته: تاريخ بغداد (/ 00). ون 
الزركشي: (55/ - 1/15 ه).؛ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله» بدر 
الدين: عالم بفقه الشافعية والأصولء انظر ترجمته: إنباء الغمر لابن حجر »)547/١(‏ 
ابن حجر ("ا/ا/ا - 2601/ه). ام 
البَائِن: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي: من أئمة المعتزلة. (776 - 
”3ه ). سير أعلام النبلاء /١5(‏ 1817)» الأعلام للزركلي (5/ 7557). 042ب 
ابن النجّار (ت: 91/7 ه.), محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي دون أمز 
البقاء» الشهير بابن النجار: فقيه حنبلي مصري. من القضاة. انظر ترجمته: الأعلام 
للزركلي (5/ 5)؛ ومعجم المؤلفين (// 775). 00 
الغزالي: حمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد. الإمام زين الدين أبو حامد الغرّالّ» 
الطّوميّء الفقيه الشّافعيّ» انظر ترجمته: تاريخ الإسلام /١1(‏ 57): وسير أعلام 
النبلاء /١9(‏ 5" الأعلام للزركلي (1/ 317 معجم المؤلفين /١1١(‏ 7517). 1 - 
ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي. 


(ت: 57لا ه.)» انظر ترجمته: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (5/ .)١5‏ 5-0 
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الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني.فقيه مجتهد (ت: 
ه.). انظر ترجمته: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ ))5١5‏ 
والأعلام للزركلي (57/ 5914). -185- 
الفخر الرّازْي: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد اللى 
الإمام المفسرء (ت: 707 ه.)» انظر ترجمته: تاريخ الإسلام (17/ 1717)» والنجوم 
الزاهرة (5/ .)١91/‏ تا 
الدقاق: محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر الدقاق الأصولى (ت: 797 ه»). القائل 
بمفهوم اللقب قال الأستاذ أبو إسحاق في "كتابه أصول الفقه": وقد ناظر الدقاق 
على مفهوم الاسم فالتزم عدم وجوب الزكاة والصوم من وجوب الصلاة فبان له 
غلطة وتوقف فيه: قال الخطيب: روئ خديئًا واحداء ولد سنة ست :وثلاثاثة» وات 
سنة اثنتين وتسعين, العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: 15). 7١1/4‏ - 
الصَّيْرَفي: محمد بن عبد الله الصيرفني» أبو بكر(.. -70 ه): أحد المتكلمين الفقهاء. 
من الشافعية. من أهل بغداد. قال أبو بكر القفال: كان أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعيٌّ. له كتبء منها (البيان في دلائل الإعلام على أصول الإحكام) في أصول 
الفقه» وكتاب (الفرائض). الأعلام للزركلي (5/ 5 ؟5) 110/4 - 
الباقلّاني: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم, القاضي أبو بكر الباقلاني 
المالكي(7*8 - 5٠7‏ ه)» فقيه بارع» ومحدث حجة؛ ومتكلم أشعري. سير أعلام 
النبلاء ط الرسالة /١11(‏ 2310)» والأعلام للزركلي ”/ 17177)» ومعجم تاريخ 
التراث الإسلامي في مكتبات العالم - المخطوطات والمطبوعات (54/ ١8لا‏ ؟). دالا - 
ابْنُ فُوْرَكَ: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهانيء أبو بك ر( 6505-6٠0١‏ 
ه): واعظ عالم بالأصول والكلام» من فقهاء الشافعية. سمع بالبصرية وبغداد. 
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النبلاء ط الرسالة /١1/(‏ 5 الأعلام للزركلي (”/ 0 5 
السّمعاني (ات: 5/4 ه.)؛ منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعيّ أبو المظفر: مفسرء من العلماء بالحديث,. انظر 
ترحمته: تاريخ الإسلام .)15٠ /٠١(‏ -8هم- 
البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت: 


-78- .07017 /1( ه.) انظر ترجمته: الأعلام للزركلي‎ ١ 





لس 2207 لس 
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+ -فهرس المصادروالمراجع 

أونًا: القرآن الكريم. 

ثانيًا: كتب التفسير وعلوم القرآن: 

.١‏ الإكليل في استنباط التنزيل: لعبد ال رحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المدوقى: 
١ه).‏ تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» دار الكتب العلمية --بيروت» ١٠5١1ه‏ 
-1981م. 

؟. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق : عبد 
الوهاب عبد اللطيف,. دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟, 1799 ه - 1917/4 م. 

*". جامع البيان في تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكر 
مؤسسة الرسالة» القاهرة»١٠٠5م.‏ 

5 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره: لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمُوش بن 
محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي- القرطبي المالكي (المتوفى: 477 ه).؛ تحقيق 
ونشر: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» 
بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي, ط21 ١579‏ ه--8١١٠م.‏ 

ثالفًا : كتب السنة وشروحها: 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني 
(المتوفى: *477ه). ط: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط: السابعة» “1171 ه - 1907م 

5. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وَلهٌ وسننه وأيامه: لمحمد بن إساعيل أبو 
عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة.» 
الطبعة: الآولى» 57“7١ه‏ - ١١١1م.‏ 

. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي» مؤسسة الرسالة» 997١م.‏ 
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8. سئن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 1717ه»). تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره بللي - عبد الأّطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة 
العالمية الطبعة: الآولى» ١51١‏ ه- 4١١٠5م.‏ 

4. سنن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الآأزديء السَّحِسْتاني (المتوفى: 710ه)., المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

.٠‏ سنن الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكر» طبعة: مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

.١‏ سنن الدارقطني: لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (المتوفى: 5ه )» تحقيق 
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله 
أحمد برهوم, الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان, الطبعة: الأولل» ١575‏ ه - 5 ١٠1م.‏ 

. السئن الصغير للبيهقي المؤلف: أحمد بن الحسين الُسْرَ_ؤجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفى: 40/8 ه).ء المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار النشر-: جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي ‏ باكستان, الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ - 19894١م.‏ 

.0 السئن الكبرى (سئن البيهقي الكبرى) : للبيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ١5575‏ ه-١٠٠5ام.‏ 

184. السئن الكبرى للبيهقي وني ذيله الجوهر النقي: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُمْرَوْجردي الخراساني أبو بكر البيهقي» ت: /45هه مجلس دائرة المعارف. حيدر أباد. 
ا اام 

05. السئن الكبرى للنسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» 
ت: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 147١21‏ ه-١١٠75م.‏ 

.١1‏ صحيح البخاريء تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» طوق النجاة» ط١ء‏ 1577ه- 
١6م‏ 
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. فتح الباري لابن حجر: لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة 


- بيروت» 217574 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. 


. كنز الععال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي اندي البرهان 


فوري (المتوق: هلاكه)ء تحقيق: بكري حيانى- صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» طهم 


.م1981/مه١‎ 


: المجتى من التق الصغرى للساي + لآى غيد الرحيق أخل ون شعيت بين غل الخرامناق» 


النسائي (المتوفى: ٠"‏ اه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 


حلب» ط35 ١5٠5‏ ه - كلم ة١‏ 36 


. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لمحمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان 


البعلي شمس الدين» ان الموصلي (المتوفى: : لالاه).ء تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» 
القاهرة - مصر 

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»: لعبد 
العظيم بن عبد القوي بن عبد الله» أبو محمد. زكي الدين المنذري (المتوفى: 5557 ه)ء تحقيق: 
محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلاميء بيروت - لبنان» طك» ١501‏ ه - ١1981‏ م. 
مسند أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» المحقق: شعيب 
الأرناؤوط - عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» ١ع ١415١‏ ه-١١٠5م.‏ 

مسند المعلل الكبير: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار» مكتبة العلوم, المدينة المنورة ؛ 
ط9.1١٠50م.‏ 

مصنف عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : حبيب ال رحمن 
الأعظمي. المكتب الإسلامي - بيروت» طال, 5407١1987-1م.‏ 
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5 المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: ١6اه).‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 
دار الحرمين - القاهرة. 

المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, أبو القاسم الطبراني 
(المتوفى: ٠اه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط؟. 

". معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريء تحقيق : السيد 
معظم حسينء» دار الكتب العلمية - بيروت» ط 27 /1ه-/11/1ام. 

رابعا: كتب الفقه : 

8. اختلاف الآئمة العلماء: الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» تحقيق : السيد 

يوسف أحمد. دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ١571‏ ه-- 7١٠1م‏ 

04 أسنى المطالب في شرح روض الطالب: شيخ الإسلام / زكريا الأنصاريء تحقيق : د. 

محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية - بيروت -154177ه- ١٠٠5م.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن 

نجيم المصري (المتوفى: 141١‏ ه»» وني آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري 

الحنفي القادري (ت بعد ١١7‏ ه).ء وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» الناشر: دار الكتاب 

الإسلاميء الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. 

."١‏ _بداية المجتهد وخباية المقتصد- المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 

القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 45 5ه »).ء الناشر: دار الحديث - القاهرة - الطبعة: 

بدون طبعة- تاريخ النشر: 570 ١ه‏ - 7٠١4‏ م. 

205 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 

الكاساني الحنفي (المتوفى: /5/17ه). الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الثانية» 1555١1ه-‏ 

ام 
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.20 البناية شرح الهداية» المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 5 25/ه). دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان- الطبعة: 
الآول 7ح ام 

5. التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أب القاسم العبدري أبو عبد الله » دار 
الفكرء بيروت» .١179/‏ 

20.6 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيٌّ» المؤلف: عثان بن علي بن محجن 
البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 7/57 ه)ء الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشّلْبِنٌ (اللتوفى: ٠١71‏ ه) الناشر: المطبعة الكبرى 
الأميرية - بولاقء القاهرة. الطبعة: الأولى» 1717 ه. 

0.5 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» الناشر عالم 
الكقية ‏ تروك 5145 

.2 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» المؤلف: أبو الحسن 
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي (المتوفى: 65٠‏ 5ه). المحقق: 
الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان- الطبعة:21 1ه-15946م. 

. ردالمحتار على الدر المختار - المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 757١1ه».‏ الناشر: دار الفكر- بيروت. الطبعة: الثانية» 
1د 1935م 

4. الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع - المؤلف: منصور بن يونس البهوتي (ت: 
١‏ هم المحقق: أ. د خالد بن علي المشيقح, د. عبد العزيز بن عدنان العيدان» د. أنس بن عادل 
اليتامى- الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع - الكويت- الطبعة: الأولى» 1١578‏ ه. 
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.4١‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن 
بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١‏ 09١٠١ه»»‏ ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ 
السعديء. خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير- الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة. 

.١‏ الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف»» المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدمي (المتوفى: 7587 ه»). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو - الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» القاهرة - جمهورية مصر العربية- الطبعة: الأولى» ١5١6‏ ه - ١146‏ م.. 

7 الشرح الكبير على متن المقنع» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين (المتوفى: 187ه). الناشر: دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيعن بدون سنة طبع. 

20.4 الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل-الناشر: دار الفكر- الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

4 العدة شرح العمدة [وهو شرح لكتاب عمدة الفقه » لموفق الدين بن قدامة المقدمي ]: عبد 
الرحمن بن إبراهيم بن أحمد» أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى : 5 7ه )» المحقق : صلاح بن 
محمد عويضة. دار الكتب العلمية» الطبعة : الطبعة الثانية» 475 ١ه/‏ 0١٠٠م‏ 

5 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: الشيخ نظام وجماعة من علماء 
ال ند . دار الفكرء ١١151ه--‏ ١19١م‏ 

7. الفقهعلى المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري. 

.0 اللباب في شرح الكتابء المؤلف: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: /79١ه).‏ حققه» وفصله» وضبطه؛ وعلق حواشيه: محمد يي 
الدين عبد الحميد - الناشر: المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 


لس 700072 حيسم 


- ليت 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


م الوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق 
الجندي المالكي (ت: 5/ا/ا ه)] : محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي (5 1١5-1١١‏ ها)ء 
تصحيح وتحقيق: دار الرضوان.» دار الرضوانء نواكشوط- موريتانياء الطبعة: الأولى» ١475‏ ه 
-5016م. 

4. المبسوط للسرخسي: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» دراسة وتحقيق: 
خليل محي الدين الميس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 
0ه ١٠٠1م‏ 

. المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : 517/5ه) 
.١‏ المدونة - المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 9/ا11.ه) 
الناشر: دار الكتب العلمية- الطبعة: الأولى» 516 ١ه‏ - 1945١م.‏ 

7. المغني لابن قدامة» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: »)057١‏ الناشر: مكتبة 
القاهرة» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: /118ه--/1915ام. 

2.5 المنهاج الطالبين وعمدة المفتين: يحيى بن شرف النووي أبو زكرياء دار المعرفة» بيروت» 
4ه 

4 1 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي (المتوفى: 5 ١٠٠ه»).‏ الناشر: دار الفكرء بيروت- الطبعة: ط أخيرة - 
4هم/1985مم. 

0.05 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني » إدارة الطباعة المنيرية. 

5. الحداية شرح بداية المبتدي:أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني » 
المكتبة الإسلامية. 


بحسب 


سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


خامسا: مؤلفات الدكتور عبد الكريم النملة: 


/اه. 


. 


6064 


.١ 


17 


. 17 


1 


. 6 


.1 1 


إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لعبد الكريم النملة» دار العاصمة» 511.1١‏ 1ه -1945م. 

إثبات العقوبات بالقياس: لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياضء السعودية» ط١ء‏ 
١٠5١ههه‏ 

إرشاد الصاحب إلى بيان مسائل دليل الطالبء المؤلف: د. عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء 


الرياض» السعودية» طاكء. ١”‏ ٠ام.‏ 


. أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه: لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياض» 


السعودية» 997١١م.‏ 

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع: لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياض» 
السعودية» طاء 0م 

الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام: لعبد الكريم النملة» بحث منشورء مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود. العدد الثامن رجب .١19590:-٠٠6: :ه١ 51١7‏ 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح: لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشد. 
الرياض» السعودية» ىل ٠.١‏ ٠ام.‏ 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين: لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياضء السعودية» 
35 1999م. 

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس: لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياضء السعودية» 
الشامل في حدود وتعريفات ومصطلحات علم أصول الفقه: لعبد الكريم النملة» مكتبة 


الرشدء الرياض .ء السعودية» ط١1»‏ 9١٠5م.‏ 


/ا. 


. 06 


1146 


الا. 


ا 


ف 


. 


. 0/0 


آلا. 
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المهذب في علم أصول الفقه المقارن: لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشد الرياضء السعودية» 
طل 19494م. 
الواجب الموسع عند الأصوليين: لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء الرياضء السعودية 
طك 1997م. 
طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي. عبد الكريم النملة» رسالة 


الماجستير » قسم أصول الفقه. كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد بن سعود 7٠5١ه.‏ 


١‏ افيد لالط ينيناة سنال شان اللسيل: لبذ الكري التدلنة مك رب الرمامن 


السعودية» طك ١”‏ ٠'ام.‏ 
تخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف: لعبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» الرياض» 
السعودية» ط99727١م.‏ 


الآنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقاتء تحقيق: د. عبد الكريم النملة» مكتبة الرشدء 
الرياضء السعودية» ط 27 19957 م. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. عبد 
الكريم النملة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» ط”» 7١٠7م.‏ 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصولء تحقيق: د. عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد. 
الرياضء السعودية» ط١ء ١1999‏ م. 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. تحقيق: د. عبد الكريم النملة» مكتبة 
الرشدء الرياضء السعودية» ١999.١‏ م. 

نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي» تحقيق: د. عبد الكريم النملة» هذه رسالة 
الدكتوراه للدكتور عبد الكريم النملة » قسم أصول الفقه. كلية الشريعة» جامعة الإمام محمد 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريماللملة الآ سا 


خامسا: كتب أصول الفقه : 

الإمباج في شرح المنهاج» المؤلف: تقي الدين السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد 
الوهاب. الناشر: دار الكتب العلمية حبيروت» ١146 - ه١ 5١5‏ م. 

اإجابة السائل شرح بغية الآمل: لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني, الكحلاني 
ثم الصنعاني» (المتوفى: 187١١ه)»‏ تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن 
محمد مقبولي الأهدل. مؤسسة الرسالة - بيروت» 2١‏ 1985م. 

4 إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد التجيبي 
القرطبي» ت: عبد المجيد تركيء دار الغرب الإسلامي - بيروت». ط”: 15104ه- 
65م 

٠.الإحكام‏ في أصول الأحكام: للآمدي, تحقيق: عبد الرزاق عفيفيء دار الأصمعيء ط١ء‏ 
لل" 

١راء‏ المعتزلة الأصولية» د/ علي بن سعد الضويحيء مكتبة الرشدء الرياضء طاء 
1412م 

7 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: أبو حفص 
سامي بن العربيء دار الفضيلة» طا. ١557١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

7. الأشباه والنظائر : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكاني السبكيء دار الكتب 
العلمية» ١1991١‏ م. 

5. أصول البزدوي- كنز الوصول إلى معرفة الأصولء لعلي بن محمد البزدوي الحنفيى» مطبعة 
جاويد بريس - كراتثي. 

5. أصول السرخسيء لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي-_(ت: *14/17ه).. 


تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان» ط١:‏ 1515ه-19917م 


بحسب 
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سس 1 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة ال ب 
أصول الشاشي: لنظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (المتوفى: 5 ؛ "اه)ء 


.أصول الفقه الإسلامى للدكتور: وهبة الزحيل» طبعة: دار الفكر -ط١.‏ 505١ه-‏ 


541ام. 

أصول الفقه. لشوشر الدين محمد بن مفلح المقدمبي, تحقيق: فهد بن محمد السدحان. مكتبة 
ا لعبيكان. ط ١‏ ١57١1ه-11919م.‏ 

إيضاح المحصول من برهان الأصول: لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (5 0517 


ها تحقيق: 3 عار الطالبى» دار الغرب الإسلامى. ط١.‏ 


.البحر المحيط في أصول الفقه لمحمد بن ببهادر بن عبد الله الزركثى راجعه الدكتور: عمر 


سليهان الأشقر»ء طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» ط51:7١ه-‏ 


5امم. 


.بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول): لمظفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتي» 


تحقيق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي» رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى) بإشراف د محمد 


عبد الدايم علي. ١5٠‏ ه - ١986‏ م. 


.البرهان في أصول الفقه. لإمام رمن أبي المعالي الْجُوَينيٌ ضياء الدّين» تحقيق: صلاح 


.بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن 


محمدء أبو الثناء» شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 9؛ لاه ). تحقيق: محمد مظهر بقاء ط: دار 


المدني» السعودية» طث.»5_٠ة5١اه/‏ 461وام. 


.بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لشمس الدين أبو الثناء الأصبهاني (المتوى: 


4اه). تحقيق: محمد مظهر بقاء دار المدني» السعودية» ططك.5_٠ة5١اه/‏ 541ام. 


التبصرة في أصول الفقه: لأبي اسحاقء دار الفكر - دمشق, ط١ء‏ 1507ه - 19/7م. 


--- 0 ---- 
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5 التحبير شرح التحرير للمرداوي: لعلاء الدين المرداوي (ت: 25//ه). تحقيق: د. عبد 
الرحمن الجبرين» مكتبة الرشد - السعودية / الرياض» 2١‏ ١57١ه‏ - ١٠٠58م.‏ 

417 . الحاصل من المحصول في أصول الفقه: لتاج الدين الأرموي, دار الكتب الوطنية » 57١٠7م.‏ 

8. التحصيل من المحصول. لسراج الدين محمود الأرمويء تحقيق: د/ عبد المجيد أبو زنيد. 
مؤسسة الرسالة» 1١‏ 1540/8ه--19817م. 

4. تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد : لصلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد 
الله الدمشقي العلائي (المتوفى: ١5لاه).ء‏ تحقيق: د/ إبراهيم محمد السلفيتي» دار الكتب 
الثقافية -الكويت. 

٠‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه : لعلي بن إساعيل الأبياري (المتوفى 
57 ه»)ىء تحقيق: د. علي بن عبد ال رحمن بسام الجزاكريء دار الضياء - الكويت (طبعة 
خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر)ء ط١ء ١575‏ ه - 7١117‏ م. 

.١‏ تخريج الفروع على الأصول: لمحمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقبء تحقيق : د/ محمد 
أديب صالحء مؤسسة الرسالة - بيروت» ط7. 114/8ه-19178م. 

7 التقريب والإرشاد الصغير: للقاضي أب بكر الباقلاني» تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد. 
مؤسسة الرسالة» 27 1541/8ه-1991م. 

٠٠‏ . التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن المام: لأبي عبد الله شمس الدين» محمد بن محمد 
بن محمدالمعروف بابن أمير الحاج الحلبي ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 
4ه )ءضبطه وصححه: عبد الله بحمود محمد عمرء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
طاح ا ناكي د ارقام 

4 التقرير والتحرير في علم الأصول: لابن أمير الحاج الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
849امم. 


سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة الآ سا 


60 التلخيص في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني» تحقيق: عبد الله جوم 
النيبالي» وشبير أحمد العمريء دار البشائر الإسلامية» 511/2١‏ 1ه -1445م. 

7 التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي» تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة» دار 
المدني للطباعة» ط١:5٠5١ه-‏ 91865١ام.‏ 

3 التمهيد في تخريج الفروع على الآصول: لجال الدين عبد الرحيم الإسنويء تحقيق: 
د/ محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5. 5٠5١ه‏ - 19/87ام. 

. تنقيح الفصول وشرحه: لشهاب الدين القراني» تحقيق: طه عبد الرؤوف. مكتبة الكليات 
الأزهرية. ط7, 515١ه‏ - 194917م. 

4 . تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الكتب العلمية» بيروت» ١997‏ م. 

.٠‏ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول: لعبد الله بن صالح الفوزانء دار الفضيلة» الرياض» 
آم 

.١‏ جمع الجوامع لتاج الدين السبكي: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي. دار الكتب العلمية» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» طك 4ه-”5١١آم.‏ 

7 . جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني: لتاج الدين عبد الوهاب السبكيء دار 
الفكرء 65١51١ه-‏ 1945م. 

٠‏ . حاشية العطار على شرح الجلال المحليٍ على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود 
العطار الشافعي (المتوفى: ١٠75١ه».‏ دار الكتب العلمية» الطبعة: بدون تاريخ. 

5 . الحاوي الكبير: للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماورديء دار الفكرء ١١5١ه-‏ 
1م 

65. خبر الواحد وحجيته: د/ أحمد محمود الشنقيطي, عمادة البحث العلمي» ط١»‏ 15477ه 


0 


--- 0 ---- 
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5 الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني ١17(‏ - 
“897 ه)ء تحقق: سعيد بن غالب كامل المجيدي» أصل الكتاب: رسالة دكتوراه بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ١579‏ ه-- 8١٠٠م‏ 

. الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي (ت 
7 ه)ء تحقيق: ضيف الله بن صالح بن عون العمرى (ج )١‏ - ترحيب بن ربيعان 
الدوسري (ج 358). أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراه نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية 
الشريعة - قسم أصول الفقه ١515‏ هه مكتبة الرشد ناشرون» ط١. ١575‏ ه - ٠٠١60‏ 
1 

.م١15٠‎ /ه١15/8‎ 2.١ الرسالة للشافعي» تحقيق محمد شاكر» مكتبه الحلبي» مصرء‎ . ١18 

4 . رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكيء تحقيق : علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود, عالم الكتب - 
لبنان / بيروت -1999م-9١51١ه.‏ 

0١‏ . رَفْعٌ التقابٍ عن تنقيح الشهاب المؤلف: لأبي عبد الله الحسين بن علي بن طلحة 
الرجراجي ثم الشوشاوي السَّمْلاي (المتوفى: 499ه) تحقق: د. أحمّد بن محمّد السر_اح, د. 
غيل الرعن بن غبن الله ارين أضرز هذا الكنات رسال هاجسكير» مكفينة الرشيد للست 
والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية ط١» ١570‏ ه - 5٠١4‏ م. 

.١‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: لابن قدامة المقدسبى» مؤسسة الريّان للطباعة 
والنشر والتوزيع» 5 1577اه-5١٠1م.‏ 
تحقيق: زكيريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 
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الإيجىء («المنوفى: 5 هلا ه). دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط١1.١”157١ه-‏ 
6 

.١ "6‏ شرح القواعد الفقهية: لأحمد بن الشيخ محمد الزرقاء دار القلم - دمشق / سورياء ط”. 
9ه-11484م. 

١7375‏ . شرح الكوكب الساطع للسيوطيء تحقيق:د. الحفناوي, مكتبة الإيان - المنصورة» طبعة: 
5ه -1944م. 
العبيكان» ط: 51/8 ١ه‏ - ١1191‏ م. 

.١1 758‏ شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحيء تقي الدين أبو البقاءء 
الشهير بابن النجار: الفقيه الحنبلي تحقيق: محمد الزحيلٍ ونزيه حماد. مكتبة العبيكان؛ ط؟: 
5ه -/ا99١ام.‏ 

9 . شرح اللمع: للشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي» تحقيق: عبد المجيد 
الدركن: دار الغرب الإسلامى. 

١ 37”١‏ . شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطوفي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء 
الرسالة»ط401/:1١1‏ ه - 19/1 م. 

65 العدة في أصول الفقه: للقاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء 
حققه وعلق عليه: د/ أحمد بن علي بن سير المباركي» ط ”2 ٠5١ه-٠111مم.‏ 

7 . غياث الأمم في التياث الظلم: لإمام الحرمين الجويني, دار الدعوة» الإسكندرية. 
4 ام. 
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4 الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي 
القرانفي» تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 518 ١ه‏ - 1919م 

5". فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة بن تحمدء شمس الدين الفناري (أو 
الفنري) الرومي (المتوفى: 5 '7/ه»). تحقيق: محمد حسين محمد حسن إساعيل» دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» 1 5١10م-47179١‏ ه-5١٠5م.‏ 

35 . الفصول في الأصول للجصاصء دراسة وتحقيق: د/ عجيل جاسم النشميء الناشر: 
وزارة الأوقاف الكويتية» ط 7 1١51١5‏ -1945. 

. الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء. دار ابن الجوزي. 
الطبعة الأولى 51١١/‏ 1ه-19947١م.‏ 

". فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: عبد العلي محمد بن النظام» دار الفكر. 

9. قواطع الآدلة: لمنصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني الحنفي ثم 
الشافعيء تحقيق: محمد الشافعي» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان, ط١:‏ 
6هم/1149مم. 

القواعد والفوائد الأصولية: لعلاء الدين ابن اللحام؛ تحقيق: محمد حامد الفقيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2١‏ 519١ه‏ -1998م. 

.١‏ الكاشف عن المحصول في علم الأصول: لأبي عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي 
الأصفهاني, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود [و]علي محمد معوض. دار الكتب العلمية. 
بيروت» /1915م. 

5 . كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفيء دار 
الكتب العلمية» 9/5١م.‏ 

اف لبان المحفبول: ف علع الاضول؟ لازن رقيق انين يوعفيق زنك ١‏ لاسا وعفيق: 
ثناء محمد علي» رسالة دكتوراه» كلية الشريعة» جامعة دمشق» 5 ١٠١٠م.‏ 
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5 لجاز غدل الأصولية ين المجيرية وال ماتنين العد الرعن السدسنة عبد الرحن بر عبتك 
العزيز السديس. محلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء 1577١1ه-‏ 
لك 

. مجموع الفتاوى: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 
ه).ءتحقيق : أنور الباز - عامر الجزار» دار الوفاءء ط ١575‏ ه/ 7٠١8‏ م. 

5 . المحصول في أصول الفقه: للقاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي» تحقيق: حسين 
علي اليدريء دار البيارق - الأردن,. ط١ء‏ ٠157ه-1944م‏ 

. المحصول في علم أصول الفقه: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي (ت: 7505ه). دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» 
1 1418ه-1990م. 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لابن اللحام» علاء الدين أبو 
الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ال حنبلي (المتوفى: 7٠/ه).‏ تحقيق: د. محمد 
مظهربقاء جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة. 

4 . مختصر منتهى السول والآمل في علمي الأصول والجدل: لابن الحاجب » تحقيق: د. نذير 
حماد. دار ابن حزم. ط ١‏ /11اه- 1١٠5م‏ 

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد: لبكر بن عبد الله أبو زيد (المتوفى: 574١1ه»).‏ دار 
العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ١511/21‏ ه-19915م. 

.١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم 
ابن محمد بدران (المتوفى : ١11757‏ ه).» تحقيق : محمد أمين ضناويء دار الكتب العلمية ط١»‏ 
/151ه-1991ام 

7 . مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة محمد الأمين الشنقيطي . دار عالم الفوائد. 
1 1471ه-5١٠50م.‏ 
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.١ 67‏ المستصفى للغزالي» دراسة وتحقيق: د. حمزة بن زهير حافظ. طبعة: 5١1‏ ١ه‏ - 9197١م.‏ 

4. مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي 
الأنصاريء اللكنويء, تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» ط١» ١577‏ ه 
لا اام 

0. المسودة في أصول الفقه: لابن تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط: دار 
الكتاب العربيء القاهرة» ١٠١5م.‏ 

5 . المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البَضري المعتزلي» محمد بن علي الطيبء أبو الحسين. 
البصريء ت: محمد حميد الله دمشق 117"85١ه‏ - 1155١م.‏ 

. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الحسني 
التلمساني (المتوفى: »)11١‏ تحقيق: محمد علي فركوسء المكتبة المكية» مكة المكرمة» مؤسسة 
الريان - بيروت (لبنان)» ط١ ١519‏ ه--1948١م.‏ 

المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ١57ه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور محمد حجيء دار الغرب الإسلاميء بيروت - لبنان. 1 ١50/8‏ ه- 
ام. 

5 متو الننول'ق غك الأضول:للؤماء العالاقة مبيقا اللين أن اسن عل بوعمة 
الآمِدِيٌّ المتوفى سنة ١77"هه‏ تحقيق: أحمد فريد المزيدي» طبعة: دار الكتب العلمية بيروت» 
طاو امح اذاه 

. منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل, لابن الحاجبء مطبعة السعادة» ط١»‏ 
سنة 1185ه-1915م. 

١‏ النثور في القواعد الفقهية: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي- 
(المتوفى: 45لاه)ء وزارة الأوقاف الكويتية» ط7, 065٠5١ه‏ - 1980م 
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. منهاج الوصول في علم الآأصول: للبيضاوي تحقيق: مصطفى شيخ مصطفىء مؤسسة 
الرسالة - دمشق - سورياء 51 ١٠5م.‏ 

. الموافقات: لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: أبو 
ل اهم 00 
ل ل ل 
طاء504١1ه-1985م.‏ 

. نفائس الأصول في شرح المحصول: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: عادل 
عبد الموجود. علي معوضء مكتبة نزار الباز ط 1١‏ 515١ه‏ - 11960م. 

.١55‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول: لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي. تحقيق: عبد القادر 
محمد علي. دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» ط١ء‏ ١٠157ه-11914م.‏ 

7 نهاية الوصول إلى علم الأصول: لمظفر الدين بن الساعاتي» تحقيق: سعد السلمي» رسالة 
اسورد اساي و ا ا 

. باية الوصول في دراية الأصول: لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم ال هنديء, تحقيق تحقيق:د/ 
ا ا ل ا 
1848. الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيلء مة تحقيق: د/ عبد الله التركي» مؤسسة 

الرسالة» ط١ء‏ ١557١1ه-11919م.‏ 
١‏ .. الوجيز في أصول الفقه الإسلامي: لمحمد مصطفى الزحيلي» دار الخير» دمشق - سورياء 


.مم5١٠١5-ه‎ 1571005 
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سادسا: كتب السير والتراجم : 


.١ا/١‎ 


. ١/5 


.١ا/ا؟‎ 


.١ا/:‎ 


. ١/1 


.١ا/ا/‎ 


. ١ 726 


إكمال تهذيب الكمال: لعلاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي, المتوفى: 57/ا هه تحقيق: عادل 
بن محمدء وأسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة» طاء 1١477‏ ه 
اللا 

إنباء الغمر: لابن حجر العسقلاني (1/17 - 2607/ه)» تحقيق: حسن حبشي» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» ط: 11789: 519١ه/‏ 1998:19479م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ابن 
عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 5577 ه)ء تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل» بيروت» 
1997م 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوق؟ 67ره)ء تحقيق *غادل أخندك عبد الموجوه :وغل مد معوضن: التتاشر: دان الكبب 


العلمية - بيروت». ط١. ١5١8‏ ه- ة11415م. 


. أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 


بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١"71ه).‏ تحقيق: على محمد 
معوض - عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» ط١»‏ 510١ه‏ - ١1945‏ م. 
الأعلام للزركل» دار العلم للمالانين سيروت > لثان. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 1١‏ 151/8ه-1198م. 
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تاريخ الإسلام: للذهبي» تحقيق: د/ بشار عودمعروف. دار الغرب الإسلاميء. ط١:‏ 
١‏ ه-”5١٠5مم.‏ 


. تاريخ ابن معين (رواية الدوري): لأبي زكريا يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن 


عبد الرحمن المري بالولاء» البغدادي (المتوفى: *777ه). تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة» ط١اء ١17949‏ -191/4. 
تاريخ دمشق: لابن عساكر: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الملعروف بابن عساكر 
(المتوفى: ١ه‏ )ء تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
6ه-1940م. 

التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (المتوفى: 
7 ه)»). دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد 
خان. 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لأبي الطيب محمد صديق خان بن حسن 
بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (المتوفى: /1101ه». وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء ١57/822١‏ ه - 7٠١1‏ م. 

تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 


. التقييد لمعرفة رواة السنئن والمسانيد: لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع. أبو بكرء 


معين الدين» ابن نقطة الحنبلي البغدادي (المتوفى: 174ه». تحقيق: كال يوسف الحوت. دار 
الكتب العلمية» ١50/8١‏ ه-- 1988 م. 

تهذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 
همه ). مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند - حيدر أباد الدكن» ط١»‏ 
6ه 
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7ه ). تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد - سورياء ط١»‏ ك+5١‏ -كلىر9١.‏ 

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التيمي البستي» ت: 04 هف تحقيق: مجموعة من 
العلماء تحت إدارة مدير دائرة المعارف العثانية» دار الفكر - بيروت» مصورًا من الطبعة 
المندية» ط١ء‏ من ١9177”‏ م إلى ١187‏ م. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشى» أبو محمد, محيى 


الديق الحنفي (المتوق: هلالاه)ء مير محمد كتب خانه - كراتثي. 


. جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين أبي سعيد العلائي» تحقيق: مدي 


السلفى. عالم الكتب» ا لا٠ة١اه.‏ 


. جلاء الأفهام: لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١دلاه).‏ 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» دار العروبة - الكويت» ط”ء /51 1ه -5١٠١1م.‏ 


. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» دار إحياء الكتب العربية» مصرء ط١:‏ /1/1١ه.‏ 
: الخصائص الكبرى للسيوطي. دار الكتب العلمية - بيروت» ط١. 5٠85‏ ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

. خصائص المصطفى بين الغلو والجحفاء: للصادق إبراهيم» الرشد-الرياضء بدون سنة الطبع. 
. الدرر الكامنة» لابن حجرء دار الجيل- بيروت؛ 5١151ه-1997م.‏ 


٠‏ ذيل التقيبد في رواة السنن والأسانيد: لمحمد بن أحمد بن على» تقى الدين» أبو الطيب المكى 


الحسني الفاسي (المتوفى: 7 '7/ه»).» تحقيق: ىال يوسف الحوتء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط١ء‏ ١51١ه/‏ 1990م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد : لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
اللؤوية اموق 17635 تويم الزسالة روك -تسكينة امنا نالاأساامية: الكريت» 


طلا7. 515١ه/1995م.‏ 


: سير أعلام النبلاء: للذهبي» الرسالة ت:زد/ بشار معروف. 
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سلم الوصول إلى طبقات الفحول: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثاني المعروف ب 
«كاتب جلبى)» وب ١‏ حاجى خليفة» (المنوفى /ا51 ٠١‏ ه).ء تحقيق: محمود عبد القادر 
الأرناؤوطء مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركياء 7١٠١‏ م. 


. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي. دار الجيل - بيروت - لبنان» ط١ء»‏ 517١ه‏ 


-194437م. 


. طبقات الحنابلة: لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوفى: 5 0557ه). تحقيق: محمد 


حامد الفقي. دار المعرفة - بيروت. 


: طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي. هجرء ط5؟: 511 ١ه‏ - 19197م. 
. طبقات الحفاظ: للسيوطيء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء 5٠1‏ ١ه‏ - 19187م. 


. الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء» البصريء البغدادي 


المفروق ابن معد (الترق :اين دغر عد القافن عظاء ذال الكفيي العليةت 


بيروت» ط1ء ١٠155ه-19140م.‏ 


ّ غاية السول في خصائص الرسول ل لأنن الملقرع عحقيق عبسل مخ النديق :دان اح 


حزم /و ١‏ آم. 


ه)»). مكتبة المثنى - بيروت. دار إحياء التراث العربي بيروت. 


. معرفة الثتقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: لأبي 


الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفي (المتوفى: ١771ه)»‏ تحقيق: عبد العليم عبد 
العظيم البستويء مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية» ط١, ١5٠05‏ -1486. 


: معجم الصحابة: لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الْمرَزْبان بن سابور ابن 


شاهنشاه البغوي» تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البيان - الكويت» ط١ء‏ 


3ن 19م 


70:17 سد 
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. معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 


الأصبهاني (المتوفى: 1547١‏ ه»).» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشرء 
الزياضن» ط1519:31:ه195/8-8:م: 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قَايّاز 
الذهبي (المتوفى: 58 لاه)» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشرف بيروت 
-لبنان» طهء 185 ه- 1957 م. 


٠:‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 


الحنفي. أبو المحاسن, جمال الدين (المتوفى: 41/5/ه)» وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دار 


الكتب» مصر. 


خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» ط١.‏ 


جرع اعد معمة مجر 


70 لس 





سس 3 المنيج الأصولي عند الذكتوس عبد الكريرالنملة الآ سا 


ه -فهرس الموضوعات 
شكر وتقدير. 
أولا: المقدمة. 
-١‏ أهمية الموضوع. 
-١‏ أسباب اختيار الملوضوع. 
- الدراسات السابقة للموضوع. 
وه شكال الدراسة 
4- منهج الدراسة. 
5 اخيطة المتترعحعة للدواية: 
ثانيًا: التمهيد: تعريف الدكتور عبد الكريم النملة ومؤلفاته الأصولية. 
المبحث الأول: تعريف الدكتور عبد الكريم النملة. 
١‏ - اسمه ومولله. 
اوور توا 
7"- شيو خه. 
5 - تلاميذه. 
ه- أعماله ومشاركاته. 
5- وفاته. ثناء العلماء عليه» ومؤلفاته. وماهي مواصفات المؤلف والمحقق 
وخطوات التحقيق عنده؟ 
الملبحث الثاني: منهج النملة في تعريف أصول الفقه . 
النًا: فصول البحث. 
الفصل الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأحكام التكليفية. 
الملبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالوّاجب. 
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المسألة الأولى: منهج النملة في التفريق بين الفرض والواجب. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات الواجب الموسع. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تقرير الواجب المخير. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في الحكم على الزيادة على أقل الواجب مندوبة. 
المسألة الخامسة: منهج النملة في تفضيل فرض العين على فرض الكفاية. 
المسألة السادسة: منهج النملة في إيجاب مقدمة الواجب. 

المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني المسائل المتعلقة بالمندوب. 
المسألة الأولى: منهج النملة في تقرير الأمر بالمندوب. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن المندوب من الأحكام التكليفية. 
المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره عدم لزوم المندوب بالشروع فيه. 

المبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالمباح. 
المسألة الأولى: منهج النملة في إباحة الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود 
الشرع بحكمها. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن المباح غير مأمور به. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات أن المباح ليس من جنس الواجب. 

المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالمكروه. 
المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن المكروه منهي عنه حقيقة. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه. 
المبحث الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني المسائل المتعلقة بالحرام. 
المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات جواز أن يكون الواحد بالنوع حرامًا 
ا 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات جواز أن يكون الواحد بالعين حرامًا واجبًّا 
من جهتين مختلفين. 
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سس 3 المنيج الأصولى عند الذكوس عبد الكريرالنملة الآر سا 


المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات جواز أن يحرم واحد لا بعينه. 

الفصل الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الآدلة الشرعية المتفق عليها. 
المبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالكتاب. 
المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات حجية القراءة الشاذة. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات اشتمال القرآن على المجاز. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تفسير المحكم والمتشابه. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في بيان المشترك اللفظي في نصوص القرآن. 
المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المساتل المتعلقة بالسنة. 
المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات عدم اشترط عدد محصور في المتواتر. 
المسألة الثانية: منهج النملة في عدم اشترط الإسلام والعدالة في المخبرين. 
المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات إفادة خبر الواحد للظن. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في تقديم خبر الواحد على القياس عند التعارض. 
المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات حجية مراسيل الصحابة. 

المسألة السادسة: منهج النملة في إثبات حجية مراسيل غير الصحابة. 

المبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالنسخ. 
المسألة الأولى: منهج النملة في عدم ثُبوتٍِ النسخ في حق من ل يبلغهم الناسخ. 
المسألة الثانية: منهج النملة في تقرير عدم نسخ الإجماع. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تقرير عدم النسخ بالإجماع. 

المسألة الرابعة: منهج النملة في إثبات جواز نسخ القياس والنسخ به. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات نسخ الفرع بنسخ الأصل. 

المسألة السادسة: منهج النملة في إثبات جواز نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به. 
المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالإجماع . 


المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره عدم اشترط حد المتواتر في أهل الإجماع. 
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المسألة الثانية: منهج النملة في الاعتبار بقول العالم بأصول الفقه - دون الفروع - 
في الإجماع - وعدم الاعتبار بقول غيره. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في عدم اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع. 
المسألة الرابعة: منهج النملة في اشتراط انعقاد الإجماع وحجيته أن يكون له 
مستلدك. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات صلاحية الدليل الظني أن يكون مستندًا 
للإجماع. 

المبحث الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالقياس. 
المسألة الأولى: منهج النملة في أن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس 
مطلقًا. 

المسألة الثانية: منهج النملة في جواز إثبات الرخص بالقياس. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في عدم ثبوت جريانٍ القياس في جميع الأحكام 
الشرعية: 

المسألة الرابعة: منهج النملة في جواز القياس على أصل ثبت بالإجماع. 

المسألة الخامسة: منهج النملة في عدم جواز القياس على الأصل الثابت عن 
طريق القياس. 

الفصل الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الأدلة المختلف فيها. 
اللبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة 
بالالمحات: 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات حجية الاستصحاب. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 

المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بشر-ع من 
قبلنا. 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة ار سا 


وفيه مسألة واحدة» وهي: منهج النملة في إثبات حجية شرع من قبلنا. 
الملبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بقول 
الصحابي. 


المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات حجية قول الصحابي. 


المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات عدم جواز الأخذ بقول أحد الصحابيين 


المختلف بينهما بدون دليل . 
المبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالمصلحة 
المرسلة. 


وفيه مسألة واحدة» وهي: منهج النملة في إثبات حجية المصلحة المرسلة. 
الملبحث الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بسد 
الذرائع. 

وفيه مسآلة واحدة» وهي: منهج النملة في إثبات حجية سد الذرائع. 

الملبحث السادس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة 
بالعُرف. 

وفيه مسألة واحدة» وهي: منهج النملة في إثبات حجَّية الغرف. 

اللبحث السابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة 
بالاستقراء. 

وفيه مسألة واحدة» وهي: منهج النملة في إثبات حَُجَيَّة الاستقراء الناقص. 
الفصل الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني الألفاظ ودلالتها على 
الأحكام. 

المببحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالأمر. 
المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن الآمر المطلق يكون على الفور. 
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سب 3 المنهج الأصولي عند الذكئوس عبد الكرير امل الآ ب 


المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالنهي. 
المسألة الأولى: منهج النملة في تقريره أن النهي يقتضي الفور والتكرار. 

المسآلة الثانية: منهج النملة في تقريره أن النهي عن الشيء أمر بضده. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

المبحث الثالث: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني المسائل المتعلقة بالعموم. 
المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات أن دلالة العام ظنية. 

المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص 
المي 

الملبحث الرابع: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني المسائل المتعلقة 
بالخصوص. 

المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات جواز تخصيص العموم مطلقا. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات جواز تخصيص الكتاب والسّنَّة المتواترة 
بخير الواحد. 

المبحث الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة ني المسائل المتعلقة بالمطلق 
والمقيد. 

وفيه مسألة واحدة» وهي: منهج النملة في إثبات أن المطلق يحمل عل المقيد إذا 
كان حكمهم| واحدًاء وسبب المطلق يختلف عن سبب المقيد» وكل واحد منهما 
أمرًا. 

الفصل الخامس: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في الاجتهاد والتقليد. 
المبحث الأول: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالاجتهاد. 
المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات قبول اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا 
عرف دقائقها دون المسائل الأخرى في الباب نفسه. 


المسألة الثانية: منهج النملة في تقريره جواز الاجتهاد في زمان النبي -صََلدَدعََهوسَل. 
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سس 3 المنيج الأصولي عند الذكئوس عبد الكريمالنملة ار سب 


المسألة الثالثة: منهج النملة في تقريره جواز الاجتهاد للنبي - صََِلنَهعلَهِوسَامَ. 
المسألة الرابعة: منهج النملة في تقريره جوز الخط أ في اجتهاد النبي 
- نوس 

المسألة الخامسة: منهج النملة في إثبات التوقف في المسألة إذا تعارض فيها عند 
المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح بينهما. 

المبحث الثاني: المنهج الأصولي لعبد الكريم النملة في المسائل المتعلقة بالتقليد. 
المسألة الأولى: منهج النملة في إثبات عدم جواز التقليد في أصول الدين. 

المسألة الثانية: منهج النملة في إثبات عدم جواز تقليد مجهول الحال. 

المسألة الثالثة: منهج النملة في إثبات عدم جواز أخذ العامي إلا بقول أفضل 
المجتهدين. 

رابعًا: الخاتمة. 

١‏ - النتائج. 

؟- التوصيات. 

خامسًا: الفهارس: 

١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

؟ - فهرس الأحاديث النبوية. 

*- فهرس الأعلام المترجم لما. 

5 - فهرس المصادر والمراجع. 


ه- فهرس الموضوعات. 
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